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«وهي الطبعة الأولى لمكتبة دار المنهاج بالرياض» 0 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله | 
وصحبه أجمعين . 

وبعد: فقد منّ الله علي قبل اثني عشر عاماً بتهذيب وترتيب أحكام 
المناسك للعلامة المتقن محمد الأمين الشنقيطي كأَنْهُ. وكانت طباعة هذا ||| 
العمل عام ستة عشر وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى كَل وكنت قد 
سميته (خالص الجمان في تهذيب المناسك من أضواء البيان) وقد طبع لل 
الكتاب طبعات متكررة بواسطة دار الوطن التق والتوريع. | 

ومن فضل الله علي أن الكتاب لاقى رواجا واسعا بين طلاب العلم 97 

وبخاصة إبان موسم الحج وسبب هذا الرواج يرجع للأمور التالية: ! 

أولها: أن هذا الكتاب أصله للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي || 

المتقن صاحب العلم البارع والصيت الواسع . ظ 

وثانيها: أنني قد بذلت في هذا الكتاب وسعي ليخرج بهذه الصورة ٌ 
التي لا يستطيع أي قارئ أن يجدها هكذا في أصل كتاب الشيخ (أضواء 

البيان) ما يؤكد الجهد المبذول في التهذيب والتقريب والترتيب. 

ثالثها: تكرار موسم الحج في كل عام سبب ولا شك في البحث عن ا 
أيسر الكتب وأسهلها وأجمعها في أحكام المناسك وأحسب هذا الكتاب 1 


68 مقدمة الطبعة الثانية 
بالقصير المخل ولا بالكبيرالمثقل فهو جزء لطيف خفيف المحمل . 

فلهذه الأسباب وغيرها عزمت على إعادة طباعته بمشورة أخي 
العزيز صاحب مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع حفظه الله ورعاه 
فاستجبت لذلك نظراً لكون الطباعة السابقة لا تخلو من أخطاء مطبعية 
بعضها يغير المعنى فراجعه الإخوان في دار المنهاج مراجعة يشكرون 

وقد أضفت | إلى هذه الطبعة كلام الشيخ ك عن أحكام الأضحية 
إتماماً للفائدة وحرصاً مني على خدمة علم الشيخ 5 ك . وها هو الكتاب يأخذ 
ريك ها الاينة لويد ليدم ليه حلم ولكطل محا يدانا في 
المكتبة الإسلامية سائلاً المولى جل شأنه أن يجزي شيخنا الشنقيطي ا خير 
الجزاء وأن يجعل عملي هذا خالصاً صواباً نافعاً في الدارين إنه جواد كريم . 
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فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد 
رئيس المجمع الفقهي» وعضو اللجنة الدائمة للافتاء 
وعضو هيئة كبار العلماء 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا 
ورسولنا محمد» وعلى آله وصحبه . 

أما تعد قان زه الا زتها ب فن راه شيحتا العلامة 
المفسر الفقيه اللغوي» البارع في عدة علوم الي محمد الأمين بن 
محمد المختار الجَكني الشّنقيطي دفينَ مقبرة المَعْلَاةٍ في ظهر يوم 
الخميس 7/117١1197/1١ه‏ صاحب التفسير المشهور: «أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن» ‏ رحمة الله تعالى عليه قد تبوّأ موقع الصدارة في 
العلم» وجلالة القدرء والذكاءَ المفرط. مع العملء والورع» والزهد. 
وكانت له من المنزلة الرفيعة» والوثوق في نفوس الناس - وبخاصة أهل 
العلم ‏ ما اجتمعت عليه القلوب» واتفقت عليه الألسّن وتناقلثه» حتى 
كتبت في شخصيته العلمية» وعلومه التي استودعها في «تفسيره» وغيره: 
عدَّةٌ رسائل علمية» وبحوث أخرى طوعية» وعكف الناس على كتبه» 
قراءةٌ» وإقراءً» واستفادة. وإفادة» وإفراداً لبعض مباحثه» وإظهاراً لبعض 
مكنوناته . 

وكان في تفسيره المذكور قد أولى أحكام الحج والاعتمار عنايةً 
خاصة بالاستقصاءء وأطال النَّمّس فيها جدّاً.ء وجلب لها من دقائق 
الفقهيات وأحكامهاء وحكمهاء ما بَهَرَ العقول» وصار مرجعاً لكل راغب 


ل ا ل 2 ا 
فى «(تحرير الخلاف» و(فقه الدليل»» ومورداً لأهل العلم في عصرنا» 


وكان له من الذيوع والانتشار أمراً عجباً. 

وقد سَمَتْ همّة صاحب الفضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم 
(إمام وخطيب المسجد الحرام» والمدرس فيه) إلى تقريب فقه هذا الإمام 
في «الحج والاعتمار»؛ للأسباب التي رصدها في مقدمته» وهي أسباب 
مقنعة» وخطة موفقة. 

وما أرى هذه الالتفاتة إلا من توفيق الله له» ضاعف الله له الأجر 
والمثوبة. 

وقد نظرت في مواضعَ من هذا: التقريب والاختصارء فرأيته قد 
حافظ بعناية فائقة على فقه الشيخ الأمين ‏ رحمه الله تعالى - بحروفه» 
وأتى على مقاصده في سياق الخلاف» وعُهد الأدلة» ودليل القول 
الراجح» واختصر ما بين ذلك من إطالة التّمَس في مطارحات العلماء في 
الدليل» ووجه الاستدلال» ومدارك التصحيح والتضعيف للمرويات من 
الأحاديث والآثارء وساق خلاصة ذلك بنفُس عبارة الشيخ. 

وفي هذا التقريب زيادة في الدلالة» والنشرء لأصله: «أضواء 
البيان»» وتكثير لأجر شيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو من أداء بعض ما 
يجب له على تلاميذ مدرسته المتميزة بعمقهاء ودقتهاء وصفائها. 

والحمد لله رب العالمين 
ا كه بكر بن عبر الله ابر زیہ 
في مدينة النبي يكل 


(7/8/3اكاه) 


20202020 2 المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 

لیا الین امنا افوا اه حَقَّ قاب ولا مون إلا وئم يم4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

«ايتأيا الاس أنَنوا ويم الى کلک ین یں ویو ولق ما رَوْجَهَا وب 
منیا رجالا کیا وشا اتا الله الى ال بد لاام إِنَّ لله 6ن عه 
ربا [النساء: .]١‏ 

لاا لیبن اموا انق آله وفوا قو سيك 9 قلخ کم امک 
قفر کم يكم ومن بع آله ورو َد َر م عَظِيما4 [الأحزاب: ١۷ء ۷١‏ 

أما بعد : 

فهذا تهذيب وترتيب لمناسك الحج والعمرة من تفسير «أضواء 
البيان» لعلامة عصره الجامع المتفنن الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي» الذي ووري جثمانه في (۹۳/۱۲/۱۷١١ه)‏ 
بمكة المكرمة» رحمه الله رحمة واسعة» وأنار ضريحه ووسّع مرقده» 
دعاني إلى تهذيبه - بعد أن استخرت الله ك - أمورٌ عدة؛ منها : 

أولاً: أن أحكام الحج والعمرة مغمورة في ثنايا أسفار تفسير القرآن 
العظيم من كتابه المشهور «أضواء البيان». 


المقدمة 

كل ا ا ا 

ثانياً: تفرّق تلك الأحكام في سور عدة؛ كسورة البقرة» وسورة 
النساء (في أحكام قصر الصلاة)» وسورة المائدة» وسورة الحج. 

ثالثاً: أن طبعة «أضواء البيان» المنتشرة بين الناس صقت صقا 
مضغوطاً» بحيث يمل القارئ في بعض الأحيان حين يقرأ فيها. 

رابعاً: أن كثيراً من الناس ‏ وبخاصة طلبة العلم ‏ يجهلون أن 
للعلامة محمد الأمين فقهاً واسعاً مقارّناً في مناسك الحج والعمرة» بل 
ربما ظن بعضهم أن ذلك هو ما عرف عن كتابه «رحلة الحج إلى بيت الله 
الحرام. 

خامساً: قناعتي الخاصة بأن أحكام المناسك لو هُذّبت ورْتّبت 
وأبرزت لطلبة العلم في حجم لطيف» فإنها ستكون قرينة كثير منهم إبان 
رحلتهم لأداء مناسك الحج والعمرة. 

لهذه الأسباب ‏ ولغيرها من الأسباب ‏ عزمت - بعد توفيق الله - 
على هذا العمل وعزو الأحاديث والتعليق على بعض المواضع» حسب 
ما يقتضيه المقام؛ خشية الإطالة والخروج عن المقصود من التهذيب. 

وقد كان عملي في الكتاب متنوعاً يصعب سرد منهجي فيه» ولكن 
أشير إلى المهمات التي قمت بها في هذا التهذيب؛ وهي ما يلي : 

أولاً: رتبت كل قول مع دليلهء خلافاً لِمَا كان يصنع مؤلفه كأله؛ 
حيث إنه يذكر الأقوال سرداء ثم بعد ذلك يدلل لكل قول. وفي هذا 
تشتيت للقارئ من حيث ربط الأقوال بالدليل. 

ثانياً: اقتصرت في نسبة الأقوال على أئمة المذاهب الأربعة» وكذا 
كبار الصحابة» وربما توسعت أحياناً في بعض المسائل الكبارء وأثبتها 
كنا انها ل لو ا ا ش 

ثالغاً: إن كان للقول أكثر من دليل» وأمكن الاكتفاءٌ ببعضها 
لحصول المقصودء فإنني أقتصر عليه» سواء كان دليلاً واحداً أو اثنين. 


ا ع ا 

رابعاً: إن كان في الأدلة دليل ضعيف متّفْق على تضعيفه» فإنني لا 
أذكره وإنما أذكر الصحيح من الأدلة» إلا إذا لم يكن في القول إلا هذا 
الدليل الضعيف» فإننى أذكره؛ حتى يعرف القارئ بماذا استدل أصحاب 
القول :اناكو 

خامساً: كتاب الشيخ كل غير مرئّب؛ وسبب ذلك هو تفرّق الآيات 
في تفسيره؛ فمثلاً سورة البقرة تكلم فيها عن الإحصارء وسورة المائدة 
تكلم فيها عن جزاء الصيد» وسورة الحج ذكر فيها معظم مسائل الحج»› 
لوحا ار و سو يا و 
المثال كان المؤلف كه قد قدم ذكر الطواف على المواقيت» كما أنه قدم 
الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى على محظورات الإحرام. وذكر التلبية 
وما يتعلق بها بعد كل ما ذكرء فرتبت ذلك كله حسب ترتيب أعمال الحج. 

سادساً: حافظت على كلام المؤلف بحروفه» إلا ما يقتضيه المقام 
من إضافة ما يربط به الكلام لتمام المعنى. 

اغا حرست عاق RS LSS‏ كما أثبتها هو 
بنفسه» ولکنه كان يقول: «قال مقيِّده عفا الله عنه وغفر له»» فأبدلتها 
بقولي : قال الشنقيطي 5 كلك وإن كان 00 طويلاً ويمكن إثبات بيت 
القصيد منه» فإنني أقول : قال الشنقيطي ب َه ما حاصله. 

وربما وجدت للشيخ اختياراتٍ أخرى كثيرة» لكنه لا يصدّرها 
بقوله: «قال مقيده عفا الله عنه وغفر له»» فتجدني أضيف عليها كلمتي 
السابقة» حتى تعرف اختياراته كله . 

ثامناً: حاولت - قدر الإمكان ‏ أن أجمل الكتاب بعزو الأحاديث 
التى يذكرها المؤلف يث وتوثيقها؛ إتماماً للفائدة» بالإضافة إلى 
تعليقات لطيفة قد لا يستغنى عنها في مواضع متعددة من الكتاب. 


6 ل ا ا ا ا ساس 
والحاصل: أن مَنْ أراد أن يعرف الجهد المبذول فى هذا الكتاب» 
فليقارن بينه وبين أصله» عند ذلك يجد الفروق ا أصله. 
وبالله التوفيق. 
هذا وقد كان اعتمادي في عملي هذا على طبعتين للكتاب : 
الأولى: طبعة الأمير أحمد بن عبد العزيز (07٠5١ه).‏ 
الثانية: طبعة دار روضة الصغير (11١5١ه).‏ 
وسميته «خالص الجمان في تهذيب المناسك من أضواء البيان». 


كان له تأليف في أنساب العرب نظماً ألفه قبل البلوغ يقول في أوله: 
سنيدة يتالص الان فی ذكر اناب تي اتان 
وبعد البلوغ دَفَنَهء قال: لأنه كان على نية التفؤّق على الأقران. وقد 
لامه مشايخه على دفنه. وقالوا: كان من الممكن تحويل النية 
وتحسينها”'. فأحببت أن يكون هذا الكتاب عِوَضاً عا فقده المؤلف 
رحمه الله تعالى . 
هذا وأسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يكتب لي به الأجر والمثوبة» وأن يعمُوَ عما فيه من خطأ وزلل» إنه جواد 
كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
قاله مقيده 
سعود بن ابراقيى بن مصمد الشرم 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
والقاضي بالمحكمة الكبرى بمكة 
( ۵۱61/۷/1۰( 


«أضواء البيان». 


الحج: تعريفه: حكمه؛ فضله» شروطه 


| 
0 
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الحج: تعريفه, حكمه. فضله» شروطه 


تعريف الحج : 
الحج في اللغة: القصدء وكثرة الاختلاف والتردد» تقول العرب: 
حح بنو فلان فلاناً إذا قصدوهء وأطالوا الاختلاف إليهء والتردد عليه. 
ومنه قول المخيّل السعدي: 
أل تتتوييا أ افد يانه" ٠‏ كخاظان راث O‏ 
واد من عرف خلولا ك جروت الأثرقان ال غا 


حكم ا 
قد دل الكتاب والسّئّةَ وإجماع المسلمين: على وجوب الحج مرة واحدة 
في العمرء وهو إحدى الدعائم الخمس» التي بني عليها الإسلام إجماعا . 


ودليل وجوبه: قوله تعالى: ور َل الا حح الْبيْتِ من سطع 


د ر 


008 رر چ e‏ ممص > 4 22001 
إِلِهِ سیا ومن کش فإِنّ الله ى عن لْعَنلّمِينَ* [آل عمران: 97]. 


)١(‏ السّبٌ: الثوب والخمار ونحوه. التمهيد لابن عبد البر (7550/19)؟ الجامع للقرطبي 
81/5١‏ 1). ش 

(۲) قلت: لم يذكر المؤلف تعريف الحج في الشرعء وقد قال ابن قدامة: «الحج في 
الشرع: اسم لأفعال مخصوصة» المغني 0/ 0. 
وقال صاحب المهذب: ثم اختص الحج في الاستعمال بقصد الكعبة للنسك. 
المجموع ا 7. 
وقال الحافظ : وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. الفتح 5/ 197. 


GE‏ الحج: تعريفه) حكمهة فضله شروطه 
١5 [|‏ 1 


تًا 


وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ضيه بلفظ قال : 
رسول الله اة فقال: «أيها الناس. قد فرض الله عليكم الحجّ E‏ 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال 
رسول الله كل : «لو قلث: نعم لوجبت. ولَّمَّا استطعتم). ثم قال: 
«ذروني ما تركتكمء فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فَأنُوا منه ما استطعتم» ٠‏ وإذا نهيتكم عن 
شيء فدعوه)7 . 

واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي 
التكرارّء كما هو مقرّر في الأصول. 


فضل الحج والترغيب فيه: 

وردت فى فضل الحج والترغيب فيه أطتافدة كثيرة» فمن ذلك: 
حديث أن هريرة 1-5 قال : سئل رسول الله ا : أي الأعمال أفضل؟ 
قال: (إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». متفق عليه . 

وعنه به قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «من حجٌّ فلم يرفتٌ 
ولم يفسّق. رجع كيوم ولدته آمه». متفق عليه. 

والأحاديث في الباب كثيرة» وفضل الحج وكونه من الدعائم 
الخمس معروف. 
)1( شرج مساح ررقم ٥‏ في الحجء باب فرض الحج مرة في العمر رقم .)۱١۳۷(‏ 

وأصله في البخاري رقم (VYAN)‏ مختصراً . 
(0) الفتح ۰۹/۱ ٠‏ في الإيمان» باب من قال: إن الإيمان هو العمل رقم (55). 


شرح مسلم ٠٠٠/١‏ في الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 
رقم (۸۳). 


(۳) شرح مسلم ۱۲۸/١‏ في الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .)٠١١(‏ 


الحج: تعريفه حکمه» فضله» شروطه 


شروط الحج : 

اعلم أن وجوب الحج المذكور تشترط له شروط؛ وهي : العقل› 
والبلوغ. والإسلام» والحرية» والاستطاعة. ولا خلاف في ذلك بين 
أهل العلم . 

أما العقل والبلوغ : فكونهما شرطين في وجوب الحج واضح؛ لأن 
غير العاقل لا يصح تكليفه بحال» ولأن الصبي مرفوع عنه القلم حتى 

وأما الإسلام : فالظاهر أنه شرط صحة لا شرط وجوب» وذلك 
على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهو الصحيح. 

ومعلوم أتهتفلن"القول. باه قرط وجرت “فهو شرظ هة ضا 
لأن بعض شروط الوجوب يكون شرطاً في الصحة أيضاًء كالوقت 
للصلاة» فإنه شرط لوجوبها وصحتها آنا 

وقد يكون شرط الوجوب ليس شرطاً في الصَحَّة كالبلوغ. 
والحرية» فإن الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج› مع أنه يصح منهماء 
إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام» إلا إذا كان بعد البلوغ وبعد الحرية. 

واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين : 

الأول: إجماع أهل العلم على ذلك. قال النووي في شرح 
المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج؛ لأن منافعه 
مستحقه لسيده» فليس هو مستطيعاً . اه. 

الأمر الثاني : جاء عن النبي بيه من حديث ابن عباس وا أنه 
قال: «أيما صبي حج ثم بلغ» فعليه حجة الإسلام» وأيما عبد حج ثم 
عتق» فعليه ححة الإسلام» . رواه ابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي› وابن 


! )00 
حزم وصححه 


)۱( سنن البيهقى 15 في الحج› باب إثبات فرض الحج واللفظ له. صحيح - 


000 الحج: تعريفه: حكمه» فضله شروطه 


ورواه البيهقي“ بسنده مرفوعاً. وزاد... «وأيما أعرابي حج ثم 
هاجر» فعليه حجة أخرى»» ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفاً على ابن 
عباس" » وسكت ولم يبيّن هل الموقوف أصح أو المرفوع؟ قال النووي 
في شرح المهذب: رواه البيهقي في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد 
جيدء ورواه أيضا موقوفاء ولا يقدح ذلك فيهء ورواية المرفوع قوية»› 
ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها؛ فإنه ثقة مقبول ضابط»› روى عنه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما.اه. 

وقد ذكر ابن حجر”": أن ابن المنهال تابعه على رفع الحديث 
المذكور الحارثٌ بن سريج» فقد زال التفرد. وبما ذكرنا نعلم أن 
الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج”'' . 

ووجه 0 الحرية شرط في وجوب الحج: أنه لو 
حج وهو مملوك ثم عتق بعد ذلك» لزمته حجة الإسلام» فلو كان 0 
عليه في حال 8 00 أجزأه حججه عن حجة الإسلام» كما هو 
ظاهر. والعلم عند الله تعالى. 

قال أبو عيسى الترمذي كث ما نصه: وقد أجمع أهل العلم أن 
الصبيّ إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك» لا تجزئ عنه تلك 
الحجة عن حجة الإسلام.اه. 


2 ابن خزيمة ٤‏ في الحجء باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغء ثم رواه 
موقوفاًء وقال: : هو الصحيح بلا شك .اه. والحاكم في المستدرك 58١/١‏ في 
المناسك: كلاهما بنحوه. وأخرجه ابن حزم في المحلى ٤٤/۷‏ كتاب الحج. 

)١(‏ البيهقي ۳٠٠/٤‏ في الحج» باب إثبات فرض الحج. 

(۲) ورواه من طريق آخر موقوفاً أيضاً ٥‏ وصححه الحافظ في الفتح .5١/4‏ 

(۳) في التلخيص الحبير */ 775. 

€3 وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي »١‏ وصححه عبد الحق فى 
الأحكام ۰۲/۰۲0 الإرواء)» وأورده ابن دقيق العيد في (الإلمام) رقم )٠۳١(‏ فاا 
صحيح عنده» والألباني في الإرواء 1/٤‏ . 


الحج: تعريفه حكمة فضله: شروطه 


وأما الاستطاعة: فقد نص تعالى على اشتراطها في قوله: #وَيِلهِ عَلّ 
الاس حح الْبَيْتٍ من سطع إِلهِ سی [آل عمران: ۹۷]» ومعنى الاستطاعة 
فى اللغة العربية معروف» وتفسير الاستطاعة فى الآية اختلف فيه 
العلماء: ۰ 

١‏ - في مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى: هي إمكان الوصول 
بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية» مع الأمن على النفس 
والمالء ولا ي يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل يجب الحج عندهم على 
القادر على المشي» إن كانت له صَنعة يُحصّل منها قوته في الطريق؛ 
كالجمّال» والخرّازء والنجار» ومن آشبههم؛ وبعضهم يشترط في الصنعة 
المذكورة ألا تكون مزرية به. 

واعلم أن المالكيّة اختلفوا في الفقير الذي عادنّه سوال الناس في 
بلذه. وعادة الناس إعطاؤهء» وذلك السؤال هو الذي منه عيشته . 

فهل سؤاله الناس وإعطاؤهم إياه» يكون بسببه مستطيعاً؛ لقدرته 
على الزاد بذلك» فيجب عليه الحج بذلك» أو لا يجب؟ 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحجء ولا يُعَدٌ 
استطاعة» وهو قول خليل في مختصره. 

والقول الثاني من قرول المالكية+ آنه تعن ذلك طا وأ 
تحصييلة زاذه بذلك السو 2 استطاعة. وعلى هذا القول أكثر 
المالكية. 

: تال السنقيطي واد‎ ٠ 

الذي يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية في هذه المسألة: 
هو القول الأول» وهو أن الحج لا يجب على من يعيش في طريقه 
بتكفف الناس» وأن سؤال الناس لا يعد استطاعة. ومن الأدلة على 
ذلك: عموم قوله جل وعلا: ارلا عى ا 


2 ر‎ ٣ 


: که ٣ء‏ 2 
على الت لا دوت ما فقوت 


| 01 الحج: تعريفه» حكمه؛ فضله» شروطه 
غا ا يميم ل الصو رف ل ا و 


4 الآية [التوبة: »]9١‏ والعبرة بعموم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب» 
ولا شك أن الذي يتكمّف الناس لشدة فقره داخل في عموم الذين لا 
يجدون ما ينفقون» وقد صرح تعالى بنفي الحرج عنهم» فيلزم من ذلك 


وكثير من متأخري المالكية حملوا ذلك على مَنْ ليس عادته السؤال 
في بلده. 

ه تاك المنقيطي ل : 

ظاهر الآية الكريمة العموم في جميع الذين لا يجدون ما ينفقون» 
فتخصيصها بمن ليس عادته السؤال ‏ بدون دليل مِنْ كتاب أو سنة ‏ لا 
يصح ولا يُعوّل عليه» وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه» سواء كان من المخصصات المتصلة» أو 
المنفصلة. ومما يؤيد هذا في الجملة: ما ثبت في البخاري”'' من حديث 
ابن عباس وي قال: كان أهل اليمن يحجون» ولا يتزودون» ويقولون: 
نحن المتوكلونء فإذا قدموا المدينة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: 

سدوا كارك كج واد آلف [البقرة: 147]. قال ابن حجر في 

الفتح: قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه: أن ترك السؤال مِنّ 
التقوى» ويؤيده أن الله مدح مَنْ لم يسأل الناس إلحافاء فإن قوله: 
لقت حي الاد الكتوئ» ؛ أي: تزودواء واتقوا أذى الناس بسؤالكم 
إياهم والإثم في ذلك.اه. وفيه دليل ظاهر على خرمة خروج الإنسان 
حاجّاً بلا زاد ليسأل الناس»ء وظاهرها العموم في كل حاج يسأل الناس 
فقيراً كان أو غنيّاًء كانت عادته السؤال في بلده أو لاء وحمل النصوص 
على ظاهرها واجب إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 


)١(‏ الفتح ١094/5‏ في الحجء باب قول الله تعالى: رودا مك حَيْرٌ الاد ال4 
برقم (*؟16١).‏ 
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وبذلك كله: تعلم أن سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من 
أركان الإسلام» وأن قول بعض المالكية: إنه لا يعد استطاعة هو 
الصواب» وهو قول جمهور أهل العلم» كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة. 
- قال البغوي: وهو قول العلماء.اه. 

؟ ‏ والاستطاعة عند أبى حنيفة: الزاد والراحلة» فلو كان يقدر 
على المشي وعادته سؤال الناسء لم يجب عليه الحج عنده كما قدمناه 


ي 


قریبا . 

٣‏ - والاستطاعة في مذهب الشافعي: الزاد والراحلة» بشرط أن 
يجدهما بثمن المثل» فإن لم يجدهما إلا بأكثرٌ من المثل سقط عنه 
وجوب الحج. 

ويشترط عند الشافعية ‏ أيضاً -.وجود الماء فى أماكن النزول» وأن 
يكون صحيحاً لا مريضاًء وأن يكون الطريق آمناً من غير خفارة» وأن 
يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير فى الأداء. 

٤‏ - والاستطاعة عند أحمد وأصحابه: هي الزاد والراحلة» قال ابن 
قدامة فى المغنى: والاستطاعة المشترطة: مِلْكُ الزاد والراحلة» قال 
الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم» وقال عكرمة: هي الصحة.اه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في معنى الاستطاعة المذكورة في 
5 ت وسيل كام ل سا 7 005 01 ١‏ 1 
قوله: من أسَتَطَاءَ يه سيلا فهذه أدلتهم : 

- أما الأكثرون الذين فسّروا الاستطاعة بالزاد والراحلة» فحجّتهم 
الأحاديث الواردة عن النبى بيه بتفسير الاستطاعة فى الآية بالزاد 
والراحلة. وقد روي عنه ذلك من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن 
عباس» ومن حديث أشن ومن حديث عائشة» ومن حديث جابر» 
مسعود.اه. 
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أما حديث ابن عمر: فقد أخرجه و0 وقال بعد أن 
ساقه: هذا حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلمء أن الرجل إذا 
ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن زيد هو الخوزي 
المكي» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.اه. 

ا كان : 

تحسين الترمذي یاه يد الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم 

الخوزي ارز متروك لا ُحتجٌ بحدیثه» كما جزم به غير واحده قال 
الزيلعي: وقد ذكر ابن عدي في «الكامل» عن البيهقي تضعيفَ إبراهيم 
المذكورء ثم قال: وروي من أوجه أخر كلها ضعيفة» وروي عن ابن 
عباس من قوله: ورويناه من أوجه صحيحة عن الحسن عن النبي يلا 
مرسلاًء وفيه قوة لهذا السند" .اه ۰ 

وبهذا تعلم أن حديث ابن عمر المذكور لم يُسْنَذُ من وجه صحيح› 
ولم يثبت بحسب صناعة علم الحديث» وأما مرسل الحسن البصري 
المذكورء وإن كان إسناده صحيحاً إلى الحسن» فلا يُحتحٌ به؛ لأن 
مراسيل الحسن كاله لا يُحبَجٌ ج بها. 

قال ابن حجر في الي وقال الدارقطني: مراسيل الحسن 
فيها ضعف» وقال صاحب تدريب الراوي: وقال أحمد بن حنبل: 
مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم النخعي 
لا امن بهاء وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء؛ 
فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد .اھ 


)١(‏ الجامع الصحيح للترمذي ۱۷۷/۳ في الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد 
والراحلة رقم (817). 

(۲) نصب الراية ۸/۳. 

(۳) التهذيب ۲۷۰/۲. 

(4) تدريب الراوي .۱۷١/١‏ 


الحج: تحريفهء حكمهة) فضله: شروطه 


- وأما حديث ابن عباس : فرواه ابن مان ف بسكن داه عه 
انق عبان ينا أن رسول الله يك قال: «الزاد والراحلة»؛ يعني: قوله: 
#من أسَتَطاءَ ليه سیا 4 [آل عمران: »]٩۷‏ وفي إسناده هشام بن سليمان بن 
عكرمة بن خالد بن العاص الفُرشي لري قال فيه أبو حاتم: 
ار الحديث» ا الصدق» ما ا أرى به ناسا 0 00 : في 
5 زفق e a‏ . 
ر .اه. وقد أخرج له مسلمء وهو - أيضاً ‏ من رجال البخاري. 
قال ابن حجر في التهذيب”": وأما كون المتقدمين لم يذكروه في رجال 
وأورده بألفاظ الشواهد.اه. والموضع ذكره البخاري في صحيحه في 
البيوع. وقال لي إبراهيم بن المنذر: أنبأنا هشام» أخبرنا ابن جريج» 
سمعت ابن أبى مليكة» عن نافع مولى ابن عمرء قال: «أيما ثمرة بيعت 
ثم أَيرَت4. وذكر الحديث من قوله” .اه 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث ابن عباس هذا عند ابن ماجه لا يقل 
عن درجة الحسّن» مع أنه معتضَّدٌ بما تقدم» ويما مساق إن شاء الله 


تعالى . 
0 ع ا “ل قن 9 7 )2 
سحي نك رجه لياق الى الجا عن 
أنس نه عن النبي بيه في قوله تبارك وتعالى: #وَينَّه عل ألنَاي حح 


)١(‏ سنن ابن ماجه 457/7 في المناسكء. باب ما يوجب الحج (۲۸۹۷)» وحسنه 
البوصيري في «الزوائد»» وضعفه الألباني في الإرواء 2177/5 وله ثلاث علل. 

(۲) برقم .)۷۳٤١(‏ (۳) التهذيب .45/١١‏ 
)٤(‏ لم أجد هذا اللفظ في البخاري. وإنما هو عنده بلفظ : ا 
إلخ. وفي E‏ امرئ أَبّرَ نخلاً. ٠.‏ إلخ» وفي روايةزٍ «من باع نخلاً. 

إلخ. الفتح 1A /o‏ في البيوع. باب من باع نخلا قد أبرّت برقم ۳ 0 
والرواية الثانية برقم .)515١5(‏ 
)٥(‏ المستدرك 557/١‏ أول كتاب المناسك. 


ا الحج: تعريفه» حكمه» فضله؛ شروطه 
ا انكلة إل ا ل ل ا رسرلة للبم السا 
قال : «الزاد والراحلة». ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وأقره الحافظ الذهبي ولم يتعقبه بشيء. 
والدعوى على سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة في روايتهما 
للحديث عن أنس عن النبي لاء أنها غلط› وأن الصحيح عن قتادة عن 
الحسن مرسلاًء دعوى لا مستتّد لها" بل هي تغليط وتوهيم للعدول 
المشهورين من غير استناد إلى دليل. فهم لم يخالفوا غيرهم» بل 
حفظوا ما لم يحفظه غيرهم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» وقول 
النووي في شرح المهدتة وروى الحاكم حديث أنس» وقال: وهو 
صحيح» ولكن الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات”"» والله أعلم. 
يجاب عنه: بأنّا لو سلّمنا أن الحاكم متساهل في التصحيح» لا 
يلزم من ذلك أنه لا يقبل له تصحيح مطلقاً. ورب تصحيح للحاكم مطابق 
للواقع في نفس الأمرء ولذا لم يبد النووي وجهاً لتساهله فيه» ولم يتكلم 
- في أحد من رواته» بل هو تصحيح مطابق. 
وأما حديث عائشة وينا: فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني””*' في سننه عن عائشة» قالت: سأل رجل رسول الله يلل عن 
قوله: # ويم عَلَ الاس حِج الْسَيْتِ مَنِ أسْتَطاءَ إل سیا [آل عمران: 917] 
قال: «السبيل: الزاد والراحلة».اه. 
رواه العقيلي في كتاب الضعفاءء وأعله بعتّاب بن أعين» وقال: إن 
)١(‏ وقد رجح رواية الإرسال هذه على الوصل: البيهقي في السنن ٠۳٠/٤‏ وابن 
عبد الهادي في التنقيح» والألباني في الإرواء .٠١١/٤‏ 
(۲) وقد قال بهذا ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي ."7٠/4‏ 
(۳) هذا من كلام الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المجموع ومراده أنه تقدم التنبيه 
على هذا الأمر (تساهل الحاكم في التصحيح). 
(5) سنن الدارقطني ۲۱۷/۲ كتاب الحج. 


الحج: تعريفه» حكمه» فضله» شروطه SE‏ 
ا ا ا 


قن خد رهما .وفان القن : الس يفرط اه 


ا كديع ا عفد تعد قال ات صب الا 2ا 


: أخرجه 
الدارقطني”" عن جابر بن عبد الله و بلفظ حديث عائشة» وفيه محمد بن 
عبد الله بن عبيد الله الليثى» تركوه» وأجمعوا على ضعفه. 

- وأما حديث ابن مسعود ا : فقد قال صاحب نصب ا 
أخر جه الدارقطنى <° عن عبد الله بن مسعود بنحوه. وفيه بهلول بن عبید» 
قال أبو حاتم: ذاهب الحديث.اه. وقال الذهبي في الميزان في بهلول: 
وقال ابن حبّان: يسرق الحديث.اه. 

وبما ذُكر تعلم أن حديث ابن مسعود المذكور ليس بصالح للاحتجاج . 
تصن الزاية"؟ أيفاً : أخرجه الدار فطلي" أيضا عن ابن لهيعة)؛ 
ومحمد بن عبيد الله العَرْرّميء عن أبيه عن جده بنحوه» وابن لهيعة 
والعرزمي ضعيفان. 

هذا هو حاصل الروايات الواردة بتفسير السبيل في الآية بالزاد 
والراحلة. وقال غير واحد: إن هذا الحديث لا يثبت مدا وأنه لکن 
له طريق صحيحة» إلا الطريق التي أرسلها الحسن”" . 

ه قال الشنقيطى دا ما ماصلك: 

الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن حديث الزاد والراحلة» 


.٠١ /۳ نصب الراية ۹/۳. (۲) نصب الراية‎ )١( 
.٠١ /۳ نصب الراية‎ )٤( .۲٠١ /۲ سنن الدارقطني‎ )۳( 
.٠١ /۳ نصب الراية‎ )5( .7١57/7 سنن الدارقطني‎ )5( 


(۷) سنن الدارقطنى ۲/ .7١6‏ 
(۸) قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة» فتح الباري .٤٤١/۳‏ 
وضعّفه الألبانى» وفصّل القول فيه فى الإرواء .٠١١ - ٠١١/٤‏ 


GES‏ الحج: تعريفه: حكمةهة فضله شروطه 
حت |[ )ا ت م ا ا و 


المذكور ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج» ويؤيد ذلك أن مشهور 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحمد الاحتجاج بالمرسل» ويؤيده أيضا 
الأحاديث المتعددة التي ذكرنا وإن كانت ضعافاً؛ لأنها تقوّي غيرهاء ولا 
سيما حديث ابن عباس» فإنا قد بينا أنه لا يقل عن درجة الاحتجاج . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي 
بعشها بعضاء فتصلحُ للاحتجاج”". 

ومما يؤيد الحديث المذكور: أن أ 
كما قدمناه عن أبي عيسى الترمذي . 

« تال السُنقيطي كله : 

الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن حديث الزاد والراحلة» وإن 
كان صالحاً للاحتجاج» لا يلزم منه أنه القادر على المشي على رجليه 
بدون مشقة فادحة لا يلزمه الحج إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة» بل 
يلزمه الحج؛ لأنه يستطيع إليه سبيلاً . 

فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على رجليه 
دون الراحلة» مع اعترافكم بقبول تفسير النبي بيه السبيل: بالزاد 
والراحلة» وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من السبيل 
المذكور في الآية؟ ظ 


كثر أهل العلم على العمل به 


فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه به فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة؛ لأن الغالب 
أن أكثر الحجاج أفقيون قادمون من بلاد بعيدة» والقاعدة المقررة في 
الأصول: أن النص إذا كان جارياً على الأمر الغالب» لا يكون له مفهوم 
مخالفة» ولأجل هذا منع جماهير العلماء تزويج الرجل ربيبته التي لم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح العمدة :)١759/7‏ «فهذه الأحاديث مسندة من 
طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب: وجود الزاد والراحلة». 


الحج: تعريفه حکمه» فضله شروطه 


تكن في حجره؛ قائلين: إن قوله تعالى: الت في حُجُوركْم4 [الساء: 58] ٠‏ 
جرى على الغالب» فلا مفهوم له. 

الثاني: أن الله جل وعلا سوَّى في كتابه بين الحاج الراكب» 
والحاج الماشي على رجليه» وقدم الماشي على الراكب» وذلك في 
قوله: وون فى لايس باج ياود رسالا و1 ڪل صَايرٍ باي ين 
کي في عَمِيقٍ» [الحج: ۲۷]. 


التفضيل بين الماشي والراكب في الحج: 

قال ابن كثير #۵ في تفسير قوله تعالى : بوك رسالا وڳ ڪل 
صَامر 4 الآية» قد يُستدل بهذه الآية مَنْ ذهب مِنَ العلماء إلى أن الحج 
ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ 0 

ثم قال: والذي عليه الأكثرون: أن الحج راكباً أفضل؛ اقتداءً 
برسول الله كلد فإنه حج راكباً مع كمال قوته ككلل. اه. 

۰ تال السُنقيطي کا ما ماصله: 

اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة 
ونظائرها كون أفعال النبي ب بالنظر إلى الجبلّة والتشريع ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: هو الفعل الجبلي المحض ؛ كالقيام» والقعودء والأكلء 
والشرب. فهذا الظاهر أنه لم يُفعل للتشريع» ولكنه يدل على الجواز. 

القسم الثاني: هو الفعل التشريعي المحضء كأفعال الصلاة» 
وأفعال الحج . 

القسم الثالث: وهو المقصود هناء هو الفعل الب للل 
والتشريعي» وضابطه أن تكون الجبلّة البشرية تقتضيه بطبيعتهاء ولكنه وقع 
متعلقاً بعبادة» بأن وقع فيها اا كالركوب في الحج؛ فهو 
محتمل بين الجبلي والتشريعي» ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة 
في الصلاة» والرجوع من صلاة العيد في طريق أخرى غير التي ذهب 


١‏ 5 الحج: تعريفه حكمه» فضله» شروطه 


فيهاء والصّجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح› 
ونحو ذلك. ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم؛ لاحتمالها 
للجبلّي والتشريعي . 

ومشهور مذهب مالك: أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف 
والسعي» فالمشي فيهما واجب» وهو قول أكثر أهل العلمء وبه قال أبو 
حنيفة» والشافعي وغيرهما. 

وقال أو ذاو نافيا أفضل» واحتج بحديث عائشة ويا أن 
النبي كه قال لها: «ولكنها على قَذْر تَمَقَيك ونَصَّبك» رواه البخاري 
وا وفي رواية صحيحة: «على قدر عنائك ونصبك». وروى 
البيهقي”") بسنده عن ابن عباس» قال: «ما آسی على شيء ما آسى أني 
لم أحج ماشياً». وهذا حديث ضعيف» وحديث عائشة يقوي حجة من 
قال بأن المشي في الحج أفضل من الركوب؛ لأنه أكثر نصباً وعناءً. 

اعلم ‏ رحمك الله أن ما سبق من الحديث مستوفى» كل ذلك 
حاصل ما يتعلق بالمستطيع بنفسه. 

وأما ما يسمونه المستطيع بغيره» فهو نوعان: 

الأول: هو من لا يقدر على الحج بنفسه» ولكنه له مال يدفعه إلى 
من يحج عنه» فهل يلزمه الحج نظراً إلى أنه مستطيع بغيره؟ أو لا يجب؛ 
لأنه عاجز بالنظر إلى نفسه؟ 

وبالقول الأول: قال الشافعى وأصحابهء قال النووي: وبه قال 
كدير لاما عه اولوح عند اجر احير رك عند ر 
بأجرة المثل . 
)١(‏ الفتح ٤٤۸4/٤‏ في العمرة باب أجر العمرة على قدر النصب برقم (۱۷۸۷)» شرح 

مسلم 5٠0٠/54‏ في الحجء باب بيان وجوه الإحرام برقم .)١5١1١(‏ 


(؟) سنن البيهقي 71/5 في الحج» باب الرجل يجد زاداً وراحلة فيحج ماشياً يحتسب 
٠‏ فيه زيادة الأجر. 


الحج: تعريفه: حکمه» فضله» شروطه 


وقال مالك: لا يجب عليه ذلك» ولا يجب إلا أن يقدر على 
الحج بنفسهء واحتج مالك بقوله تعالى: رك اس لشن إلا ما سَ» 
[النجم: ۳۹] وبقوله: من أسَتَطَاعَ ليد سيلا [آل عمران: 47] وهذا لا 
يستطيع بنفسه» فيصدق عليه اسم غير المستطيع» وبأنها عبادة لا تصح 
فيها النيابة مع القدرة» فكذلك مع العجز كالصلاة. 

واحتج القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث؛ منها : 

ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس و قال: جاءت امرأة 
من خثعم عام حجة الوداع» قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه أن 
أحجّ عنه؟ قال: (نعم». 

وهذا الحديث رواه مسلم”'' وغيره. 

وقد قال الترمذي بعد ذكره الحديث المتفق عليه ما نصه”''2: وقد 
صح عن النبي ييه في هذا الباب غير حديث» والعمل على هذا عند آهل 
العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم . 

ومنها: ما رواه النسائي في سننه" عن عبد الله بن الزبير وا“ 
قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ية فقال: إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله في الحج» فهل يجزئ أن أححّ 
عنه؟ قال: «آنت أكبر ولده؟» قال: نعمء قال: «أرأيت لو كان عليه دين» 
أكنت تقضيه؟» قال: نعم. قال: «فحج عنه) . 

قال المجد في المنتقى: رواه الإمام أحمد”*' والنسائي بمعناه. 


/5 شرح مسلم‎ .)٠١١١( في الحج» باب وجوب الحج وفضله برقم‎ ٠١١/٤ الفتح‎ )١( 
.)١١١١( في الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة. . . إلخ برقم‎ ۷ 

.۲٥۹/۳ الترمذي‎ )۲( 

(0) سنن النسائي 11۷/0 في المناسك باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» برقم 
.(TY)‏ 

)٤(‏ مسند أحمد 5794/5 عن عبد الله بن الزبير عن سودة بنت زمعة. 


3 ۸ الحج: تعريفه: حكمة فضلة: شروطه 
ن ا وود وم توا 


وقال الشوكاني: قال الحافظ: إن إسناده صالح.اه. والأحاديث 
بمثل هذا كثيرة. 

الثاني: مِنْ نوعي المستطيع بغيره: هو مَنْ لا يقدر على الحج 
بنفسه » ولیس له مال يدفعه لمن يحج عنه. ولكن له ولد يطيعه إذا أمره 
بالحج» والولد مستطيع» فهل يجب الحج عن الوالد» ويلزمه أمر الولد 

بالحج عنه؛ لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين أهل العلم. 
ذكر النووي في شرح المهذب وجوب الحج عليه. وقال مالك وأبو 
وقد علمت أن مالكاً احتج في مسألة العاجز الذي له مال بقوله 

تعالى: #وأن لس للإسن إلا ما سن [النجم: ۳۹] وبأنه عاجز بنفسه» فهو 

غير مستطيع إلى الحج سبيلاًء وأن الذين خالفوه احتجوا بالأحاديث التي 
ذكرناء وفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب» وكتشبيهه بدين الآدمي. وأما 
الذين”'' فرّقوا بين وجود المعضوب”" مالآًء فأوجبوا عليه الحج» وبين 
وجوده ولداً يطيعه فلم يوجبوه عليه» فلن المال ملك فعليه أن يستأجرٌ 

به» والولد مكلف آخر ليس ملزما بفرض على شخص آخر. 

تنبيم: 

بنفسه » أو بغيره عند من يقول بذلك» وكان قد ترك مالاً. فهل يجب أن 
في ذلك خلاف بين أهل العلم: 

)١(‏ قلت: يريد بذلك أبا حنيفة» وأحمد؛ فهما أوجبا على من له مال أن ينيب غيره» 
فوافقا بذلك الشافعي» ولم يوجبا على من ليس له مال أن يدفعه لمن يحج عنه» 
فوافقا بذلك مالكاء الذي يقول بعدم الوجوب في كلتا الحالين» وخالفا الشافعي 
القائل بالوجوب في كلتا الحالين. فتنبه. 

(۲) المعضوب: المريض مرضاً لا يستطيع معه حراكاً . 


الحج: تعريفه» حکمه» فضله» شروطه 
ا س سے 


فقال بعضهم: يجب أن يُحجّ عنه ويُعتمر عنه من تَرِكيهء سواء مات 
فرظا أو غير مفرّط؛ لكون الموت عاجّلّه عن الحج فوراًء وبهذا قال 
الشافعي وأحفة. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت» فإن أوصى بذلك» فهو في 
الثلث؛ لأنه عبادة بدنية» فتسقط بالموت كالصلاةء ولقوله تعالى: ن 
سطع اليه سيل 4 [آل عمران: 917]. 

والمعضوب والميت» ليس واحد منهما بمستطيع» ولأن ظاهر 
القرآن ‏ كقوله: وَآن اس لسن إلا ما سّ4 - مقدّم على ظاهر 
الأحاديث» بل على صريحها؛ لأنه أصح منها . 

وأجاب المخالفون بأن الأحاديث مخصّصة لعموم القرآن» وأجابوا 
عن قياسه على الصلاة بأنها لا تدخلها النيابة» بخلاف الحج. 

واعلم أن الذين قالوا: يجب أن يحج عنه من رأس ماله استدلوا 
بأحاديث جاءت في ذلك» تقتضي أن مَنْ مات وقد وجب عليه ع قبل 
موته أنه يحج عنه؛ منها: : ما روا البخاري في صحيحة") عن رامن 
عباس وق أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ل فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج فلم تحج» حتى ماتت» أفأحح عنها؟ قال: «نعم» حجي 
عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك دین» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله 
أحنٌ بالوفاء» . اه. 

والحج في هذاء وإن كان منذوراًء فإيجاب الله له على عباده في 
كتابه أقوى من إيجابه بالنذر. 

وأخرج مسلم في صحيحه" من طريق عبد الله بن بريدة عن 
أبيه طلنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله يل إذ أتته امرأة» فقالت: 


(1( الفتح ۴٤‏ في جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن 
المرأة برقم .)۱۸١۲(‏ 
3( شرح مسلم 58٠١/5‏ في الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت برقم .)١١59(‏ 
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إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» قال: فقال: «وجب أجرك 
وردّها عليك الميراث» . قالت: يا رسول الله. إنه كان عليها صوم شهرء 
أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج 
عنها؟ قال: «حجّي عنها» . اه. 

وأجاب المخالفون بأن جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت 
واردة بعد الاستئذان في الحج عنهء قالوا: والأمر بعد الاستئذان كالأمر 
بعد الحظرهء فهو للإباحة؛ لأن الاستئذان والحظر الأول كلاهما قرينة 
على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة. 

« تال السُنقيطي كانه ما ماصله: 

الأحاديث التي ذكرنا تذل قطفاً على مشروعية الحج عن المعضوب 
والميت. 

والأظهر عندنا: وجوب الحج فوراً. وعليه» فلو فرط وهو قادر 

على الحج حتى مات مفرطاً» مع القدرةء أنه يحح غنه من راس ماله» إن 
ترك مالاً؛ لأن فريضة الحج ترنّبت في ذمته» فكانت دیناً عليه» وقضاء 
دين الله صرح النبي بي بأحقيته حيث قال: «فْدَيْنُ الله أحق أن يقضى». 

أما من عاجله الموت قبل التمكن» فمات غير مفرطء فالظاهر لنا 
أنه لا إثم عليه ولا دَيْنَ لله عليه» ولن يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


0 


ب 

هل النائب عن غيره في الحج لا بد له من أن يكون قد حج عن 
نفسه حجة الإسلام أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. 

فالجمهور يشترطون أن يكون النائب عن غيره قد حج حجة 
الإسلام. 

واحتجوا بحديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس 
وها أن النبي بيه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبرمةَ قال: « 
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شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي» قال: «حججتّ عن نفسك؟» قال: 
لاء قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة». وقد روى هذا الحديث أيضا 
الدارقطني وابن حبان في صحيحه والبيهقي”"'. 

وذكر ابن حجر في التلخيص”" الكلام على هذا الحديث وأطال 
فيه» وذكر كلام البيهقي في تصحيح هذا الحديث» وكلام من لم 
يصححه. وذكر طرقه» ثم قال ما نصه: فيجتمع من هذا صحة 

الحديث.اه. وذكر النووي في شرح المهذب أنه روي بأسانيد صحيحة» 

وذكر تصحيح البيهقي للحديث» وأن رفعه أصح من وقفه. 

فتحصّل من هذا كله: أن الحديث صالح للاحتجاج”". وفيه دليل 
على أن النائب في الحج لا بد أن يكون قد حج عن نفسه» وقاس 
العلماء العمرة على الحج في ذلك. وهو قياس ظاهر. والعلم عند الله 

تعالی . 

وخالف فى هذه المسألة بعض العلماء؛ كأبى حنيفة ومن وافقه» 
فقالوا: يصح حج النائب عن غيره» وإن لم يحجّ عن نفسه» واستدلوا 

بظواهر الأحاديث التي جاءت في الحج عن المعضوب والميت» 

إن النبي يي لم يسأل أحداً منهم: هل حج عن نفسه أو لا و 

الاستفصالٍ ينرّل منزلة العموم في الأقوال. 

)١(‏ سنن أبي داود ٠٠۳/۲‏ في المناسك باب الرجل يحج عن غيره برقم .)181١(‏ سنن 
ابن ماجه ٩۹1۹/۲‏ في المناسك» باب الحج عن الميت برقم (540). سنن 
الدارقطني 4/۲ كتاب الحج»ء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 26/5 في 
الحج باب الحج والاعتمار عن الغير» سنن البيهقي 1/4" في الحج»› باب «من 
ليس له أن يحج عن غيره؛»» وصححه . 

(۲) التلخيص ۲۳۷/۲ -778. 

)۳( قال الور الملقن في خلاصة البدر المنير (ه:*): إسناده صحيح على شرط مسلم» 
وقد أعلّه الطحاوي بالوقف» والدارقطني بالإرسال» وابن المغلس الظاهري 


بالتدليس» وابن الجوزي بالضعف» وغيرهم بالاضطراب والانقطاع .اه. وصححه 
الألباني في (الإرواء .)۱۷١ /٤‏ والنووي في المجموع .٠١7/17‏ 
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ه قاك الشنقيطي يام ما ماصله: 

الأظهر تقديم الحديث الخاص الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه لا 
يتعارض عام وخاصٌ» فلا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه حجة 
الإسلام. والعلم عند الله تعالى. 

مسألة: هل الحج واجب على سبيل الفور أو على التراخي؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: قالوا: إنه على التراخي» وهو قول الشافعي وأصحابه 
وقولٌ لمالك» واحتجوا بأدلة؛ منها: أنهم قالوا: إن الحج فُرضَ عام 
سبّة''' من الهجرة» ولا خلاف أن آية ويا للج ولعي َر [البقرة: 193] 
نزلت عام ستة''' من الهجرة» وبه جزم الشافعي وغيره» قالوا: وإذا كان 
الحج فُرِضَ عام ستة'' » وكان النبي يكل لم يحجّ إلا عام عشرء فذلك 
دليل على أنه على التراخي؛ إذ لو كان على الفورء لَمَا أخََره عن أول 
وقت للحج بعد نزول الآية. 1 

واستدلوا أيضاً بما جاء في صحيح مسلم”'' في قصة ضمام بن 
ثعلبة السعدي في حديث طويل» ذكر فيه أركان الإسلام الأربعة» حيث 
قال فيه: «وزعم رسولّك أن علينا حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً»» 
قال : «صدق . . .» إلخ.اه. 

قالوا: هذا الحديث الصحيح»› جاء فيه وجوب الحج» وقد زعم 
الواقدي وغيره أن قدوم الرجل المذكور كان عام خمس» فدل ذلك على 
أن الحج كان مفروضاً عام خمس» فتأخيره ي الحج إلى عام عشر دليل 
على أنه على التراخي . 
)١(‏ في الأصل (عام ست) جات هوا ارات لأن العدد من الثلاثة إلى التسعة يؤنث 

مع المذكر ويذكر مع المؤنث. قال ابن مالك في الألفية: 

ثلاثةبالتاء قل للعشرة في عدماآحاده مذكره 
(۲) رواه مسلم في صحيحه (۱۲)» وأصله في البخاري (507). 
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ومن أدلتهم: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على 
التراخي» بجامع أن كليهما واجب» ليس له وقت معين. 
2 هذا بعض أدلة القائلين إنه على التراخي» لا على الفور. 

القول الثاني: قالوا: إنه على الفورء وهو قول أحمد وأبي يوسف 
وجمهور أصحاب أبي حنيفة» وعند أبي حنيفة ما يدل عليه» وهو قول 
آخر لمالك. واحتجوا بأدلة؛ منها: 

آيات من كتاب الله تعالى يفهم منها ذلك» وهي على قسمين: 

قسم منها: فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره جل 
وعلاء والثناء على من فعل ذلك؛ كقوله: #وسارعوا إل مَعْفْرَمَ من 
رَيكُمْ وَجَنَّةِ4 [آل عمران: ]0 وقوله: #فأستيفوا الْحَيرتِ» . 

والقسم الثاني: يدل على توبيخ من لم يبادر» وتخويفه من أن 
يدركه الموت قبل أن يمتثل؛ لأنه قد يكون اقترب أجله وهو لا يدري». 
كقوله: #أولدٌ يظروأ في ملكت السَمَوتِ وَالْاَرْضٍِ وما حَلَقَ آله ين کیو ان 
عسي أن يکن قد اورب ج [الأعراف: 186]. 

إذ المعنى: أَوَلَمْ ينظروا في أنه عسى أن يكون أجَلّهم قد اقترب» 
فيضيع عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت. 

ف اتهم أيضاً: أحاديثٌ جاءت دالَّةَ على ذلك» ولا يخلو شيء 
منها من مقال» إلا أنها تعتضد بالآيات المذكورة» وبما سنذكره إن شاء الله . 

منها ما أخرجه أحمد"'' عن ابن عباس: «تعجلوا إلى الحج»؛ 
يعنى: الفريضة» وهذا الحديث فى سنده إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل 
الملائي» وهو لا یُحتَح 2018 وكان شيعا من غلاتهم» وكان ممن 
يكمّْرٌ أمير المؤمنين عثمان بن عفان وَل قال فيه ابن حجر : صدوق 
سيئ الحفظ» نيب إلى الغلو في التشيع. 
)١(‏ مسند أحمد ۰۳۱۳/۱ مسند عبد الله بن عباس . 
(۲) التقريب .)٤٤٤(‏ 
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فالظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج”" . 

ومنها: ما رواه أحمد" أيضاً عن ابن عباسء. قال: قال 
رسول الله تَكِةِ: «من أراد الحج فليتعجل».اه. ورواه أبو داود 
والحاكو' في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وأقره الحافظ الذهبي. 

ولا يخلو هذا الحديث مِنْ مقال؛ لأن فيه مهران أبا صفوانء وقال 
فيه ابن حجر : كوفئٌ مجهول. قلت: قال الحاكم في المستدرك عنه: 
لا يعرف بجرح . اه. 

وهو دليل على أن حديث مهران المذكور معتبر به» فيعتضد بما 
قبله وبما بعده» مع أن ابن حبان عده في الثقات» وصح حديثه الحاكم 
وأقره الذهبي على ذلك . 

ومن أدلتهم على أن وجوب الحجٌ على الفور: أن الشرع واللغة 
والعقل كلها دالَةٌ على اقتضاء الأمر الفور. 

أما الشرع: فقد قدمنا الآيات في ذلك. 

وأما اللغة: فإن أهل اللسان العربى مطبقون على أن السيد لو قال 
لعبده: اسقني ماءًء فلم يفعل فأدّبه» ل للعبد أن يقول: إن قولك يدل 
على التراخي» بل إن الصيغة ألزمته فوراًء ولكنه عصى أمر سيده بالتواني 
والتراخي . 

وأما العقل: فإنه لا يخلو: إما أن يكون ذلك التراخي له غاية معينة 
)١(‏ قال البوصيري في الزوائد ۱۷۸/۲: هذا إسناد فيه مقال. 
(۲) مسند أحمد 5١5/١‏ عبد الله بن عباس. 
() سنن أبي داود ۲/ ۳٠١‏ في المناسك برقم (۱۷۳۲)ء باب حدثنا... إلخ. المستدرك 

0١‏ كتاب المناسك. 
)٤(‏ التقريب (1۹۸۳). 


(4) وحسنه الألباني في (الإرواء ٤‏ بمجموع طريقيه» وضعفه أحمد شاكر في (شرح 
المسند )۲٤٤/۳‏ على خلاف عادته. 
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ينتهى عندها»› وإما ل والقسم الأول ممنوع ؟ لأن الحج لم يعيّن له رمن 
يتحتّم فيه دون غيره من الأزمنة» وليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها 
الشرع. 

والقسم الثاني: وهو أن تراخيه ليس له غاية» يقتضي عدم وجوبه؛ 
لأن ما جاز تركّه جوازاً لم تعيّن له غاية ينتهي إليهاء فإن تركه جائز إلى 
غير غاية» وهذا يقتضي عدم وجوبه» والمفروض وجوبه. 

فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه. 

فالجواب: أن البقاء إلى زمن متأخر ليس لأحد أن يظنه؛ لأن 
الموت يأتي بغتة. 

فهذا جملة من أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفور. 

وأجابوا عن أدلة المخالفين» فقالوا: إن قولكم: إن الحج فُرضَ 
سنة خمس؛ بدليل قصة ضمام بن ثعلبة» فهذا مردود» بل الحج إنما 
فُرِضَ سنة تسع» والصحيح أن قدوم ضِمَام بن ثعلبة كان سنة تسع. 

قال ابن حجر في الإصابة: وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة 
خمس» وفيه نظرء وذكر ابن هشام عن أبي عبيد: أن قدومه كان سنة 
تسع » وهذا عندي أرجح .اه. 


Ms 


وذكر ابن كثير قدومه في حوادث سنة تسع. 

وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ويوا تلج وَالْميْرة َر [البقرة: 197]» 
فقد قال ابن القيم في «زاد المعاد» ما نصه: وأما قوله تعالى: أا لج 
مره يو فإنها نزلت سنة ست» عام الحديبية» فليس فيها فرضيّة 
الحج» وإنما فيها الأمر بإتمامه» وإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك 
لا يقتضي وجوب الابتداء. اه. 

والصحيح: أن الحج إنما فُرِضّ عام تسع» كما أوضحه ابن القيم؛ 


r‏ ريه ص ضاي 2 ره ص رو2 ر ل ج 
لأن آية ويو عَلَ الاس حح ألبيْت من أسَتَطاعَ لإي سبي [آل عمران: ]٩۷‏ 
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هي الآية التي فرض بها الحج: وهي من صدر سؤرة آل عمران» وقد 
نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران» وصالحهم النبي ية على أداء 
الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع» وعلى كون الحج إنما 
فرض سنة تسع غير واحد من العلماء» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 

ه قال السنقيطي كاله : 

أظهرٌ القولين عندي وأليقها بِعَظمّة خالق السموات والأرض: هو 
أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور لا على التراخيء لما 
قدمنا من النصوص الدالة على المبادرة» وللخوف من مباغته الموت. 


حكم أنساك الحج الثلاثة : 
اعلم أن من أراد الحج له أن يحرم مفرداًء وله أن يحرم متمتعاً 
بالعمرة إلى الحج» وله أن يحرم قارناً بين الحج والعمرة. 
والدلبل على العسيير نب الثلاقة: ما نواه اله خان فى 
ا م دی عائشة وبا قالت: «خرجنا مع رسول الله كلل 
عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة وعمرة» ومنا 
من أهل بالحج» الحديث. وهو نص صريح في جواز الثلاثة المذكورة". 
وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماء» 
وكافة الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم» إلا ما ثبت في الصحيحين"“ عن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و أنهما كانا ينهيان عن التمتع.اه. 
)١(‏ الفتح 7٠١7/5‏ في الحجء باب التمتع والقران والإفراد.. إلخ برقم ,)١5171(‏ شرح 
مسلم ۳۹۷/٤‏ في الحجء باب بيان وجوه الإحرام برقم .)١5١١(‏ 
ولا أنه تمتع» وإنما يوجد عن غيره إضافة ذلك إليه بما يحتمل التأويل. الاستذكار 
7۳ 
(۳) رواه البخاري »)١577(‏ ومسلم (۱۲۲۳). 


)€( الفتح ”> في الحج»› باب التمتع والقران والإفراد» شرح مسلم 1/٤‏ في 
الحج» باب جواز التمتع . الفتح 7٠١١/5‏ في الحج» باب من أهل في زمن النبي بلا . 
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وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام 
بأي الأنساك الثلاثة شاء» واختلفوا في أفضلها. 

وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف 
لِمَا صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي كَل وأطبق عليه جماهير أهل 
العلم» وحكى غير واحد عليه الإجماع. 
التفضيل بين الأنساك الثلاثة''" : 

اختلف أهل العلم فيما هو الأفضل من الأنساك الثلاثة المذكورة 
على ثلاثة اقوال: 

القول الأول: قالوا: إن الإفراد أفضل من التمتع والقران. قال به 
مالك وأصحابه والشافعي ذ المح لو وأصحابه» وبه قال عمر 
وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة" ' '. واحتج من قال بتفضيل إفراد 
الحج على غيره بأدلة متعددة؛ منها : 

حديث عائشة عند الشيخين"" قالت: «خرجنا مع رسول الله كلا 
عام حجة الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة» ومنا 
من أهل بالحج» وأهل رسول الله بي بالحج» الحديث. وهو لا يحتمل 
غير الإفراد بحال؛ لأنها ذكرت القران» والتمتع» والإفراد» وصرحت 
بأنه هة أهلّ بالحج» فدل على أنها لا تريد القران ولا غيره. 

ومنها: حديث جابر َه في الصحيحين“ قال: «قدمنا مع 
رسول الله يِه ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج»» وفي رواية عنه 


)١(‏ اعلم أن هذه المسألة قد أطال المؤلف فيها وأجاد في حوالي )٤٤(‏ صفحة. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن اعتمر وحج في سفرتين» واعتمر قبل الحج» فالإفراد 
أفضل باتفاق الأئمة» نص عليه أحمد. الفتاوى 80/17 بتصرف يسير. 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) الفتح 75١/54‏ في الحجء باب من لبى بالحج وسماه. برقم .)٠١۷١(‏ شرح مسلم 
4 في الحج» بيان وجوه الإحرام برقم .)١5١5(‏ 


8" ) الحج: تعريفه» حکمه» فضله» شروطه 
ررك | الل كك ا 


في الصحيح لمسلمء قال: أهلَّلّْنا أصحاب محمد بي بالحج خالصاً 
و 

ومنها: حديث ابن عمر عند مسلم» قال: «أهِلَلْنا مع رسول الله کیا 
بالحج مفرداً). وأخرجه البخاري أشي وحديث ابن عمر هذا لا 
يحتمل غير إفراد الحج» وهو صريح في الإفراد كما ترى. 

ومنها: حديث ابن عباس عند مل ٢‏ قال: «أهل رسول الله کی 
بالحج» . 

ومنها: حديث أسماء بنت أبي بكر و#نا عند مسلم“ قالت: 
«قدمنا مع رسول الله ية مهلين بالحج» الحديث. 

قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي بي أحرم 
مفرداً» ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم» وخصوصاً جابر الذي عرف 

ومن الأمور التي احتجوا بها على أفضلية الإفراد على التمة 
والقران: هو إجماع أهل العلم على أن المفرد لا دم عليه إذا لم يفعل 
ا من محظورات الإحرام» ولم يُخْلَّ بشيء من النسك» وانتفاء الدم 
عنه مع لزومه في التمتع والقران» يدل على أنه أفضل منهما؛ لأن الذي 
لا يحتاج إلى الجبر بالدم أفضل من المحتاج إلى الجبر بالدم. 

وأجاب المخالفون عن هذاء بأن الدم في التمتع والقران» ليس دم جبر 
لنقص فيهماء وإنما هو دم نسك محض ألزم في ذلك النسك» بدليل جواز 
أكل القارن والمتمتع منه» ولو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات . 


)00( رواها مسلم .)١5١5(‏ 

(0) قلت: هو عند مسلم فقط عن ابن عمرء شرح مسلم ٤١٤/٤‏ في الحجء باب في 
الإفراد والقران .)١١۳١(‏ 

(۴) شرح مسلم 584/5 في الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج .)٠١١١(‏ 

.)1775( في الحجء باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى‎ 58١/5 شرح مسلم‎ )٤( 


الحج: تعریفه» حکمه» فضله» شروطه |[ وم ) 


ورد أصحاب هذا القول تأنه دم جبر له دم نسك» بدليل أن الصوم 
يقوم مقامه عند العجز عنه» والنسك المحض كالأضاحى والهدايا لا 
يكون الصوم بدلاً عنه عند العجز عنهء فلا يكون الصوم بدلاً من دم إلا 
إذا كان دم جبر . 

ومنها: أنه هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه بعده يكو وهم . 
أفضل الناس وأتقاهم وأشدهم اتباعاً لرسول الله ب فقد حج أبو 
بكر ذه بالناس مفرداء وحج عمر بن الخطاب وله عشر سنين بالناس 
مفرداًء وحج عثمان َه بهم مدة خلافته مفرداًء قالوا: فمدة هؤلاء 
مفردين» ولو لم يكن الإفراد أفضلَ من غيره» لما واظبوا عليه هذه المدة 

ومنها: أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره 
عمر وعثمان وغيرهما التمتع› وبعضهم كره التمتع والقران» وإن كانوا 
يجَوّزونه» فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة فيه أفضل . 

5 2 0) . is 

ومنها: ما جاء في صحيح مسلم > مطولاً عن عروة بن الزبير ويا 
بأن الخلفاء الراشدين الثلاثة والمهاجرين والأنصار كانت عادتهم أن يأتوا 
و کک (Df f‏ 
مفردين بالحج ثم يُيمُونه. وقد أخرجه البخاري أيضا 3 

وأجاب المخالفون بأن حديث عروة السابق مرفوع بجواب ابن 
عباس ا“ وكذلك جواب ابن حرم : 

فأما جواب ابن عباس ويا فهو قوله: اتمتع رسول الله لل فقال 
عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعةء فقال ابن عباس: أراكم 
)۱( شرح مسلم /2120 في الحج. باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى برقم (ه؟1). 


(۲) الفتح ٤‏ في الحج» باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة... إلخ برقم 215١15(‏ 
.)٥‏ 


ستهلکون» أقول: قال رسول الله كله وتقول: قال أبو بكر وعمر». 
ورد أصحاب هذا القول بأن عروة قد أجاب ابن عباس فأسكته» 
حيث جاء في رواية عند عبد الرزاق أن عروة قال لابن عباس حينما أنكر 
عليه: لهما أعلم بسنة رسول الله يل وأنبَمُ لها منك.اه"©. 
قالوا: فترى عروة أجاب ابنَ عباس بجواب أسكته به» ولا شك 
أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان ون كانوا أعلمَ بسنة 
رسول الله ككل وأتبعَ لهاء لا يمكن ابن عباس أن ينكر ذلك. 
فأما جواب ابن حزمء فهو قوله: إن ابن عباس أعلمٌ بسنة 
رسول الله كه وأبي بكر وعمر» من عروة» وأنه يعني ابن عباس خير 
من عروة وأولى منه بالنبي يي والخلفاء الراشدين. ثم ساق آثاراً من 
طريق البزار وغيره عن ابن عباس يذكر فيها التمتع عن أبي بكر وعمرء 
وأن أول من نهى عنه معاوية. 
ولا يخفى سقوط كلام ابن حزم هذا. 
أما قوله: إن ابن عباس أعلم من عروة وأفضل» فلا يرد رواية 
عروة بسند صحيح عن الخلفاء الراشدين» أنهم كانوا يفردون كما ثبت 
في صحيح مسلم» وابن ن عباس لم يعارض عروة بأنّ فِعْلّهما كان مخالفاً 
لِمَا ذكره عروة من الإفرادء وإنما احتج بان اه مْرَ النبي بي أولى بالاتباع 
من أمرهماء وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا إلا ما علما من النبي ككل أنه 
أكمل وأتبع لسنته ية . وأما الآثار التي رواها من طريق ليث وغيره» فلا 
کا نلا احا ی ی کک عت كنك الروا ربك الف 
لا مطعن فيها أنهم كانوا يفضلون الإفراد. 
ومن فهم كلام الخلفاء الراشدين حق الفهم» علم أنهم يعلمون 
)١(‏ قلت: الظاهر من خلال البحث أنه ليس في مصنف عبد الرزاق. وقد رواه أحمد في 


مسنده 2767/١‏ ورواه الطبراني - مجمع البحرين - ۸١۷٠ء‏ وحسن سنده الهيثمي في 
المجمع .€/Y‏ 


الحج: تعريفه؛ حكمه؛ فضله؛ شروطه SGD‏ 
جواز التمتع والقران علماً لا يخالجه شك» ولكنهم يرون أنه أتم للحج 
والعمرة أن يفصل بينهماء كما لا يخفى. 

ومن الأدلة التى استدل بها القائلون بأفضلية الإفراد: هو ما ذكره 
النووي كه في شرح المهذب» قال: 

ومنها: أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره 
عمر وعثمان وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع» وبعضهم كره التمتع 
والقران» وإن كانوا يُجَوّزونه على ما سبق تأويله» فكان ما أجمعوا على 
أنه لا كراهة فيه أفضل .اه. 


لو قال قائل: هؤلاء الذين يفضّلون الإفراد على غيره من الأنساك 
- كمالك والشافعى وأصحابهما ‏ بأي جواب يجيبون عن الأحاديث 
الصحيحة لار بأنه يل كان قارناًء والأحاديث الواردة بأنه كان 
متمتعاًء والأحاديث الواردة على أنه تأسف هو على أنه ساق الهدي 
الذي صار سبباً لمنعه من التحلل بعمرة» ومعلوم أنه لا يتأسف على 
فوات العمرة» إلا وهي أفضل من غيرهاء والقران الذي اختاره الله له 
لا يكوق غَيره أفضل من لآن الله لا يار اليه فى تشكه إلا ما هو 
الأفضل . ۰ 

فالجواب: أن المالكية والشافعية يقولون: إن التمتع الذي أمر به كَل 
من كان مفرداً - وذلك بفسخ الحج في العمرة - لا شك أنه في ذلك 
الوقت» وفي تلك السنة» أفضل من غيره» ولكن لا يلزم من أفضليته في 
ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه» بدليل أنه جاءت أحاديث ‏ سيأتي 
قريباً بيانها إن شاء الله دالة على أن تحنّم فسخ الحج المذكور في 
العمرة خاص بذلك الركب وبتلك السنةء وأنه لم يأمر بالفسخ لأفضليته 
في حد ذاته» ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته» وهي أن يبين للناس 


الحج: تعريفه» حکمه» فضله» شروطه 


أن العمرة في أشهر الحج جائزة. وما فعله بء أو أمر به للبيان 
والتشريع» فهو فرب في حقه» وإن كان مکروهاً أو مفضولاً”'". فقد يكون 
الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولاً أو مكروهاًء ويفعله النبي كَل أو يأمر به 
ليان الجزاق فصيو ف فى رال هما ودره ال لق ان 
كما هو مقرر في الأضول : 

وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهانء بل لا كراهة في واحد 
منهما تعييناًء ولكن المقصود بيان أن الفعل الذي فعله يكل لبيان الجوازء 
يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره» وإن كان غيره أفضل منه بالنظر إلى 
ذاته. ظ 

وإليك بعض الأدلة الدالة على أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وأن 
ذلك مختص بذلك الركب وتلك السنة: 

الأول: ديك ابو عباس الشتفق عليه قال فيه «كانوا يرون 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم 
صفراًء ويقولون: إذا برأ الدَبَر» وعفا الأثرء وانسلخ صفر» حلت العمرة 


)١(‏ أشار إليه في مراقي السعود بقوله: 
ورثمايفعل للمكروهء مبِيتاًأنهللتنزيه 
فصار في جانبه من المرب كالنّهي أن يُشرب مِنْ َم القِرَبْ 
(۲) قلت: ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي ية اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة 
إلا التي مع حجته: عمرة الحديبية في ذي القعدة» وعمرة في العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من الجعرانة في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. وجاء في الصحيحين 
عن ابن عمر أن النبي ية اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب» فأنكرت عائشة أنه 
اعتمر في رجب قط. 
قال شيخ الإسلام 4: وكانت عمره كلها في ذي القعدة أوسط أشهر الحج» وبين 
للمسلمين جواز الاعتمار في أشهر الحج . وأمْرُ النبي بيه في الحج بالفسخ إلى عمرة 
دليل على أن العمر الثلاث الأول لم تز ما في نفوسهم بالكلية. انظر: الفتاوى 
70/15 
() الفتح ۲٠۸/٤‏ في الحجء باب التمتع والقران والإفراد بالحج .)١575(‏ شرح مسلم 


.)٠١٤١( في الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج‎ ٤ 


الحج: تعريفه»› حكمه» فضله» شروطه كك 


لمن اعتمرء فقدم النبي ية وأصحابه صبيحة رابعه مهلين بالحج» فأمرهم 
أن يجعلوها عمرة...2 الحديث. قالوا: فقوله في هذا الحديث: كانوا 
يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» وترتيبه بالفاء 
على ذلك قولّه: «فأمرهم...2 ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل 
له ية على أمرهم: أن يجعلوا حجهم عمرة» هو أن يزيل من نفوسهم 
بذلك اعتقادّهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» 
فالفسخ لبيان الجوازء كما دل عليه هذا الحديث المتفق عليه لا لأن 
الفسخ في حد ذاته أفضل . 

وقد بين الحافظ البيهقي في السنن الكبرى أن حديث ابن عباس 
المتفق عليه المذكور دال على ذلك» ولا ينافي ذلك أن ابن عباس يرى 
فسخ الحج في العمرة لازماً؛ لأنه لا مانع من أن يكون يعلم أن الفسخ 
لبيان الجواز المذكور. كما دل عليه حديثه وهو يرى بقاء حکمه» ولو 
كان سببه الأول بيان الجواز» ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم. 
من المهاجرين والأنصار خالفوه في رأيه ذلك. 

الثاني: ما جاء في سنن أبي داود من حديث الحارث بن بلال بن 
الحارث عن أبيه» قال: قلت يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصة أو 
لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة» .اه. ورواه النسائي وابن ماجه""' . 


وروی مسلم في صحيحه عن أبي ذر َه قال: كانت المتعة في 
الحج لأصحاب محمد يلل خاصة. وفى رواية أخرى ل غاي ذر 
قال: «لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة»؛ يعني : متعة النساء» ومتعة الحج. 


)١(‏ سنن أبي داود ۳۹۹/۲ في المناسك» باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة برقم 
.)١805(‏ وسنن النسائي ا في المناسك» باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم 
يسق الهدي برقم .)١8٠00(‏ سنن ابن ماجه ”445/7 في المناسك». باب من قال: كان 
فسخ الحج لهم خاصة. 
(۲) شرح مسلم 45١/54‏ في الحج» باب جواز التمتع برقم .)١515(‏ 


= الحج: تعريفه» حكمه» فضله» شروطه 
قال البيهقي وغيره من الأئمة: مراد أبي ذر بالمتعة المذكورة» 
المتعة التي أمر النبي بيه بها أصحابه وهي فسخ الحج في العمرة. 
وقد رد المخالفون الاستدلال بالحديثين المذكورين من جهتين : 
الجهة الأولى منهما: تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: فحديث 
بلال بن الحارث المذكور عند أبي داود والنسائي وابن ماجه فيه ابنه 
الحارث بن بلال» وهو مجهول› وقد قال الإمام أحمد بن حنبل ياه في 
حديث بلال المذكور: هذا الحديث لا يثبت عندي ولا أقول به . 
قال: وقد روى فسخ الحج في العمرة أحد عشر صحابيًاًء أين يقع 
الحارث بن بلال منهم؟! 
قالوا: وحديث أبي ذر عند مسلم موقوف عليه وليس بمرفوعء» فإذا 
كان الأمر كذلك» فقد تبين عدم صلاحيتهما للاحتجاج . 
الجهة الثانية: هي أن الحديثين معارّضان بأقوى منهماء وهو 
دنت جار المدقة عل : أن سُراقةَ بن مالك بن جعشم سأل 
النبي بي فقال في تمتعهم المذكور: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ فقال النبي كه : «بل للأبد؟ . وفي رواية في الصحيح”" : فشبك 
رسول الله َيه أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: «دخلت العمرة في 
الحج (مرتين)» لا بل لأبد أبد». 
وأجاب المانعون من تضعيف الحديثين المذكورين: فقالوا: ما يلي : 
١‏ حديث بلال المذكور سكت عليه أبو داود» ومعلوم من عادته 
أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج. 
)١(‏ وقال ابن القيم «زاد المعاد» 191/7: «فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث 
هذا لا يصح عن رسول الله بي وهو غلط عليه. . .٠.‏ 
(0) الفتح 1/0 في الشركة» باب الاشتراك في الهدي والبدن برقم .)56٠6(‏ شرح 


مسلم 1505/4 في الحج» باب بيان وجوب الإحرام برقم .)١١١١(‏ 
(۳) شرح مسلم 57١/5‏ في الحجء باب حجة النبي ب (1714). 


الحج: تعريفه» حكمه» فضله» شروطه ٤٥‏ 

۲ - أنه لم يثبت في الحارث بن بلال جرح» بل قال فيه الحافظ"") 
ابن حجر : مقبول. 

۳ اعتضاد حديث بلال بن الحارث بما رواه مسلم عن أبي ذر. 

٤‏ - أن حديث أبي ذر يعتضد بمتابعة عثمان في ذلك؛ مما يدل 
على أن أبا ذر لم يجزم بالخصوصية المذكورة إلا وهو عارف صحة 
ذلك. 

ه ‏ ويعتضد حديث الحارث بن بلال المذكور بمواظبة الخلفاء 
الراشدين في زمن أبي بكر وعمر وعثمان على الإفراد» فمواظبتهم على 
إفراد الحج نحو أربع وعشرين سنة» يقوّي حديث الحارث بن بلال 
المذكور» وقد رأيت الرواية عنهم في صحيح البخاري ومسلم كما سبق. 

اوا رة كنيف العاف ين الات شالك احاح چان 
المتفق عليه في سؤال سراقةً بن مالك بن جعشم المذكور آنفاًء لا يستقيم؛ 
لأنه لا معارضة بين الحديثين؛ لإمكان الجمع بينهماء وإذا أمكن الجمع 
بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاًء كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول. 

ووجه الجمع بين الحديثين المذكورين: أن حديث بلال بن 
الحارث وأبي ذر محمولان على أن معنى الخصوصية المذكورة: التحتم 
والوجوب» ولا ينافي ذلك بقاء جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد. 

وقوله في حديث جابر: «بل للأبد» محمول على الجواز» وبقاء 
المشروعية إلى الأبدء فاتفق الحديثان. 

ه تال المنقيطي يذ ما صاصلد: 

الذي يظهر لنا صوابه فى حديث: «بل للأبد» وحديث 
الخصوصية بذلك الركب: هو ما السار العلامة الشيخ تقي الدين أبو 
العباس ابن تيمية كه وهو الجمع المذكور آنفاً. ولا شك أن هذا 


)00 في التقريب .)٠٠٠١(‏ 


45 ) الحج: تعريفه» حكمه فضله شروطه 
کی a‏ 3 


هو مقتضى الصناعة الأصولية والمصطلحية كما لا يخفى. 

۷ - أجاب النووي في شرح المهدّب عن قول الإمام أحمد: أين 
يقع الحارث بن بلال من أحد عشر صحابيّاً رووا الفسخ عنه يكل؟! ما 
نصه: قلت: لا معارضة بينهم وبينه» حتى يقدَّموا عليه؛ لأنهم أثبتوا 
الفسخ للصحابة» ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم الحارث في 
إثبات الفسخ للصحابة» دل سين وهي اختصاص 
الفسخ بهم A‏ 

واعلم أن المالكية والشافعية وأصحابهم ادعوا الجمع بين 
الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه يي كان قارناً» والأحاديث الصحيحة 
المصرحة بأنه كك كان متمتعاً» وكلها ثابتة في الصحيحين وغيرهما في 
حجة الوداع» مع الأحاديث المصرحة بأنه كان مفرداً التي هي معتمّدّهم 
في تفضيل الإفرادء بأنه بي أحرم أولاً مفرداًء ثم بعد ذلك أدخل 
العمرة على الحج فصار قارناً. فأحاديث الإفراد يراد بها عندهم أنه هو 
الذي أحرم به أول إحرامه» وأحاديث القران عندهم حقء إلا أنه 
عندهم أدخل العمرة على الحج فصار قارناًء وصيرورته قارناً في آخر 
الأمر هي معنى أحاديث القران» فلا منافاةَ» أما الأحاديث الدالة على 
أنه كان متمتعاًء فلا إشكال فيها؛ لأن السلف يطلقون اسم التمتع على 
القران» من حيث إن فيه عمرةً في أشهر الحج مع الحج» ومما يدل 
على أن اسم التمتع يطلق على القران: ما أخرجه الشيخان عن سعيد بن 
المسيب» قال: اجتمع عثمان وعلي» وكان عثمان ينهى عن المتعة» 
فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ييل تنهى عنه؟! فقال 
عثمان: دعنا منك» فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى ذلك 
علي آهل بهما جميعاً. . فهذا يبين أن مَنْ جَمّعَّ بينهما كان عندهم 
متمتعاً » وأن هذا هو الذي فعله بل . 

القول الثاني: قالوا: إن القرانَ أفضل أنواع النسك» وهو قول أبي 


الحج: تعریفه» حكمه: فضله» شروطه 


حنئيفة وأصحابه» وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه''؟ والمزني 
وغيرهم» واستدلوا بأدلة» منها : 1 

١‏ - ما أخرجه الشيخان" عن ابن عمر ها قال: «تمتع 
رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجء وأهدى فَسَاق الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله ية فأهلّ بالعمرة» ثم أهل بالحج». 

١‏ - ما رواه مسلم والبخاري في صحيحيهما"”'» من حديث ابن 
عمر وِهها: «أنه قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحداً», ثم 
قال: هكذا فعل رسول الله َد . 

۳ ما رواه مسلم““ من حديث عمران بن حصين ذه أنه قال: 
إن رسول الله ية جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه حتى مات» ولم 
ينزل فيه قرآن يحرّمه. . .» الحديث. 

٠‏ 5 ومنها ما أخرجه الشيخان“ من حديث أنس بن مالك وه 
«أن النبي بيو جمع بين حج وعمرة» وفي رواية أنه قال: اسمعت 
رسول الله يلل أهلّ بهما جميعاً : لبيك عمرة وحجّاً؛ لبيك عمرة وحجّاً). 


وقد روى عن أنس نه حديتٌ قِران النبي كل هذا ستة عشر رجلاً 
كما بيه العلامة ابن القيم د 1-9 في «زاد المعاد). 


)١(‏ قلت: قال أحمد بن حنبل: القران أفضل إذا ساق الهدي. واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» انظر: منح الشفا .۲٠۷/١‏ 

(۲) الفتح ٠٠۷/٤‏ في الحجء باب من ساق البدن معه برقم .5١9١‏ شرح مسلم 617/54 
في الحجء باب وجوب الدم على المتمتع رقم .)١7571(‏ 

(۳) وجدته في البخاري. الفتح 7٠١/5‏ في الحج»› باب طواف القارن »)١54٠0(‏ ورواه 
مسلم برقم (۱۲۳۰). 

.)١115( في الحج» باب جواز التمتع برقم‎ ٤ شرح مسلم‎ )٤( 

(5) وهذا لفظ مسلم. الفتح ۸/ ۳۹۷ في المغازي > باب بعث علي بن أبي طالب... . 
إلخ برقم (4707). شرح مسلم ١75/4‏ في الحج» باب في الإفراد والقران برقم 
(177). 


الحج: تعريفة: حكمه فضله شروظة 
لحج: تعريفه ¢ ٠‏ شرو 


ومنها ما رواه | لبخاري''' في صحيحه عن عمر بن 
الخطاب ولي قال : سمعت النبي بي بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة 
تن وی قان : صل في هذا الوادي المبارك, وقل: عمرة"“ فى 


نل 


ححة) . اه. 


والأحاديث بمثل ما ذكرنا كثيرة. 
القول الثالث: قالوا: التمتع أفضل الأنساك مطلقا”" وقيل: إنه 


أفضل لمن لم يسق الهدي» وكلا القولين مروي عن أحمد . وحجتهم 
هي : أن النبي به أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يفسخوا 
حجهم إلى عمرة» كما هو ثابت عن جماعة من الصحابة بروايات 
صحيحة لا مطعن فيهاء وتأسف هو بي على سَوْقِهِ للهدي الذي كان 
سبباً لعدم تحلّله بالعمرة ة معهم» قالوا: لو لم يكن التمتع هو أفضلٌ 
لأاك لما أمر به أضسحاه» وا تأسف على أنه لم يفعله في قوله: 


الو استقبلت من أمري ما استدبرت لَمَا سقت الهدي ولجعلتها عمرة». 
ا يي 
الأول: اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي َيه كان منتغا التمتع 


.01914( في الحج» باب قول النبي يَكلِ: العقيق واد مبارك برقم‎ ١7١/4 الفتح‎ )١( 

(۲) قال ابن حزم في المحلى: «وأما جواز تقديم لفظه العمرة على الحج أو لفظة الحج 
على العمرة؛ فلانه قال تعالى: يشا كلخ وات فبدأ بلفظة الحجء وصح عن 
رسول الله کو أنه قال: «لبيك عمرة وححة)» وصح عنه أنه قال: «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة». فلا نبالي أي ذلك قدم في اللفظء وبالله تعالى التوفيق 0 
المحلى 17//ا١١.‏ 

(9) قلت: قال شيخ الإسلام: «كان ابن عباس يوجب المتعة» وهو قول طائفة من أهل 
الحديث والظاهرية» كابن حزم وغيره» ومذهب الشيعة أيضاً». الفتاوى 01/75. 

)٤(‏ قلت: وهو من مفردات أحمدء قال صاحب المفردات: 

وأفضل الأنساك فالتمتعٌ لا مفرها أو قارناً فاستمعوا 
وعنه فالقرانإذ يساق هدياوذا قال بهإسحاق 
منح الشفا ./١‏ 


الحج: تعريفه» حكمه» فضله» شروطه 


المعروف» وأنه حل من عمرته ثم أحرم للحج باطلة بلا شك؛ لأنه قد 
ثبت بالروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه بء كان قارنا. 

وسبب غلط أصحاب هذه الدعوى: هو ما أخرجه مسلم''" عن ابن 
عباس» قال: قال معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله كلا 
عند المروة بمشْقَص؟ قلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. ورواه 
اا عو 

والاستدلال بهذا الحديث غلط من وجوه: 

١‏ أنه ليس في الحديث المذكور حجة الوداع. 

۲ - ورود الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه لم يجل إلا بعد 
الرجوع من عرفات بعد أن نحر هديه. 

۳ قال النووي في كلامه على حديث معاوية هذا: وهذا الحديث 
محمول على أنه قصر عن النبي بيا في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي يلا 
في حجة الوداع كان قارناًء وثبت أنه كله حلق بمنى» وفرّق أبو 
طلحة وله شعره بين الناس» فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة 
الوداع» ولا يصلح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من 
الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلمأًء إنما أسلم يوم الفتح سنة 
ثمان» هذا هو الصحيح الور ا 

الثاني : اعلم أن دعوى من ادعى أنه لم يُحِلَّ بعمرة من أصحاب 
النبي ييه في حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة وحدهاء دون من أهل 
بحج» أو جمع بين الحج والعمرة» دعوى باطلة أيضاً؛ لأن الروايات 
الصحيحة جاءت مصرحة على أن النبي ية أمر كل من لم يكن معه هدي 
أن يحل بعمرة» سواء كان مفرداً أو قارناً . 

)١(‏ شرح مسلم 440/4 في الحج» باب التقصير في العمرة برقم (47؟7). 


49 الفتح / A“‏ في الحج»› باب الحلق والتقصير عند الإحلال برقم ١/1‏ ). 
(۳) بتصرف. 


الحج: تعريفه» حكمه» فضله»› شروطه 

وأما مستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة» فهو ما أخرجه مسل“ 
في صحيحه من حديث عائشة وا وفيه: «وأما من أهلّ بحج أو جمع 
الحج والعمرة› فلم يُحِلُوا حتى کان يوم النحر» .أه. 

وهذا الحديث يجب حمله على أن الذين لم ا من المفردين أو 
القارنين كان معهم الهدي» وأن الذين لم يكن معهم الهدي فسخوا 
حجهم في عمرة بأمره علد . 

الثالث: اعلم أن دعوى من قال: إن النبي بيه في حجة الوداع 
أحرم إحراماً مطلقاً ولم يعين نسكاً حتى جاءه القضاء بين الصفا 
والمروة» أنها دعوى غير صحيحة» وإن قال الإمام الشافعي: إن ذلك 
ثابت عن النبي بي . ومستند الشافعي وغيره أحاديث يفهم من ظاهرها ما 
ادعوه» منها حديث عائشة» قالت: «خرجنا مع رسول الله ا لا نذكر 
ا ولا عمرة)”"2 ونحو ذلك من الأحاديث. 

وهذا مردود بالروايات المتواترة المصرحة بأنه يي عيّن ما أحرم به 
من ذي الحليفة. وقد أجاب العلامة ابن القيم َه في «زاد المعاد» عن 
الأحاديث التي استدل بها أصحاب الدعوى المذكورة. والعلم عند الله. 

الرابع : اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه بيه كان مفرداً والواردة بأنه 
كان قارناًء والواردة بأنه كان متمتعاًء لا يمكن الجمع ألبتة بينهاء إلا 
الواردة منها بالتمتع» والواردة بالقران» فالجمع بينها واضح؛ لأن الصحابة 
إيضاحه» ولا يمكن النزاع فيه» أما الأحاديث الواردة بالإفراد» فلا يمكن 
الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع والقران؟ فادعاء إمكان 
الجمع بينها غلط. وإن قال به خلق لا يُحصى من أجلاء العلماء. 


.)١71١( في الحج» باب بيان وجوه الإحرام برقم‎ ۳۹۷/٤ شرح مسلم‎ )١( 
(؟) رواه مسلم. انظر المصدر السابق.‎ 


الحج: تعریفه» حکمه» فضله» شروطه "ED‏ 


واختلفوا في وجه الجمع على قولين: سبق ذكر الأول منهما : 

أما الثاني: فهو أن المراد بالإفراد: إفراد أعمال الحج؛ لأن القارن 
يفعل في أعمال الحج كما يفعله الحاج المفردء فيطوف لهما طوافا 
واحداًء ويسعى لهما سعياً واحداً» على أصح الأقوال وأقواها. 

« تال السنقيطي کد ما ماصله: 

وكلا الجمعين غلط. مع كثرة وجلالة مَنْ قال به مِنَ العلماء؛ لأن 
النصوص متناقضة تناقضاً”'' صريحاً . 

فإذا علمت هذاء فاعلم أن أحاديث الإفراد صريحة في نه نفى القران 
والتمتع لا يمكن الجمع بينها أبداً وبين أحاديثهماء فابن عمر و يكذب 
أنساً طبه في دعواه القّران تكذيباً صريحاًء كما أخرج البخاري ومسلم ٠‏ 
من حديث أنس» قال: سمعت النبي ييه يلبي بالحج والعمرة جميعاًء 
قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر» فقال: لبّى بالحج وحده» فلقيت 
أنساًء فحدثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما تَعُدُوننا إلا صبيان"! 
سمعت رسول الله ية يقول: «لبيك عمرة وحجّاً؛. فكيف يمكن الجمع 


)١(‏ قلت: عبر المؤلف كه بالتناقض ولم يعبر بالتعارض؛ لأن المتعارضين يمكن الجمع 
بينهما عند أهل العلم؛ لأن التعارض قد يبدو من وجه دون وجه» ويختلف باختلاف 
فهم المجتهدين» وأما التناقض» فهو ما لا يمكن فيه الجمع بين المتناقضين» وهو 
يعرف عند أهل المنطق بلفظ : «المتناقضين» وهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
كالحركة والسكون» فلا يمكن أن يكون الشيء ساكناً متحركاً في نفس الوقت» كما 
أنه لا يكون لا متحركاً ولا ساكناً فى الوقت نفسه. 

)۲( تقدم تخريجه ص۷٤.‏ , 

(۳) اعلم أن أنس بن مالك كان عمره في حجة الوداع عشرين عاماًء وأما ابن عمرء فهو 
ابن إحدى وعشرين سنة على قول ابن حزم بأن غزوة الخندق كانت سنة أربع» وابن 
عشرين سنة على قول ابن كثير وجمهور أصحاب المغازي أن غزوة الخندق كانت سنة 
خمس. وبهذا تعلم أنه لا فرق بين سن أنس وسن ابن عمر. ولو وجدء فهو سنة 
واحدة. ومنشأ الخلاف: هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر: «تُرضت على 
النبي يك يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يُجزني» وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا 
ابن خمس عشرة فأجازني». انظر: الفصول لابن كثير ص55١.‏ 


o۲ J‏ ) الحج: تعريفه حكمه فضله: شروطه 
۲ تت > : EE‏ 


بيخ ن وران بها كر متهنا يكاب الاجر تكديا بر ؟! 
فالجمع في مثل هذا محال ومن ادعى إمكانه» فقد غلط كائناً من 
كان» بالغاً ما بلغ من العلم والجلالة. إلا على قول من قال: إنه كان 


قارناً يلي بهما معاًء فسمع بعضهم الحج والعمرة معا وسمع بعضهم 
الحج دون العمرة» وبعضهم العمرة دون الحج» فروى كل ما سمع"". 


)١(‏ قلت: نورد على كلام الشيخ كف إيرادات: 
الأول: أن ابن عمر وا تعارضت روايته» فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: 
«تمتع رسول اله 35 فى حي e‏ بالمهرة إلى الحج. . .2 الحديث. وفيه: «وبدأ 
رسول الله يله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج»» وفي حديث آخر عنه ونه في 
الصحيحين أيضاً: أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافاً واحداء ثم قال: 
«هكذا فعل رسول الله َل . 
فما ثبت عن ابن عمر هنا يتعارض مع ما ذكره الشيخ ي عن ابن عمر نفسه. 
الثاني: أنه يمكن الجمع بينهما: على أن الخلاف بين ابن عمر وأنس إنما هو في 
مبدأ الإهلال؛ لأن أحاديث ابن عمر الأخرى تدل على أن نهاية الأمر كان قراناً» فلا 
يكون حينئذ متعارضاً مع حديث أنس» بدليل أنه في الرواية الأولى عند مسلم قال ابن 
عمر: «إن رسول الله كل لبّى بالحج»» وفي الرواية الأخرى قال: «أهللنا بالحج». 
وهذا كله لا ينفى تغير الأمر بعد ذلك. 
الثالث: أنه يمكن الجمع كذلك بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الذين قالوا: إنه 
أفرد الحج أرادوا به الرد على من قال: تمتع بالعمرة إلى الحج وحل من إحرامه. 
وعلى من قال: إنه طاف طوافين وسعى سعيين» فبين هؤلاء أنه لم يفعل إلا أفعال 
الحج لم يحل من إحرامه ولا زاد عليها. يوضح ذلك أن أكثر الذين روي عنهم إفراد 
الحج ‏ كعائشة وابن عمر ‏ روي عنهم أنه تمتع بالعمرة إلى الحج» كما هو ثابت 
عنهما. الفتاوى .87/7١‏ والله أعلم . 

(۲) قلت: هذا الجمع الذي ذكره الشيخ كأ يأ أقل في القوة من الجمع الذي سبق ذكره» 
والعلة في ذلك: هي أن كلمة: لبيك عمرة وحبّاً؛ لا يمكن أن تنفصل إحداهما عن 
الأخرى انفصالاً يجعل احتمال أن المستمع لم يسمع إلا واحدة منهما وارد إلا 
بزمن يكون بينهماء فإن قلنا إن هناك زمناً بينهماء فنكون قد عدنا إلى قول من قال: 
إنه أحرم بالحج أولاً ثم أدخل العمرة» وإن قلنا: إنه لا يوجد زمن يفصل بينهماء 
ذكيف يسمع بعضهم بعض الكلا دون البعض الآخرء إذ إن هذا مستبعد جداء 
ويستبعد أيضأ ا ثم يسكت طويلاً وهو يريد بها القران» ثم بعد 
ذلك يلبي بالعمرة ويريد بها القران 1 . بحيث يسمع بعضهم تلبية الحج» فرووا ما 
سمعواء ويسمع آخرون تلبية العمرة فرووا ما سمعوا. والله أعلم. 


الحج: تعريفه» حكمه» فضله شروطه "E3‏ 


وعلى أن الجمع غير ممكن» فالمصير إلى الترجيح واجب» ولا 
شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح من 
جهات متعددة؛ منها ما يلى: 

ا راا الصحابة» وقد ذكر ابن القيم أنها رواها 
سبعة عشر صحابيًاً.. وأحاديث الإفراد لم يروها إلا خمسة من الصحابة. 

وكثرة الرواة من المرجُحات» قال في مراقي ا 

وكثرة الدَِّيلٍ والروايه مَرَجَحٌ لَدَى ڏوي الدَرَايَه 
؟ - أن من روي عنهم الإفراد روي عنهم القران أيفنا : 
أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد معترفون بأن من رووا القران 

صادقون في ذلك» وأنه ي كان قارناً باتفاق الطائفتين» إلا أن بعضهم 
يقولون: إنه لم يكن قارناً في أول الأمرء وإنما صار قارناً في آخره. 

الخامس: اعلم أن مذهب ابن عباس وي - في أن من طاف حل 
بعمرة شاء أو أبى ‏ مذهب مهجور» خالفه فيه الصحابة والتابعون فَمَنْ 
بعڌهم» فهو كقوله: بنفي العؤل» وبأن الأم لا يحجبها من الثلث إلى 
e‏ 

فإن قيل: مذهبه هذا ليس كذلك؛ لأنه دلت عليه نصوص . 

فالجواب: هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه» وهم عامة علماء 
الأمة. والعلم عند الله تعالى. 

السادس: اعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد مطلقاً مخالف 
للضوات: 

: تال السنقيطي و‎ ٠ 

والأظهر عندي في هذه المسألة: هو ما اختاره العلامة دن العباس 
E‏ وهو إفراد الحج بسفر يُنشأ له مستقلاًء وإنشاء 

سفر آخر مستقل للعمرة» وذكر أن عمر ضيه لم ينه عن المتعة ألبتة؛ 
وإنما قال: إن أتمّ لحجكم وعمرتكم أن تفصِلوا بينهماء فاختار عمر لهم 


Ca‏ الحج: تعريفه» حكمه؛ فضله» شروطه 
أفضل الأمورء وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وا وكذلك 
علي» وهو عندهم بهذه الصورة أفضل من القِران» والتمتع الخاص بدون 
سفرة أخرى؛ وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم . 

وقد قال عمر وعلي في قوله: ويا َل ولعب ِو [البقرة: 147] 
قالا: إتمامهما أن تحرم بها من دويرة أهلك. فإذا رجع الحاج إلى دويرة 
أهله» فأنشأ العمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحج» وأقام حتى يحجٌ» أو 
اعتمر في آشهره» ورجع إلى أهله» ثم حجء فها هنا قد أتى بكل واحد 
من النسكين من دويرة أهله. وبذلك تعلم أن قول من قال بمنع الإفراد 
مطلقاً مخالف للصواب كما ترى. والعلم عند الله. 

السابع: اعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليس 
لهم التمتع ولا القران. 

وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه» وهو رأي البخاري. 

ودليلهم: هو أن الإشارة في قوله: ظدَّلِكَ لن لم ى أَمْلْمٌ حاضرى 
المج الاو [البقرة: 147] راجعة إلى قوله: «فن تمع عبرو ِل ج4 
[البقرة: 147]؛ أي: ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام. والقران داخل في اسم التمتع في عرف الصحابة كما تقدم. 

والذين قالوا: لأهل مكة تمتمٌ وقِرانٌ كغيرهم قالوا: إن الإشارة 
راجعة إلى الهدي والصوم» ومفهومه أن من كان أهله حاضري المسجد 
الحرام» إذا تمتع» فلا هدي عليه ولا صوم . 

« قال السنقيطي كْألْهُ: 

أقرب الأقوال عندي للصواب في هذه المسألة: أن أهل مكة لهم 
أن يتمتعوا ويقرنواء وليس عليهم هدي؛ لأن قوله: #فن تمت يلمر إل 
لْجّ4 [البقرة: 197] عام بلفظه في جميع الناس من أهل مكة وغيرهم» ولا 


الحج: تعريفه» حكمه» فضله» شروطه ٥‏ 


يجوز تخصيص هذا العموم إلا بمخصّص يجب الرجوع إليه» وتخصيصه 
بقوله: لأدَّلِكَ لس لم مك أَمْلْمُ انك الْسَْحِدٍ اء لا يجب الرجوع 
إليه؛ لاحتمال رجوع الإشارة إلى الهدي والصوم, لا إلى التمتع» وأن 
المكيّ إذا أراد عمرةً خرج إلى الجل فأحرم منه؛ لقصة عائشة المشهورة 
في عمرتها من التنعيم» وهذه القصة لم يثبت فيها دليل على التخصيص. 
والعلم عند الله تعالى. د 
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ااا 


موافيت الحج والعمرة 


اعلم أن الحج"'' له ميقاتان: زماني ومكاني. 

فالزماني هو المذكور في قولة تخالى: الح لتو ماوت 
[البقرة: ۱۹۷]» وهى: شوال» وذو القعدة» و 8 من ذي الحجة. 

والمكاني خمسة مواقيت: أربعة مُجَمَعْ على نقلها عن النبي کلا؛ 
وهي: ذو الحليفة : وهو ميقات أهل المدينة» وهو المسمى الآن ب«آبار 
علي»» والجحفة““ وهي ميقات أهل الشام وهي خراب الآن» والناس 


0 


)١(‏ قلت: اعلم أن المؤلف اقتصر على ذكر ميقات الحج دون العمرة» مع أنه عنون لها 
بقوله مواقيت الحج والعمرة» ثم قسمها قسمين: مكانية وزمانية» والأظهر أن 
المؤلف كاف ذهل عن ذلك» والصحيح أن العمرة ميقاتها الزماني جميع السنة» وهو 
قول الشافعي وأحمدء خلافاً لمن كرهها في بعض الأيام؛ ؛ كيوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريق» كأبي حنيفة وأبي يوسف» وخلافاً لمالك القائل: إنها لا تجوز في 
السنة إلا 0 واحدة. والله أعلم. انظر: مناسك الحج للكرماني ص١7.‏ 

)۲( قلت: اعلم أ ن معظم الفقهاء يعبرون بلفظ: «عشر ذي الحجة»» ومرادهم في الحقيقة 

هو العشر الأول من ذي الحجة. وسبب عدم ذكر لفظ : «الأول»؛ لأن اح ا 
على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحرء وأن الإنسان لو أحرم 
0 الفجر من اليوم العاشر» فليس بحاج؛ لقوله تعالى: فمن رض 

فهك الح . 2 0 

۳( وو أبعد المواقيت» وتبلغ المسافة بينه وبين المسجد النبوي )١1(‏ كيلو متراً. 

لدع كانت قرية عامرة ثم جحفتها السيول» فصار الإحرام من قرية رابغ » الواقعة عنها غرباً 
ببعد (۲۲) ميلاً» وتحاذي الجحفة» وتبعد عن مكة من خط الهجرة ‏ الخط اس 
من المدينة باتجاه مكة ٠۸(‏ ۰ كيلو متراء ورابغ تبعد عن مكة )۱۸١(‏ كيلو متراًء 
ويحرم منها أهل شمال المملكة العربية السعودية ممن يأتي عن طريق الساحل» 
وساحل المملكة الشمالي إلى العقبة» ويحرم منها بلدان إفريقيا الشمالية والغربية وأهل - 


مواقيت الحج والعمرة 2 
يحرمون من رابغ» وهو قبلها بقليل» وهو موضع معروف قديماًء وفيه 
يقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
ا الميْلَ مِنْ بَظنِ رابغ SAN EE EL‏ 
وة المارل وهو سات آهل «قعةه رمي ان وال 
ويلملم: وهي ميقات أهل اليمن””". وقد أخرج توقيت هذه 
المواقيت الأربعة الشيخان في صحيحيهما . 
وأما الميقات الخامس - وهو ذات عرق لأهل العراق ‏ فقد 
اختلف فيه أهل العلم على قولين : 


= لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية قراراً برقم )۱٤۲(‏ وتاريخ ۱۱/۹/ ۷١٤٠ھ‏ جاء فيه: (إن من جاء من ناحية 
الشرق أو الغرب يريد سلوك الطريق السريع متجهاً إلى مكةء فهذا لا يمر بميقات» 
فإن ميقاته محاذاة الجحفة؛ لكونها أقربّ المواقيت إليه وهو )۲٠۸(‏ كيلوء فإن كان 
أهله دون ذي الحليفة مما يلي مكة» فهذا ميقاته موضع سكناه). 

)١(‏ ويسمى السيل الكبير» ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة (۷۸) كيلو مترأء 
ويحرم منه أهل نجد وحاجٌ المشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرها. 
ومثله وادي مَحرّم الواقع في الهَدَى في الحهة العربية فن الطاب طن رى العازل 
من جبل الكرا. وهذا هو أعلى قرن المنازل» ويبعد عن مكة (۷۸) كيلو مترأء وهو 
ميقات نصّاً لا محاذاةً؛ لأنه هو أعلى قرن المنازل» وقد صدرت فتوى لسماحة 
مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ كه - باعتباره ميقاتاً نضا لا 
محاذاةً . 

(0) ويقال لها: السعدية» وهي واد عظيم ينحدر من جبال السراة إلى تهامة» ثم يصب في 
البحر الأحمر عند ساحل يسمى (المجيرمة). ويلملم تبعد عن مكة )١1١(‏ كيلو متراً. 

(۳) قلت : قال النووي في المجموع: قال أصحابنا : والمراد بقولنا: ميقات اليمن يلملم؛ 
أي: ميقات تهامة» لا كل اليمنء > فإن اليمن تشمل نجداً وتهامة. 

(:) الفتح ١1١/4‏ في الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ة رقم (1015) ورقم 
(1514) شرح مسلم ۳۳۸/٤‏ في الحج» باب مواقيت الحج والعمرة رقم )۱١۸١(‏ 
ورقم (11285). 

)٥(‏ وهي تقع عن مكة شرقاً بمسافة قدرها )٠٠١(‏ كيلو متراء وهي مهجورة الآن؛ لعدم 
وجود الطرق إليهاء وبحذائها العقيق» وهو واد عظيم يقع شرق مكة» ويبعد عن ذات 
عرق (۲۰) كيلو متراً» ويبعد عن مكة (۱۲۰) كيلو متراً. 


00 مواقيت الحج والعمرة 


القول الأول: قال أصحابه: إنها بتوقيت النبي كَل وهو قول الحنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعية. واستدلوا على ذلك بأحاديث؛ منها: 


١‏ - ما رواه مسلم“ في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يُسأل عن المهل؟ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي كَل . 
الحديث. وفيه: «ومَهَل أهل العراق من ذات عرق». وهذا النص ليس فيه 
الجزم برفع الحديث إلى النبي وء كما ذكر ذلك النووي ا . 

۲ - ما رواه أبو داود عن عائشة وينا: أن رسول الله يله وقت 
لأهل العراق ذاتَ عرق. ورواه النسائي والدارقطني” وإسناده صحيح. 
وأعله أحمد» فقال: تفرد به أفلح بن حميد مع أنه ثقة. وقال الذهبي : 


هو صحيح غریب . 

ا خا بن أبي شيبة والدارقطني”" ' عن جابر: أن 
النبي كلل وقّت ذات عرق لأهل العراق» من غير شك في الرفع. وفي 
إسناده ابن لهيعة› والحجاج بن ۽ راو 0 وكلاهما ضعيف. 

القول الثاني: قال أصحابه: إنها بتوقيت عمر واجتهاده» وهو قول 
مالك والشافعي» وقطع به الغزالي والرافعي والنووي . واستدلوا على 
ذلك بما رواه البخاري في صحيحه'"' عن ابن عمرء قال: لما فتح هذان 


.)١1417( في الحج» باب مواقيت الحج والعمرة رقم‎ ۳٠١/٤ شرح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۱۹۷۳)» والنسائى (55665)», والدارقطنی ۲۳٥/۲‏ وأحمد ۳/ ۳۴۳٣ء‏ 
وكان ينكر هذا الحديث على أفلح بن حميد. وصححه الألباني في الإرواء 175/4. 

(۳) رواه أحمد ۳۳۳/۳ والدارقطني 2576/5 وابن أبي شيبة في مصنفه 5945/١/5‏ 
بإسناد ضعيف . ورواه البيهقي 77/0 بإسناد صححه الألباني ة في الإرواء ١075/4‏ عن 
جابر مرفوعاً» ١ومُهَلٌ‏ العراق من ذات عرق»» لكن فيه ابن 0 وإن كان الراوي 
عنه هنا عبد الله بن وهب» فهو ضعيف على قول جماهير نقاد الحديث المتقدمين. 

(6) كذا في الأصلء وكذا في مصادر الترجمة» التقريب رقم .)١١717(‏ وذكره في 
القاموس ص۹٤۸.‏ 

(0) قلت: قال فى الإنصاف: وأومأ أحمد أن ذات عرق باجتهاد من عمر.اه. الإنصاف 
٠ ۹/۸‏ 

(؟) الفتح ٠١١/٤‏ في الحجء باب ذات عرق لأهل العراق. رقم (1511). 


المصران”'' أتوا عمر لهه فقالوا: .يا أمير المؤمنين: إن رسول الله يكل 
حد لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شى عليناء 
قال: فانظروا حذوها من قريتكم» قال: فحدّ لهم ذاتَ عرق. قالوا: 
فهذا صريح في أنه اجتهاد من عمر 5ك . 

٠‏ تال السنقيطي اذه ما ماصله: 

أظهر القولين عندي دليلاً: أن ذات عرق وقّتها النبي بي لأهل 
العراق» والأحاديث الدالة على ذلك منها ما هو صحيح» ومنها ما في 
إسناده كلام» وبعضها يقوي بعضاً. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق 
بعض طرق حديث توقيت النبي ية ذات عرق لأهل العراق ما نصه: 
. وهذا يدل على أن للحديث أصلاً. فلعل من قال: إنه غير منصوص لم 
يبلغه. ورأى ضعف الحديث» باعتبار أن كل طريق لا يخلو من 
مقال.اه. وما يدل على أن توقيت ذات عرق باجتهاد من عمر لا 
يعارض ما ذهبنا إليه؛ لاحتمال أنه لم يبلغه ذلك» فاجتهد فوافق اجتهاده 
توقيت النبي كَل وهو ذه معروف أنه وافقه الوحئ في مسائل متعددة» 
فلا مانع من أن تكون هذه منها لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة”" . 


و /: 


o0 


٠‏ تال السنقیطیى كله 
أما إعلال بعضهم حديث ذات عرق بأن العراق لم تكن فتحت 


)١(‏ قلت: المراد بالمصرين: البصرة والكوفة» والمصران تثنية مصرء قال الحافظ ابن 
حجر: : والمراد بفتحهما عَلَّبَةَ المسلمين على مكان أرضهماء وإلا فهما من تمصير 
المسلمين. انظر: الفتح 2177/4 المجموع 197/17. 

(0) قلت: قال المرداوي: قال المصنف: ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا 
بتوقيته - عليه أفضل الصلاة والسلام - ذات عرق» فقال ذلك برأيه فأصاب» فقد كان 
موفقاً للصواب .اه. قلت - والقائل صاحب الإنصاف -: يتعين ذلك؛ إذ من المحال 
أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة» ثم يسألونه أن يوقت لهم .اه. الإنصاف 9/8 .1٠١‏ 
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رفت دا انو عند اد هی عا لأن الي کو وت 
المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لأنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في 
ذلك بين الشام الا اف 


فروع تتعلق بالمواقيت: 
الفرع الأول: 

اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذكرنا مواقيت ‏ أيضاً ‏ لكل من مر 
عليها من غير أهلهاء وهو يريد النسك حيّاً كان أو عمرة؛ لقوله يي بعد 
ذكر المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد 
الحج والعمرة». رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس”"'» وهذا لا خلاف 
ين غك ل 
الفرع التادي: 

اعلم أن من كان مسكنة أقربٌ إلى مكة من الميقات» فميقاته 
موضع سکناه؛ ففي حديث ابن عباس المذكور افا «فمن كان دونهن› 
فو اف وهذا لا خلاف فيه بين أهل العل“ . 


)١(‏ قلت: وقد أشار ابن عبد القوي ل في منظومته إلى أن توقيت المواقيت معجزة من 

معجزات النبي َة وذلك بقوله : 
وتَعْييئْها مِنْ مُعجزاتٍ نينا لِتَعْيِييِه مِنْ قَبْلٍ فح المَعْدَدٍ 
انظر : إتحاف المسلمين بما تبسر من علوم الدين للشيخ عبد العزيز السلمان 1/۲ 

(؟) الفتح ٠٠٠١/٤‏ برقم )١557(‏ في الحج» باب مهل أهل الشام. شرح مسلم ۳۳۸/٤‏ 
برقم .)١1١181١(‏ باب مواقيت الحج والعمرة. 

(۳) قلت: إن كان المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يريد أنْ لا خلاف في إجزاء الإحرام لمن 
مر بها من غير أهلها فهذا صحيح»ء وإن كان يريد أنه لا خلاف في وجوب ذلك فهذا 
غير صحيح؛ لأنه قد خالف في المسألة أصحاب الرأي وأبو ثور في الشامي يمر 
بالمدينة هل له أن يحرم من الجحفة» كما ذكر ذلك ابن قدامة» أما المرور بميقات 
غير ذي الحليفة» فقال ابن قدامة: لم يجز له تجاوزه بغير إحرام بغير خلاف. المغني 
50-06 

= قلت: قال ابن قدامه عن هذه المسألة: هذا قول أكثر أهل العلم.اه. وقال: وعن‎ )٤( 
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الفرع الثالث: 

اعلم أن أهل مكة يهلون من مكةء وفي حديث ابن عباس المذكور 
آنفاً : «حتى آهل مكة لوق من مكة». وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج 
لا حلاف فيه بين أهل العلم. 

وأما إهلال المكي بالعمرة: فجماهير العلماء على أنه لا يهل 
بالعمرة من مكة» بل يخرج إلى الجل ويحرم منه» وهو قول الأئمة 
الأربعة وأصحابهم» وحكى غير واحد عليه الإجماع» واختاره ابن قدامة 
والحافظ ابن حجر وغيرهم. وقال ابن القيم: إن أهل مكة لا يخرجون 
من مكة للعمرةء وكامو ضايع البخارى أنه يرى إحرامهم من مكة 
بالعمرة» حيث قال: باب مُهَل أهل مكة للحج والعمرة» ثم ساق بسنده 
حديث ابن عباس المذكور. ومحل الشاهد منه قوله: «حتى أهل مكة من 
مكة». والحديث عام بلفظه في الحج والعمرة» فلا يمكن تخصيص 
العمرة منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

وأما الذين قالوا: بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل ‏ وهم جماهير 
أهل العلم كما قدمنا ‏ فاستدلوا بدليلين: 

أحدهما: ما ثبت في الصحيحين"''' وغيرهما من أن النبي ككل أمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها من مكة إلى التنعيم 
وهو أدنى الجل» قالوا: فلو كان الإهلال بالعمرة من مكة سائغاً لأمرها 


= مجاهد» قال: يهل من مكة ولا يصح. . . إلخ. وبهذا تعلم أن المؤلف كش قال 
هذه المسألة والعي : قبلها: إنهما بغير خلاف» ولعله تبع في المسألة 0 
النووي و في شرح المهذب. انظر: المغني 0/ «1Y‏ المجموع ۷ .6 
وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن من كان دون المواقيت» فميقاته من أهله. 
وحكم على قول مجاهد بالشذودء الاستذكار ۱۱/ ۸۷. 

5946/5 شرح مسلم‎ .)۱۷۸۵ .١!85( في العمرة باب عمرة التنعيم‎ ٤٤١/٤ الفتح‎ )١( 
.)١١١١( في الحج» باب بيان وجوه الإحرام‎ 
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والدليل الثاني: هو الاستقراء التام المعروف عند الأصوليين» وهو 
من الأدلة الشرعية عندهمء والاستقراء التام هو أن تتبع الأفراد» فيوجد 
الحكم في كل صورة منها ما عدا الصورة التي فيها النزاع» فيعلم أن 
الصورة المتنازّع فيها حَُكمُها حكمٌ الصور الأخرى التي ليست محل 
نزاع» والاستقراء التام هنا دل على أن كل نسك من حج أو قران أو 
ES‏ مور مرا و لد اوسن الت نون الخل ريهوم حتى 
يكون صاحب النسك زائرا قادما على البيت من خارج» فيعلم بالاستقراء 
أن صورة النزاع لا بد فيها من الجمع ‏ أيضاً - بين الحل والحرم. 
الفرع الرايع: ' 

اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيهاء فميقاته المحل 
المحاذي لأقرب المواقيت إليه» كما يدل عليه ما قدمناه في صحيح 
البخاري من توقيت عمر ذات عرقي لأهل العراق لمحاذاتها قرن المنازل. 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
الفرع الخامس: 

اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاته من المواقيت 
المذكورة غير محرم» وهو يريد السك أن عليه دماًء ودليله في ذلك: أثر 
ابن عباس» وقد تقدم. 

تال المنقيطى ذلَهُ: 

وأظهر أقوال آهل العلم عندي: أنه إن جاوز الميقات» ثم 
رجع إلى الميقات وهو لم يحرمء أنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يبتدئ 
'''. وأنه إن جاوز الميقات غير محرم وأحرم 
في حال مجاوزته الميقات» ثم رجع إلى الميقات محرماًء أن عليه 
دما لإحرامه بعد الميقات ولو رجع إلى الميقات» فإن ذلك لا يرفع 


)١(‏ قلت: خلافاً لمالك الذي يقول: إنه لا ينفعه رجوعه» وهو قول أبي حنيفة» 
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حكم إحرامه مجاوزاً للميقات"'". والله تعالى أعلم. 

« تال المنقيطى ككُأنةُ: 

وأما ما رواه مالك في الموطأ''' عن نافع : أن عبد الله بن عمر وا أهل 
من الفرع» ومعلوم أن الفرع وراء ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة» 
فهو محمول عند أهل العلم على أنه وصل الفرع وهو لا يريد السكَء فطرأت 
عليه نية النسك بالفرع فأهلّ منه. وهذا متعين؛ لأن ابن عمر روى المواقيت 
الفرع السادس: 

من مر على واحد من المواقيت المذكورة سابقا وهو لا يريد حجا 
ولا عمرة» ولكنه يريد الدخول إلى مكة لقضاء حاجة أخرى. فقد اختلف 
أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: قالوا: إنه لا يجوز مطلقاً دخولها بغير إحرام إلا 
للمترددين عليها كثيراًء كالحطّابِين وذوي الحاجات» وهو قول المالكية 
والحنابلة» وهو قول أكثر العلماءء كما نقله النووي عن القاضي عياض» 
واستدلوا على قولهم بما رواه البيهقي”' عن ابن عباس وكيا أنه قال: «لا 
يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام». قال الحافظ 
ابن حجر: رواه البيهقي وإسناده جيد. وقالوا: إن دخول مكة بغير إحرام 
منافي للتعظيم اللازم لها. 

القول الثاني: قالوا: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكاًء 
)0 خلافاً للشافعي والأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة» حيث قالوا: إذا رجع إلى الميقات فقد 

إذا رجع إلى الميقات وهو لم يلب سقط عنه الدم» صححه النووي في المجموع .۲٠۷/۷‏ 
(؟) موطأ مالك 5١/١‏ في الحج» باب مواقيت الإهلال. 
(۴) رواه البيهقي» وجوّد الحافظ في التلخيص ۲٠١/۲‏ إسناده» وله طريق أخرى رواها 


«(حرب»» واحتج بها أحمدء كما قال شمس الدين ابن مفلح فى الفروع يف5 
وكذا برهان الدين ابن مفلح في المبدع 11/۳. 
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وهو قول الشافعية في المشهور عنهم» ورواية عن كل من الأئمة الثلاثةء 
واستدلوا على قولهم بأدلة؛ منها : 

١‏ - حديث ابن عباس وبا السابق. وفيه: «ولمن أتى عليهن من 
غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة». فمفهومه: أن من لم يرد الحج 
والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. 

١‏ - ما رواه البخاري ومسله''' عن أنس بن مالك ولب أن 
رسول الله اة دخل عام الفتح وعلى رأسه المِعْمَر... الحديث. فهذا 
دليل على أنه دخل مكة بغير إحرام» وأخرجه مالك في الموطأ"”'' وزاد: 
«ولم يكن رسول الله ية يومئذ محرماً» . 

« تال السنقيطي د ما ماصله : 

أظهر القولين عندي دليلاً : أن من أراد دخول مكة لغير غرض من 
الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً له؛ لأن 
أدلة هذا القول أظهر وأقوى» لحديث ابن عباس المتفق عليه» وحديث 
أنس. والعلم عند الله تعالى. 

وأما قول من قال من المالكية وغيرهم: إن دخول مكة بغير إحرام 
من خصائصه ييه فهو لا تنهض به حجة؛ لأن المقرر أن فعله كَل لا 
. يختص حكمه به إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ لأنه هو المُشْرّع لأمته 
بأقواله وأفعاله وتقريره كما هو معلوم. 
الفرع السابع: 

اختلف أهل العلم في الإحرام من موضع فوق الميقات على 
قولين: فأكثر أهل العلم على جوازه» وحكى غير واحد عليه الاتفاق» 
)١(‏ الفتح ۳۲۸/۸ المغازي» باب أين ركز النبي بي الراية يوم الفتح (47857)» شرح 


مسلم 35/1 الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام (0۷(. 
(۲) الموطأ )۲٤۸(‏ من كتاب الحج. 


وحكى النووي إجماع مَنْ يُعتدٌ به على ذلك وخالف في ذلك داود 
الظاهري» فقال: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات» وأنه لو أحرم مما 
قبله لم يصح إحرامه» ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. وهذا الذي 
قاله مردود عليه بإجماع مَنْ قبله. 
الفرع الثامن: 

اختلف القائلون بجواز الإحرام من موضع فوق الميقات أيهما 
أفضل: الإحرام من الميقات» أو الإحرام من بلده إن كان أبعدٌ من 
الميقات على قولين : 

القول الأول: قالوا: إن الإحرام من الميقات أفضل؛ لأن الني كَل 
أحرم في حجته وعمرته من الميقات (الذي هو ذو الحليفة)» وهذا مجمّع 
عليه من أهل هل العلمء ورم سات ور مور 
الصحابة والتابعين وجماهير العلماء وأهل الفضل» > فترك النبي يلا 
الإحرامَ في مسجده ‏ الذي صلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام -» وإحرامه من الميقات دليل واضح لا شك فيه أن 
السنة هي الإحرام من الميقات لا مما فوقه. 


القول الثاني: قالوا: إن الإحرام, . فوق الميقات أفضل؛ لِمَا روى 
أبو کاود وابن ن¿ ماجه والبيهقي وغيرهم'" ' عن أم سلمة وا زوج النبي كل 


)١(‏ قلت: المؤلف كه لم ينسب هذا القول ولا القول الثاني. والواقع أن القول الأول 
قال به عمر وعثمان وا وعطاء ومالك وأحمد. والقول الثاني قال به أبو حنيفة» 
وعن الشافعي كالمذهبين» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود. انظر: الاستذكار 
cA‘ 11‏ المغني ه/1.-. 

(۲) رواه أبو داود (۱۷۳۸)ء وابن ماجه ۰۹۹4/۲ والبيهقى ۰۳۰/۰ وأحمد ۰۲۹۹/٦‏ 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب كك وضعنة غيره» فقال ابن القيم في 
تهذيب السئن (/ ١١5‏ - العون): «قال غير واحد من الحفاظ : إسناده ليس بالقوي». 
وأعلّه بالاضطراب ابن كثير (نيل الأوطار 5/ 5). وضعفه الألباني» (السلسلة 
الضعيفة .)١۷۸/١‏ 


اقيتا ١‏ 0 
روا سے 


أنها سمعت رسول الله لا يقول: «من أهلّ بحَجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام» غفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». أو «وجبت 
له الجنة» شك الراوي أيتهما قال. واحتجوا ‏ أيضاً - بتفسير عمر وعلي وي 
لقوله : ويا خلج وَالْمبرَ َو [البقرة: 193] قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك. واحتجوا كذلك بما رواه مالك فى الموطأ”'' عن الثقة عنده: 
أن عبد الله بن عمر وأا أهل من إيلياء وهي بيت المقدس . 

ورد المخالفون استدلال هؤلاء بأن حديث أم سلمة إسناده ليس 
بالقوي كما ذكر ذلك النووي» وقالوا: تفسير عمر وعلي وئ للآية؛ 
وفعل ابن عمر كلاهما مخالف لفعل النبي كَلِل. ل 
لآيات الحجء وقد قال بية: «خذوا عني مناسككم»"» وإحرامه من 
الميقات مَجِمَعٌ عليه. 


أظهر القولين عندي دليلاً هو الاقتداء بالنبي E‏ والإحرام من 
الميقات» فلو كان الإحرام قبله فيه فضل لفعله ل والخير كله فى 
اتباعه كه . 
الفرع التاسع: 

في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الاي الذي هو أشهر الحج 
التي تقدم بيانها . 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج في 
ا : لا يحرم بالحج إلا فى أشهره . 
)١(‏ موطأ مالك ۳۳٠/١‏ في الحجء باب مواقيت الإهلال. 


فق روأه مسلم ۷4/٤‏ وأبو داود (14۷۰). والنسائي ۲/ 0°« والترمذي ۸/۱ وابن 
ماجه (۳۰۲۳). 


وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز قبل أشهر الحج» ولكن 
يكره. قالوا: فأما الأعمالء فلا تجوز قبل أشهر ا بلا خلاف» 
واحتج لهم بقوله تعالى: يشلك عَنٍ اَمِل فل مض مَوقِيبثٌ الاس 
وََلْحَحٌ 4 [البقرة: 184]» فأخبر 4# أن الأهلّة كلّها مواقيت للناس والحج؛ 
لأن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه" » وهو 
شوّال. فعلم أنه لا يختص بزمان» وقد ثبت أنه لو تقدم إحرامه على 
ميقات المكان صح.ء فكذا الزمان. 

ه تال المنقيطي بل ما عماصله: 

ومن العجيب عندي أن يستدل عالم بمثل هذه الأدلة التي هي [أي 
الاستدلال بها] في غاية السقوط كما ترى؛ لأن الآية: #قُلّ هى 1 
للگاس وَأَلْحَجّ4 ليس معناها أن كل شهر فيها ميقات للحجء ولكن أشهر 
الحج إنما تُعلم بحساب جميع الأشهر؛ لأنه هو الذي يتميز به وقت 
الحج من غيره» ولأن هذه الأدلة التي لا يعوّل عليها في مقابلة آية 
A Rg‏ 
تنعالى: الح 8 ا و e‏ وى هرك أ 5 رقت ر فو E e‏ 
ولا جِدَالَ فى الح » [البقرة: 1917]. فتجاهُل هذا النص القرآني ومعارضته 
بما رأيت من الغرائب كما ترى. والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول 
من قال: إن الحج لا ينعقد في غير زمنه» كما أن الصلاة المكتوبة لا 
ينعقد إحرامها قبل وقتها. والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ قلت: لعل المراد إيقاع بعض الأفعال فيه. حتى ينصرف إلى الوقوف بعرفة وما بعده 
من أعمال الحج؛ SE E‏ 
وطواف القدوم وتقديم سعي سعي الحج . والله أعلم . 


ٍ 
٤ 


|| 


معنى التلبية : 

هي: من لبى؛ بمعنى: أجاب» فلفظةٌ لبيك مثنّاة على قول سيبويه 
والجمهور وهو الأظهرء وتثنيتها للتكثير؛ أي: إجابةٌ لك بعد إجابة» 
ولزوماً لطاعتك . 

قال القاضي عياض ما حاصله: اختلفوا في معنى لبيك واشتقاقهاء 
فقيل: معناه اتجاهي وقصدي إليك» وقيل: معناها محبتى لك» وقيل: 
معناها إخلاصي لك وقيل: معناها أنا مقيم على فاك وإجابتك . 
وبهذا قال الخليل» وقيل في لبيك: أي : قربا منك وطاعة.اه كلام 
عياض مع تصرف . 

وما قاله الشيخ عياض ك يدور حوله كلام أهل اللغة في معنى 
التلبية» وبقية ألفاظ التلبية - وهي: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك) ‏ معانيها ظاهرة. 
لفظ التلبية : 

ثبت في الصحيحين"'' من حديث ابن عمر و#ا: أن النبى ييي كان 
يقول في تلبيته إذا أهلّ محرماً: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». وقد أجمع 
المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه عند 


)١(‏ الفتح ۱۹١/٤‏ رقم (1944) في الحج» باب التلبية» مسلم 55/5 رقم )١1185(‏ في 
الحج. باب التلبية وصفتها ووقتها. 


ا ا 


الإحرام بالحج أو العمرة» ولكن اختلفوا فى الزيادة عليه بألفاظ فيها 
تعظيم اللّه» ودعاؤه» ونحو ذلك . 
فكره بعضهم الزيادة على تلبية رسول اللّه ا › وهو قول مالك 
وأحد قولى الشافعى» وقال آخرون: لا بأس بالزيادة» واستحبها آخرون. 
« قال السُنقيطى ذه ما ماصله: 
الذي يظهر لى في هذه المسألة: أن الأفضل هو الاقتداء 
بالنبي يلي والاقتصار على لفظ تلبيته الثابت في الصحيحين وغيرهما""'؛ 
لأن الله تعالى يقول: لتد کان ل في رول أله أُسَوَة حَسَئَةٌ# [الأحزاب: 
«IY‏ ا يقول : و 7 وأن 00 لا بأس م 
1 )٤ء‏ 
بإهلال رسول الله يك من هؤلاء الكلمات» ويقول: لبيك اللهم 0 
لبيك وسعديكء. والخير فى يديك» والرغباء إليك والعمل» وثبت عند 
مسلم ‏ أيضاً ‏ أن ابن عمر كان يفعل مثل أبيه. 
وَلِمَا ثبت عند ا من حديث جابر الطويل» وفيه: فأهل 
بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» » لبيك لا شر يك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك» وأهل الناس بهذا الذي 58 به 
فلم يرد رسول الله كل عليهم شيئاً منه.اه. وهو واضح في أنهم يزيدون 
على تلبيته ية ويقرهم على ذلك» ولم ينكره عليهم كما ترى. 
)١(‏ قلت: قال الزيلعي في نصب الراية: «لكنه روى زيادة مرفوعة في حديث أخرجه 
النسائي» وابن ماجه عن الأعرج عن أبي هريرة» قال: كان من تلبية النبي : لبيك 
إله الحق لبيك.اه. ورواه ابن حبان في صحيحه. . . والحاكم في المستدرك» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».اه. نصب الراية ٠۲١/۳‏ روى حديث أبي 
هريرة دنه : ابن حبان (١٠۳۸)ء‏ وابن خزيمة (7771), وأحمد 2415/١‏ والحاكم 
۹/1 وإسناده صححيح . 
زفق شرح مسلم ٤‏ في الحج»› باب التلبية وصفتها ووقتها رقم (۱۸4). 


ا 3 بسي ا ل 
حكم التلبية : 

اختلف أهل العلم فيه اختلافاً معروفاً. وذكر ابن حجر أن فيه 
مذاهبٌ أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة: 

الأول أنهنا 'سدة من الشدة لا يجين يتركها شوم وهو قول 
الشافعي وأحمد. ۰ 


الثاني : واجبة ويجب بتركها دم حكي عن مالك وأبي حنيفة» 
ووجد للشافعي نص يدل عليه (أي: أنه قال به). 


الثالث: واجبة» لكن يقوم مقامّها فعل يتعلق بالحج؛ كالتوجه على 
الطريق» وهو قول بعض المالكية. وقال أصحاب الرأي: إن كبّر أو هلل 
أو سبح ينوي بذلك الإحرام» فهو محرم. 

الرابع: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البر 
عن ابن الزبير”'' والثوري وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» وبعض 
الشافعية» وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاة. 

ه تال المنقيطى كأَذْهُ: 

وإذا عرفت 59 أهل العلم في حكم التلبية» فاعلم أن 
النبي كلل لبّى كما ذكرناء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم). فعلينا أن 
نأخذ عنه من مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل» 
أما كونها مسنونة أو مستحبة» أو واجبة يصح الحج بدونها وتُجْبَرُ بدم» 
فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص» والخير كله في اتباعه”" يَلِ. والعلم 
عند الله تعالى. 


(۲) قلت: هذا الكلام غريب من الشيخ كنهُ؛ حيث إنه لم يجعل للتلبية حكماً مستقلاً من 
الأحكام الخمسة» ولا شك أنها لا يمكن أن تكون محرمة ولا مباحة ولا مكروهة» 
فلم يبق إلا كونها واجبة أو سنة لا يمكن أن تخرج من واحد منهماء ولو ذكر 
الشيخ اه أنه متوقف لكان أؤلى» أما ذكره بأنها لا مستحبة ولا واجبة ولا ركن» 


التلبية اا۷ ]أل 
أول وقت التلبية : 


أظهر أقوال أهل العلم فيه أنه أول الوقت الذي يركب فيه مركويّه 
عند إرادة ابتداء السير؛ لصحة الأحاديث الواردة بأنه كل أهلّ حين 
استوت به راحلته» فقد روى البخاري في صحيحه” عن ابن عمر وا 
قال: «أهلّ رسول الله كل حين استوت به راحلته قائمة». فهذه الرواية 
واضحة فيما ذكرنا من أن أول وقت الإحرام عندما يركب » حالة شروعه 
في السير من الميقات. 


وروی مسلم في صحيحه”'" عن سالم» قال: كان ابن عمر وا إذا قيل 
له: الإحرام من البيداءء قال : البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله 5ة؟ ! 
ما أهلّ رسول الله ية إلا من عند الشجرة ة حين قام به بعيره. 


ومراد ابن عمر وها بكذبهم على رسول الله يه في الإحرام من 
البيداء هو ما رواه البخاري”" من حديث ابن عباس وها بلفظ : «فأصبح 
بدي الحليقة ركت زاحلية حى اسوق على الببداء أهل هو 


= (هكذا) فليس من عوائده ا : (فعلينا أن نأخذ عنه. . .) 
إلخ دون أن نعلم حكم هذا الأخحذ: هل هو سنة أو واجب؟! والظاهر من منهج 
الشيخ 5 كدَنْهُ في هذا الكتاب أن قوله بي «لتأخذوا عني مناسککم؟ يفيد الوجوب إلا إذا 
صرفه صارف عن الوجوب إلى السنة» نإ كود كسا كما عو مدر في الأصولء 
ولكنه خالف القاعدة هنا. ومما يؤيد ذلك: أن الشيخ 5 يه قال في الفرع الأول من فروع 
الا ي ص 5/: والقاعدة المقررة في الأصول مع الظاهرية» وهي أن الأمر 

يقتضى الوجوب إلا لدليل صارف عنه.اه. ويقصد بذلك رفع الصوت بالتلبية . فكيف 
يميل الشيخ إلى قول الظاهرية في رفع الصوت بها ولا يختار ذلك في التلبية نفسها؟! 
والله أعلم. قال ابن قدامة عن التلبية: وأقل أحوال ذلك الاستحباب. المغني .٠٠١/١‏ 

.)١1507( الفتح 195/4 في الحجء باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة رقم‎ )١( 

(۲) شرح مسلم ۳٤۹/٤‏ في الحجء باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي 
الحليفة رقم .)١١85(‏ 

(۳) الفتح 185/5 في الحجء باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر رقم 
.)١6:4(‏ 


وأصحابه. . .» الحديث. وفي رواية أخرى عند البخاري”' عن أنس” 
بنحوه. 


ومراد ابن عمر أن النبي ية أهلَّ محرماً حين استوت به راحلته 
قائمة من منزله بذي الحليفة قبل أن يصل البيداء”” . 


ووجه الجمع بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وأنس معروف 
عند أهل الحديث» وهو أنه بي ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته 
قائمة» فسمعه قوم» ثم لما استوت به على البيداء أعاد تلبيته» 
آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولى» فحدّث كل واحد منهم بما سمع. 

3 . )٤( 00 5 5 

وقال بعضهم: أحرم في مصلاه فسمعه بعضهم» ولم يسمعه ابن 


.)1545( الفتح 184/5 في الحج» باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح رقم‎ )١( 

(۲) قلت: رواية أنس فيها زيادة مفيدة جدّاً وهي قوله: «ثم رکب» حتى استوت به على 
البيداء حمد الله وسبح وكبرء ثم أهلّ بحج وعمرة». قال الحافظ ابن حجر: «وهذا 
الحكم ‏ وهو استحباب م وما ذكر معه قبل الإهلال - قل من تعرض لذكره مع 
ثبوته. اه. الفتح / 4117. 

(*) قال في النهاية: البيداء: المفازة التي لا شيء بهاء وقد تكرر ذكرها في الحديث» 

- وهي ها هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة» وأكثر ما ترد ويراد بها هذه. 
النهاية .١١١/١‏ 

)٤(‏ قلت: قال ابن عباس وها - فيما رواه عنه أبو داود في سننه 787/١‏ : «... فلا 
صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب [أي: نوى] في مجلسه» فأهلّ بالحج 
بخين فرع عن رک فسمع ذلك منه أقوام» لله عن حي E‏ فلمل امتكلك نه 
ناقته أهلّء وأدرك ذلك أقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً» فسمعوه 
حين استقلت به ناقته يهل» فقالوا: إنما آهل حين استقلت به ناقته» ثم مضى ل 
فلما علا شرف البيداء أهلّء وأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهلّ حين علا على شرف 
البيداء» وأيم الله لقد أوجب في مصلاه» وأهلّ حين استقلت به ناقته» وأهلّ حين 
علا على شرف البيداء». قال سعيد: يعني: [ابن جبير الراوي عن ابن عباس]» فمن 
أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا رامن که 
ورواه الحاكم في المستدرك 2057/7 وقال: صحیح على شرط مسلم. 
قال الزيلعي في نصب الراية: وابن إسحاق فيه مقال» وكذلك خَصَيّفء قال ابن حبان 
في كتاب الضعفاء: كان فقيهاً صالحاً؛ إلا أنه كان يخطئ كثيراًء والإنصاف فيه قبول = 


ال لب د 


عمر» حتى استوت به راحلته. وجزمٌ ابن عمر أنه ما آهل حتى استوت به 
راحلته يدل على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت به» فالأحاديث متفقة. ومراد 
ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم أنه لم يلب قبل وصوله البيداء . 


قطع التلبية: 

اعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع التلبية 
E e VD u‏ 
حتى يشرع ' في رمي جمرة العقبة» وقال بعض أهل العلم: حتى ينتهي 
رميه إياها. 


مه 22 


والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال أهل 
العلم: هو ما ثبت في صحيح مسلم" من حديث الفضل بن 
العباس بيُ#ها: أن رسول الله بي لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وقوله: 
حتى بلغ الجمرة هو حجة من قال: يقطع التلبية عند الشروع في الرمي؛ 
لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي. 

وفي لفظ لمسلم”": الم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة»» وهو 
حجة من قال: يلبي حتى ينتهي رميه . 


= ما وافق فيه الأثبات» وترك ما لم يتابّع عليه» وأنا أستخير الله في إدخاله في الثقات» 
وكذلك احتج به جماعة من أئمتنا وتركه آخرون.اه. نصب الراية للزيلعي ۲۲/۳. 
قلت: قال المحشي: ووثقه - يعني ؛ حصَيْفاً -: ابن سعد والنفيلي والبخاري. والله أعلم. 

)١(‏ قلت: جلدم المؤلف هنا لهه وهو استمرار التلبية قال به أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد» وأسحاق وأتباعهم» وقال آخرون هو أنواع : الأول: قطع مؤقت إذا دخل 
الحرم» وهو مذهب ابن عمر كما روى البخاري في صحيحه الفتح 417/7 عن ابن 
عمر من فعله «... ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك» حتى إذا جاء ذا طوى. 
وفيه: وزعم أن رسول الله ية فعل ذلك». قال ابن حجر: «والأولى أن المراد 
بالحرم ظاهره. وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف... قال الحافظ ابن 
حجر: رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي 
وقاص وعلي»› وبه قال مالك» وقيذه بزوال الشمس يوم عرفة). الفتح „or /Y‏ 
الثالث: قطع بالكلية» وهو الذي يقصده المؤلف كا هنا 

(۲) شرح مسلم ١/0‏ في الحج» باب استحباب إدامة التلبية برقم (01141. 

() المصدر السابق» الموضع نفسه. 


ا 15 تبح ب الطيية 

۰ تال السَنقيطي کد ما عماصلك: 

فهذه النصوص الصحيحة تدل على عدم قطع التلبية بعرفة» والأظهر 
أنه يقطعها عند الشروع في رمي العقبة» وأن رواية مسلم: «حتى رمى 
جمرة العقبة» يراد به الشروع في رميهاء لا الانتهاء عنه. 

ومن القرائن الدالة على ذلك: ما ثبت في الروايات الصحيحة من 
التكبير مع كل حصاة» فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة؛ 
لتتابع رمي الحصيات. ولابن خزيمة عن الفضل: فضت مع النبي كَل 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مح كل حصاة» ثم قطع التلبية 
مع آخر حصاة» قال ابن خزيمة: حديث صحيح مفسّرٌ لِمَا أبهم في 
الرواية الأخرى»ء وأن المراد بقوله: «حتى رمى جمرة العقبة»: أتم 
رميها.اه. وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا ينبغي العدول عنها" . 
فروع تتعلق بالتلبية : 
الفرع الأول: 

اعلم أنه ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية؛ لِمَا رواه مالك في 
الموطأ وأحمد وأصحاب السنن» وابن حبان والحاكه”" من حديث 
اس يس اجر ار اي له : أن 
رسول الله كل قال: «أتاني جبريل» فأمرني أن آمرَ أصحابي أن يرفعوا 


)١(‏ قلت: ذكرها الحافظ في الفتح وسكت عنها ولم ينكر تصحيح ابن خزيمة لهاء وقال 
الشوكاني في النيل 777/5: والأمر كما قال ابن خزيمة؛ فإن هذه زيادة مقبولة خارجة من 
مخرج صحيح غير منافية للمزيد» وقبولها متفق عليه كما تقرر في الأصول. وقال في 
التلخيص أيضاً : لكن في رواية النسائي : فلم يزل يلبي حتى رمى» فلما رمى قطع 
التلبية». انظر: الفتح ۳/ “077» التلخيص الحبير 7178/7» سنن النسائي 2775/0 وقطع 
التلبية مع آخر حصاة من الجمرة اختارها أبو محمد ابن حزم في المحلى ۷/ 110 -115. 

(۲) رواه مالك ۳۳٤/١‏ وأحمد 55/5., والنسائي »)۲۷٥۲(‏ وابن ماجه (۲۹۲۲)» 
والترمذي (859)» وأبو داود »)١8١5(‏ وابن حبان (۳۸۰۲)» وابن خزيمة (2)5570 
والبيهقي 247/0 والحاكم ٠٤٥١/١‏ وإسناده صحيح. 


القليية سبال 8/48 | 
أصواتهم بالتلبية». وقال الترمذي عن هذا الحديث: حديث حسن 
صحيح» وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث 
للاستحباب . 

وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب» والقاعدة المقرّرة فى الأصول 
اا و إن لامر قيعي رووا ن سنارت فيه 
الفرع الثاني: 

النساء لا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية» كما عليه جماهير أهل 
العله”". وعلّل بعض أهل العلم خفض المرأة صوتها بالتلبية؛ بخوف 
الافتتان بصوتها. 

قال الرافعي في شرحه الكبير: والنساء تقتصرن على إسماع 
. أنفسهن» ولا يجهرن. كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة. 

٠‏ قال السنقيطى كله ما صاصلد: 

أما المرأة الشابة الرخيمة الصوت» فلا شك أن صوتها من مفاتن 
النساءء ولا يجوز لها رفعه بحال» وقد قال جل وعلا - مخاطباً لنساء 
النبي ل - وهن خير أسوة لنساء المسلمين -: طقلا حسمن للظم 
ايى في لب مرض وفلن فقولا مَعَرووًا» [الأحزاب: ۴۲]. الآية؛ لأن تليين 
الصوت وترخيمّه يدل على الاهتمام بالريبة؛ كإبداء غيره من محاسن 
المرأة للرجال»ء كما قال الشاعر: 

يُحْسَبْنَ مِنْ [لِين] الگلام رَوانيا ‏ وَيَصُدُمُنَ عَنِ الكَنا الإِسْلامُ 

د ۰ 

اعلم أنه يُستحبٌ الإكثارٌ من التلبية في دوام الإحرام» ويتأكد 
استحبابها في كل صعود وهبوط» وحدوثِ مر من ركوب أو نزول» أو 
)١(‏ قلت: قال ابن عبد البر: «أجمع أهل العلم أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتهاء وإنما 

عليها أن تُسوِعٌ نفسهاء فخرجت من جملة ظاهر الحديث. . ٠.‏ إلخ. الاستذكار .٠١١/١١‏ 


زو الل ا ا 
اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاة» وعند إقبال الليل والنهار» ووقت 
السّحَره وغير ذلك من تغاير الأحوال» وعلى هذا أكثر أهل العلم. 
الفرع الرابع: 

اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في حال طواف 
القدوم والسعى بعذه: 

القول الأول: قالوا: لا يلبي في طواف القدوم. والسعي بعده» وبه 
قال مالك وأصحابهء وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي. قال ابن 
عُيينة: ما رأيت أحداً يُقَتَدَى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب. 
وعللوا لذلك» فقالوا: لأنه مشتغل بذكر يخصه فكان أولى» وقد روى 
مالك في الموطأ”'' عن نافع: أن عبد الله بن عمر وجا كان يقطع التلبية 
في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم 
لی ل 
عباس وأحمد وعطاء بن السائب» وقد روي عن ابن خم آنه كان يلبي ؛ 
فقد أخرج ابن أبي شيبة”'' من طريق ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا 
طاف بالبيت لبّى. 
الفرع الخامس ٠‏ 

اعلم أنه لا خلاف بين من يعد به مِنْ أهل العلم في أن المحرم 
يلبى فى المسجد الحرام”" ومسجد الخيف بمنى» ومسجد نمرة بقرب 


)١(‏ موطأ مالك ۳۳۸/١‏ في الحج» باب قطع التلبية. 
قلت: وهو في البخاري بلفظ «كان ابن عمر و إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن 
التلبية... الحديث. وفيه: ويحدّث أن النبي بي كان يفعل ذلك. الفتح 150/4» 
باب الاغتسال عند دخول مكة برقم .)٠١۷۳(‏ 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۳/ ۱۳۹۹۷. 

(۳) قلت: هذا ينبغي أن يقيّد بما عدا طواف القدوم والسعي؛ لأن فيه خلافاً سبق ذكره 
في الفرع الرابع. والله أعلم. 


6 


عرفات؛ لأنها مواضعٌ نسك» واختلفوا في التلبية فيما سوى ذلك من 
المساجد. 

: تال السنقيطى ا‎ ٠ 

وأظهر القولين عى أنه يلبي في كل مسجدء إلا أنه لا يرفع 
صوته رفعاً يشُوّشنُ على المصلين. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع السادس: 

أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم يلبي في كل مكان في 
الأمصار وفي البراري» ونقل النووي عن العبدري أنه قال به أكثر الفقهاء 
خلافاً لمن قال : التلبية مسنونة في الصحاري» ولا يعجبني أن يلبي في 
المصر. والعلم عند الله تعالى. ش 


9 9 9 
کو ° کو 


= فائدة: اختلف أهل العلم في قطع التلبية في العمرة» فقال مالك: إنه يقطع التلبية إذا 
دخل الحرم إن كان أحرم من المواقيت» وإن كان مِنَ التنعيم فيقطعها حين يرى 
البيت» وقال الشافعي: يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف» وبذلك قال أبو 
حنيفة» ولا فرق عند الشافعي وأبي حنيفة بين المُهِلٌّ بالعمرة من قريب أو بعيد. 
الاستذكار بتصرف ۲۰۳/۱۱ .۲٠٤-‏ 

.7577/17 قلت: هو الإمام أحمد ك وقد صرح النووي باسمه. انظر: المجموع‎ )١( 


ا 


محظورات الإحرام 


(ما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم حتى يُحِلّ من إحرامه. وما 
يجب فيمن فعل شيئاً منها) : 
المحظور الأول: 
ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه في قوله: ن رَس فهک لج 
ام-8 0 وذ س4 . ر 
فلا رمت ولا سو ولا جِدَالَ فى الْحَيَ 4 [البقرة: 197]. والصيغة صيغة 
خبر أريد بها الإنشاء؛ أي: فلا يرفث ولا يفسّق ولا يجادل. والأظهر 
في معنى الرَّفْثْ في الآية أنه شامل لأمرين: 
أحدهما : مباشرة النساء بالجماع ومقدماته» ومن ذلك قوله تعالى: 
7 اليه ۲ لاس سه مر 7 .سس سيرع . 
# أجل لكم لله الصِيَامٍ الرفث إل نسآيكة4 [البقرة: ۱۸۷]ء فالمراد بالرفث 
فى الآية: المباشرة بالجماع ومقدماته. 
والثاني: الكلام بذلك؛ كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من 
إحرامنا فعلنا كذا وكذاء ومن إطلاق الرّفث على الكلام قول العجاج: 
ورُب أسراب حجيج ؛ كظم عَن‌اللغاورَفث الئكلم 
وعن ابن عباس ويا أنه لما أنشد وهو محرم قول الراجز: 
وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا مَمِيسَا إن تَضْدُقٍ الظَيْرُ نَيكْ لَمِيسَا 
فقيل له : أترفُث وأنثت محرم؟ قال: إنما الرَقْْ ما روجع به النساع» 
وفي لفظ: ما قيل من ذلك عند النساء. 
والأظهر فى معنى الفسوق فى الآية: أنه شامل لجميع أنواع 


والأظهر في معنى الجدال في الآية: أنه المخاصمة والمراء؛ أي : 
لا تخاصم صاحبك وتماره حتى تغضبه . 
المحظور الثادي: 

وانصر الى ناحير aa a‏ 
تعالى : ولا فوا روسك حى يِل دی يلد [البقرة: ١۱۹]ء‏ وفيه مسائل : 

* المسألة الأولى: حلق شعر رأسه لأجل مراف + أو ادف ككثرة 
ل في راس نقد س هان على ما مارم عله هّن کان یکم مَريضًا 
أو بف :اذى تن راسا ففدية من سيار أو مد أو ل ا 

وقد روى الشيخان'' عن كعب بن عُجْرَةَ ويه قال: كان بي أذى 
من رأسيء فحُملت إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على وجهي» فقال: 
«ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟» قلت: لا. 
فنزلت: #فيذية يّن صِيَارٍ أو صَدَقَهْ أو شَكِ4. قال: «هو صوم ثلاثة أيام» 
أو إطعام ستة مساكين» نصف صاع طعاماً لكل مسكين». 

فهذا النص الصريح الصحيح مبيّنُ غاية البيان ية الفدية» موضحا 
أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام» وأن الصدقة فيها ثلاثة آصع بين 
الستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع.ء وأن النسك فيهما ما تيسر» من 
شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة» كما هو نص 
الآية» وهذا لا ينبغى العدول عنه؛ لدلالة القرآن» والسنة الصحيحة 
عليه» وهو قول اح العلماءء خلافاً لِمَنْ قال: إن الصيام عشرة أيام» 
والصدقة على عشرة مساكين» وخلافا للحنفية الذين يقولون يجزئ نصف 
صاع من البّرّ خاصة لكل مسكين» وأما غير البُرّ فلا بد من صاع كامل 
لكل مسكين» وخلافاً لِمَا رواه الطبري وغيره عن سعيد بن جبير من أن 
)١(‏ وهذا لفظ مسلم. الفتح ٤‏ في الحجء باب قول الله تعالى: #أرْ ص4 وهي 

إطعام ستة مساكين برقم .)١815(‏ شرح مسلم ۳۷۹/٤‏ في الحج» باب جواز حلق 

الرأس للمحرم برقم .)١1١١(‏ 


= محظورات الاحرام 


الواجب أولاً النسك» فإن لم يجد نسكاء فهو مخيّر بين الصوم والصدقة. 


تنبي: 
جاء في بعض الروايات: أن النسك المذكور في الآية بقرة» فقد 
روى أنو اوو في سننه عن نافع: أن رجلا من الأنصا ر أخبره عن 
كعب بن عجره وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق» فأمره النبي كك 
أن يهدي هديا بقرة.اه. 
وللطبراني'' عن نافع عن ابن عمر نحوه» ولعبد بن حميد'” عن 
نافع عن ابن عمر نحوه» ولسعید“ بن منصور عن نافع عن سليمان بن 
يسار نحوه . وهذه الروايات يجاب عنها بجوابين 
الجواب الأول: عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة» ومعارضتها 
بما هو صحيح ثابت من أن النسك المذكورة في الآية شاة كما قدمناه. 
الجواب الثاني: أنّا لو فرضنا أن الروايات الثلاث ثابتة» فهي لا 
تعارض الروايات المتحيدرة الدالة على أن النسك المذكور شاة» وذلك 
بأن اللازم هو الشاة والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من اللازم"» ولا مانع 


.)۱۸١١( في المناسك» باب في الفدية برقم‎ ٤۳۲/۲ سنن أبي داود‎ )١( 

.18١ ۱۰٤/۱۹ الطبراني‎ )۲( 

)۳( مسند عبد بن حميد مفقود. وذكره الحافظ في الفتح .٠١/٤‏ 

)٤(‏ سنن سعيد بن منصور ٠۷٤١/۳‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو 
ضعيف؛ لسوء حفظه . 

(5) ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح ۲۳/٤‏ ثم قال: فهذه الطرق كلها تدور على 
نافع وقد اختلفٍ عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب» وقد عارضها ما هو أصح 
منها من أن الذي أُوِرَ به كعب وفعله في النسك إنما هو شات وروى سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد من طريق المقبري عن أبي هريرة ذَيه: «أن كعب بن عجرة ذبح شاة؛ 
لأذى كان أصابه». وهذا أصوب من الذي قبله. 

(3) قلت: هذا الخرات لين يعديدا لأنه قد يقال: إن رواية الطبراني فيها: «فأمره 
النبي كه والأمر يقتضي الوجوب» وهو في مقام بيان آية واجبة» فهو واجب» وإن 
كان جواب الشيخ كه على سبيل التسليم بالصحةء إلا أنه مع ذلك بعيد. والله أعلم. 


محظورات الاحرام 


من التطوع بأكثرٌ مما يلزم. والعلم عند الله تعالى. 

* المسألة الثانية: إن حلق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر من 
مرض» أو أذى من رأسهء فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه على ثلاثة 
أقؤال: 

القول الأول: أن الفدية في العَمُد بلا عذر حكمها حكم الفدية لعذر 
المرض أو الأذى في الرأس» إلا أن المعذور لا إثم عليه» ومن لا عذر 
له فإنه يأثم . . وهو قول مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد. واحتجوا 
على ذلك: بأن الحلق إتلاف» فاستوى عمده وخطؤه كقتل الصيدء 
ولأن الله أوجب الفدية على مَنْ حلق لأذى به» فكان ذلك تنبيهاً على 
وجوبها على غير المعذور. 

القول الثاني: أنه لا فدية على من حلق ناسياً إحرامه. وهو وجه عند 
الحنابلة» واحتجوا بالأدلة الدالة على العذر بالنسيان7' . 

القول الثالث: وهو قول أبي حنيفة» حيث فرق بين من حلق لعذر 
ومن حلق لغير عذرء فإن حلقه لعذر؛ ففيه الفدية المذكورة في الآية على 
سبيل التخيير» .وإن كان حلقه لغير عذر تعيّن عليه الدم دون الصيام 
والصدقة. وليس لأبي حنيفة هنا نص واضح يجب الرجوع إليه من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع . 

* المسألة الثالثة: لا خلاف بين أهل العلم أن صيام الفدية له أن 
يصومّه حيث شاء. 


)١(‏ قلت: لم يذكرها المؤلف» ومنها قوله تعالى: را لا تُوَاخِذْتا إن يتا أو ناا 
الآية. وقد ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة ط4 : أن الله يقول: «نعم». ومن 
30 ابن عباس وا قال الله: «قد فعلت». ومن ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه» 

بن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس و قال: قال رسول الله كك : «إن الله 
ب عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». رواه ابن ماجه »)٠ ١40(‏ وابن 
حبان (۷۲۱۹). والحاكم 2198/7 وفي إسناده اختلاف كثيرء وأعلّه أحمد» وأبو 
حاتم. وقد أجاد الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 75١/7‏ في بيان ذلك. 


A J—‏ محظورات الا حرام 

الأظهر عندي فى النسك والصدقة أيضاً: أن له أن يفعلها حيث 
شاء؛ لأن فدية الأذق اش LE‏ منها بالهدي؛ ولان الله لم يذكر 
للفدية محلاً معيناًء ولم يذكره النبي ي وسماها نسكأء ولم يسمّها 
هديا . 

والظاهر أنه لا مانع من أن ينوي بالنسك المذكور الهدي» فيجري 
على حكم الهدي» فلا يصح في غير الحرم؛ إلا أنه لا يجوز له الأكل 
منه؛ لأنه في حكم الكفارة» كما قاله علماء المالكية» وعند الحنفية ومَنْ 
وافقهم يختص النسك المذكور بالحرم» والعلم عند الله تعالى. 

* المسألة الرابعة: إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه» 
فقد اختلف فيه أهل العلم على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: 

ذهب مالك وأصحابه إلى أن ضابط ما تلزم به فدية الأذى من 
الحلق هو حصول أحد أمرين: 

أحدهما: أن يحصل له بذلك رف 

والثاني : أن يزول عنه به أذى . 

وما عدا ذلك» فيتصدق فيه بحفنة» وهي يد واحدة. 
المذهب التادي: 

ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن حلق ثلاث شعرات فصاعداً تلزم 
فيه فدية الأذى كاملة» واحتجُوا بأن الثلاث يقع عليها اسم الجمع 
المطلق» فكان حلقّها كحلق الجميع» وهذا القول رواية عن الإمام 
أحمد» وقال القاضي: إنها المذهب. 

أما حلق الشعرة الواحدة أو الشعرتين» فللشافعية فيه أربعة أقوال: 
أصحها عند محققيهم ‏ وهو نص الشافعي في أكثر كتبه - أنه يجب في 
لاجد ده .وق الو لدان 
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محظورات الا حرام [A‏ 
المذهى الثالث: 

وهو مذهب الإمام أحمد وجوب الفدية كاملة في أربع شعرات 
فصاعداء وقد قدمنا عنه قريبا الرواية عنه بوجوب الفدية بثلاث شعرات 
فصاعداً» وما كان أقلّ؛ فمثل الصحيح من مذهب الشافعي: في الشعرة 
مُذّه وفي الشعرتين مُدّان» وعنه في كل شعرة قبضة من طعام. 
المذهب الرابع: 

وهو مذهب أبي حنيفة أنَّ مَنْ حلق ربع رأسه لزمته فدية الأذى 
إن كان ذلك لعذرء وإن كان لغير عذر لزمه دم» ويلزم عنده في حلق 
أقلّ مما ذكر صدقةء والصدقة ع ضف صا ان رار سباع 
من غيره. وروي عن أبي حنيفة وأصحابه أن في كل شعرة قبضة من 
طعام . 

ه قال السنقيطي كأَنهُ: 

إذا كان حلق بعض رأسه لا جميعه.» فليس في ذلك نص صريح من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ ولأن الله جل وعلا - إنما ذكر في آية 
الفدية حلق الرأس» وظاهره حلق جميعه لا بعضه'''» والعلماء مختلفون 
في ذلك» ولم يظهر لنا من مستندات أقوالهم ما فيه مَفْنَعٌ يجب الرجوع 
إليه. والعلم عند الله تعالى. 

* المسألة الخامسة: إذا حلق شعر البدن غير الرأس» فمذاهب 
الأئمة فيه كالتالي: 
المذهب الأول: 

مذهب أبي حنيفة فيه أنه إن حلق عضواً كاملاً» ففيه الفدية أو 
الدم» وإن حلق أقل مِنْ عضوء ففيه الصدقة» وهي نصف صاع مِنْ بر 
)١(‏ قلت: وقد يؤيد كلام الشيخ كل بأن الآية نزلت في كعب بن عجرة» وكان قد حلق 


جميع رأسه كما سبق في رواية مسلم؛ ولأن حلق بعض الرأس وترك بعضه لا 
يسمى حلقاء وإنما يقال له قزع. والله أعلم. 


:م ] محظورات الاحرام 
أو صاع من غيره» وأن حكم اللحية''' عنده كحكم اراوح الربع 
المذهب الثادي: 

مذهب الشافعي أنَّ حلْقَ شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق الرأس» 
فتلزم الفدية في ثلاث شعرات فصاعداً» سواء كانت من شعر الرأس» أو 
غيره من الجسل» وفي الشعرة أو الشعرتين من الجسد عندهم أربعة أقوال» 
أصحها : أنه يجب في الشعرة الواحدة مذ وفي الشعرتين مُدَّان. 

وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه معاًء لزمه عند الشافعي وأصحابه 
فدية واحدة» واحتج الشافعية بأنهماء وإن اختلف حكمها في النسك» 
فهما جنس واحدء فأجزأت لهما فدية واحدة. 
المدهب الثالث» 

مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي» إلا أنه عنه 
رواية أخرى فيمن حلق شعر رأسه وبدنه: أنه يلزمه دَمَّان؛ لأن الرأس 
يخالف البدن بحصول التحلّل به دون البدن. قال ابن قدامة في المغني: 
ولنا أن الشعر كله جنس واحد في البدن» فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف 
مواضعه كسائر البدن. 

وقال في المغني أا وان عخلق من رآبعة رين ون بدنه 
شعرتين» فعليه دم واحل”". هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي 
الخطاب ومذهب أكثر الفقهاء. 


)١(‏ قلت: ولا يفهم من هذا قياس اللحية على الرأس من كل وجه عند الحنفيةء > وإنما 
تقاس على الرأس من حيث حرمةٌ حلق الرأس حال الإحرام ومن حيث الجزاءء وأما 
اللحية» فلا يجوز حلقها مطلقاًء > لا في الإحرام ولا في غيره. والله أعلم. 

(؟) قلت: لأن شعر الرأس والبدن حكمهما سواء في المذهب» فاجتمع شعرتان من 
الرأس وشعرتان من البدن» فأصبح المجموع أربع شعرات» فوافق وجوب الفدية في 
أربع شعرات فصاعداً على المذهب. 


محظورات الاحرام 


المذهب الرابع: 

مذهب مالك في هذه المسألة: أن شعر البدن كشعر الرأس 
حلق من شعر بدنه ما فيه تَرَفْه أو إماطة أذى» لزمته الفديةء وإلا 
فالتصدق بحفنةٍ بيد واحدة. 

ه تال المنقيطى کا: 

وإذا علمت أقوال الأئمة ‏ رحمهم الله في شعر الجسدء فاعلم 
أني لا أعلم لشيء منها مستئداً من نص كتاب أو سنة. 

والأظهر أنهم قاسو شعر الجسد على شعر الرأس بجامع أن الكل 
دبك ايده اده والتنظف؛ والظاهر أن اجتهادهم في حلق بعض 

شعر الرأس يشبه أنواع تحقيق المناط"'؟. والعلم عند الله تعالى. 
المحظور الثالت: _ 

تغطية المحرم الذگر رأسّه ؛ لما ثبت في الصحيح”" من حديث ابن 
عباس وا أن النبي بي قال في المحرم الذي خر عن راحلته فوقصته 
فمات: «لا تُخَمُرُوا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً؛. وفي رواية في 
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صحيح مسل" : «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه . وهو نص صريح في 
منع تغطية المحرم الذكر رأة أو وجهه. أما المرأة فإنها تغطي رأسهاء 
ولا تغطي وجههاء إلا إذا خافت نظر الرجال الأجانب إليه. 

ويجوز عند الشافعي وأصحابه للرجل المحرم ستر وجهه» ولا فدية 
)١(‏ قلت: وهو النوع الثاني من أنواع تحقيق المناط. وهو ما عرف فيه علة الحكم بنص 

أو إجماع. فيحقق المجتهد أن تلك العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في 

الأصل» والمناط هو العلة» فمعنى تحقيق المناط: تحقيق العلة في الفرع. 

انظر: الإحكام للآمدي 1۳/۳. مذكرة أصول الفقه للمؤلف ص”757. 
(۲) رواه البخاري» ومسلم.ء الفتح 557/5 في الحجء باب سئة المحرم إذا مات رقم 


(18615). شرح مسلم 10> في الحجء باب ما يمعل بالمحرم إذا مات رقم 
(1۹°7) (4۳). 


(۳) شرح مسلم 817/5 في الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم )۱۹۰٩(‏ (4۸». 


محظورات الاحرام 


عليه. قال النووي: وبه قال جمهور العلماء» وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يجوز كرأسه . 

٠‏ قال السنقيطي ياو ما ماصله: 

وهذا القول الأخير أرجح عندي لِمَا تقدم» والسنة أولى بالاتباع» 
ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهر السنة. 

وعند الشافعية: إذا طلى المحرم رأسه بطين أو حناء ونحو ذلك» 
وكان رقيقا لا يسترء فلا فدية» وإن كان ثخيناً ساتراًء فوجهان» 
أصخهما: وجوب الفدية. 

ولو استظل بمحمل» أو هودج› فذلك جائز عندهم ولا شيء فيه 
سواء مسّ المحمل رأسه أم لا. 

وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو: أن يسع من راسة كدوا 
يقصد ستره لغرض» كشد عصابة وإلصاق لصوق لشجة ونحوها. 

وعند المالكية: أن ستر المحرم وجهه كستر رأسه: تلزم فيه الفدية 
إن ستر ذلك بما يعد ساتراً كالمخيط» ويدخل في ذلك ما لو ستره بطين» 
أو جلد حيوان» ولا يجوز عندهم أن يظلَّلَ المحرم على رأسه أو وجهه 
بعصا فيها ثوب» فإن فعل افتدى. وفيه قولٌ عندهم بعدم لزوم الفدية وهو 
الحق» وأجازوا أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطرء واختلفوا في 
رفعه فوقه شيكاً يقيه من البردء والأظهر الجواز والله أعلم؛ إذ لا فرق بين 
الأذئى "هن البزد والحر والمطر. والله أعلم. 

ويجوز عند المالكية: حمل المحرم زاده على رأسه في خُرْج أو 
جراب إن كان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلك أما إن كان ذلك لبخله وهو 
غني» أو لأجل تجارة بالمحمول فلا يجوز» وتلزم به الفدية عندهم. 

ويكره عندهم كب المحرم وجهه على الوسادة» وبعضهم يقول 
بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغيره» وهو الأظهر. 
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ويكره عندهم غعَمْسٌ رأسه في الماءء وإن فعل ذلك أطعم شيئاًء 
وعند بعضهم أن الإطعام مستحب لا واجب» والكراهة هنا في حق من 
له شعر يكون فيه القملء» أما مَنْ لا شعر لهء أو لا يكون فيه القمل» فلا 
یکره غمس رأسه في الماء» ولا شيء عليه فيه. 

وعند أبي حنيفة: أنه إن غطى رأسهء فلا يلزمه بذلك دم إلا إذا 
غطاه يوماً كاملاً؛ لأن اليوم الكامل مَظِئّةُ الانتفاع به من حر أو برد« 
ومثل ذلك عند أبى حنيفة: إن كان فعله لعذر ففيه فدية الأذى» وإن كان 
لغير عذر ففيه الد» وعند أبي حنيفة تغطية ربع الرأس كتغطية جميعه» 
وعن أبي يوسف: أنه يعتبر في ذلك الأكثر*" . 
المحظور الرابع: لبس كل شيء محيط بالبدن أو بحضه: 

فلا يجوز للمحرم لبس القميص» ولا العمامة» ولا السراويل» ولا 
لبنس بولا القَبَاء ولا الخف إلا إذا لم يجد نعلاء فإنه يجوز له لبس 
الخفين» ويلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين» وكذلك إذا لم يجد 
إزاراً: فله أن يلبس السراويل على الأصح فيهما. 

وكذللة لا يجو "له أن يلين موا ممه رر أو عفرا وهل 
أدلة منع ما ذكر: 

أخرج البخاري ومسل" عن عبد الله بن عمر و أن رجلاً قال: 


)١(‏ قلت: المؤلف ك لم يذكر شيئاً عن الحنابلة فيما يتعلق بفدية تغطية الرأس. ومما 
قالوه في ذلك: أنه يمنع من تغطية بعض رأسه كما يمنع من تغطية جميعه» وسواء 
غطاه بالملبوس المعتاد أو بغيره» مثل أنْ عصبه بعصابة» أو شده بسير» أو جعل عليه 
قرطاساً فيه دواء أو لا دواء فيه» أو خضبه بحناءء أو طلاه بطين أو نُوْرَة أو جعل 
عليه دواء. فإن جميع ذلك ستر له» وهو ممنوع منه» وسواء كان لعذر أو غيره» فإن 
العذر لا يسقط الفدية. 
وعند الحنابلة ‏ أيضاً -: أنه إن حمل على رأسه مكتلاً أو طبقاً أو نحوه» فلا فدية 
فيه» وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد» فلا يتخلله الغبار» جازء 
انظر: المغني بتصرف 6/ 1١6١-1١6٠‏ ؟1607. 

(؟) الفتح 18١/4‏ في الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب رقم .)1١947(‏ شرح = 
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يا رسول الله! ما يلبّس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ككِ: «لا يلبس 
القمصء. ولا العمائم. ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف. إلا 
أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس خُفَينء وليقطعهما أسفلَ من الكعبين» ولا 
تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس».اه. وهذا لفظ البخاري. 
وزاد ا القَبّاء» . وقال هذه زيادة صحيحة 7 
5 أ : (( , 

يحد النعلين» ؛ يعني : المحرم . ٠‏ واخرج ا نحوه عن ابن عباس » 
ا ی ار طبه . وهو يدل دلالة واضحة 
وجابر زيادة على حديث ابن عمرء وهي جواز السراويل لمن لم يجد 
إزاراً» وهذه الزيادة يجب قبولهاء خلافاً لمن منع قبولها“» وإطلاق 
الخفين في حديث ابن عباس وجابر يجب تقييده بما في حديث ابن عمر 
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من قطعهما أسفل من الكعبين؛ لِمَا روى مسلم"' عن ابن عمر مرفوعاء» 
وفيه: «إلا أحدٌ لا يجد نعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من 
الكعبين». لوجوب حمل المطلق على المقيد» ولا سيما إذا اتحد 


= مسلم ۳۳٠/٤‏ في الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة رقم (/ال11١١).‏ 

)١(‏ سنن البيهقي 44/0» كتاب الحج» باب ما يلبس المحرم من الثياب. 

(۳) شرح مسلم ۳۳٠/٤‏ في الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة رقم .)١178(‏ 

(۳) الفتح 514/4 في جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين رقم 
(1851). 

)4( مع علي ني لخم باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة رقم .)١11/84(‏ 

)٥(‏ قلت: وهم مالك» وأبو حنيفة وأصحابه. وقد سئل مالك عما ذكر عن النبي كَل أنه 
قال: «ومن لم يجد إزاراًء فليلبس سراويل»» فقال: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن 
يلبس المحرم سراويل... إلخ. انظر: الاستذكار .18/١١‏ 


)6ن شرح مسلم ٠١ /٤‏ في الحجء باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة رقم (9/ا١١).‏ 
وهو عند البخاري كما مر. 


ظورات الاحرا 
محظورات الا حرام (44 أ 


حكمهما وسببهما''' ‏ كما هنا -. كما هو مقرّرٌ في الأصول. 
فأظهرٌ الأقوال دليلاً: أنه لا يجوز لبس الخفين» إلا في حالة عدم 
وجود النعلين» وأنْ قطعَهُما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منهء 
وأن لبس السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزاراً» خلافاً لمن ذهب 
إلى غير ذلك. وأظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع 
وجود النعل تلزم به الفدية. والله أعلم . 
وهذا الذي ذكرنا من تحريم اللباس المذكور إنما هو في حق 
الرجال. وأما النساءء فلهن أن يِلبَّمْنَ ما شئن من أنواع الثياب» إلا أنهن 
لا يجوز لهن أن ينتقبن ولا أن يلبسن المُفَازين؛ لأن إحرام المرأة في 
وجهها وكفيها. فقد أخرج البخاري”" عن عبد الله بن عمر و قال: قام 
رجل» فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبّس من الثياب. . . الحديث 
وفيه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس القفازين». 
قال النووي: وأما حديث ابن عمر أن النبي بيا «نهى النساء في 
إحرامهن عن القُّّازِينَ والنقاب وما مسّه الوَرْس والزعفران» وليلبسن بعد 
ذلك ما أحببن من أنواع الثياب من معصفر أو حََرٌ أو حرير» أو حُليًاً أو 
سراويلء أو-قميصاً أو خماً» فرواه أبو داود”" بإسناد حسن: 
ه قال المُنقيطي یام ما ماصله: 
والظاهر لنا أن ما يُروى عن أبي حنيفة والثوري وسعد بن أبي 
وقاص من جواز لبس المحرمة القفازين خلاف الصواب؛ لِمَا قدمنا من 
)١(‏ قلت: وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب هو قول الجمهورء 
خلافا لأبي حنيفة؛ حيث إنه يقول: إن الزيادة على النص نسخ» وبتطبيق رأي 
الجمهور على هذه المسألة» فإن السبب هو الإحرام» والحكم هو لبس الخفين لمن 
لم يجد النعلين. والله أعلم. انظر: مذكرة أصول الفقه للمؤلف ص”77"7. 
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(۳) سنن أبي داود بنحوه 5١١/7‏ في المناسك» باب ما يلبس المحرم رقم (18514). 


ب محظورات الاحرام 


حديث ابن عمر الثابت في الصحيح. وما قاله بعض الحنابلة وغيرهم من 
الى غو نامرا الخال والشوان خلاف الات الاه 
جواز ذلك ولا دليل يمنعه . والله أعلم . 

أما لبس الرجل القفازين» فلم يخالف في منعه أحد. 

هذا ما يمنع المحرم من لبسه من أنواع الملبوس» وسنذكر هنا ما 
يلزم من ذلك عند الأئمة : 
١‏ - ذهب الشافحي و أصحاده: 

إلى أنه إن لبس شيئاً مما قدَّمنا أنه لا يجوز لبسه مختاراً عامداً أَئِمَ 
بذلك» ولزمته المبادرة إلى إزالتهء ولزمته الفدية» سواء قصّر زمان اللبس 
إلا القياس على حلق الرأس المنصوص عليه في آية الفدية» واللبس 
ات بقميص أو قباء » أو ارتدى بهماء أو ائتزر سراويل» فلا فلية عليه 
عندهم؛؟ لاله اليس السا فى العادة: 

فال التروى 2 كال اها و ان قله لصق جما 
السيف» وأن يشد الهميان والمنطقة في وسطهء ويلبس الخاتم ولا 
خلاف عندهم في جواز هذا كله خلافاً لمالك» فإنه يمنع شد المنطقة 
والهميان فوق الإزار مطلقاء وتجب به الفدية عنده. والهميان هو مثل 
الكيس تجعل فيه الدراهم» وهو قريب مما تسميه العامة اليوم ب«الكمّر). 

والأصح عند الشافعية ‏ وبه جزم الأكثرون : أن اللازم في ذلك 
هو فدية الأذى المذكورة في آية الفدية» ودليلهم القياس كما تقدم. 


4 
ا 


يجعل له مثل الحجزة» ويدخل فيها التكة؛ لأن ذلك من مصلحة الإزارء 
لا يستمسك إلا بنحو ذلك» وهذا هو الصحيح من قولهم› وأما عقد 


محظورات الاحرام 


الرداء» فهو حرام عندهم» وكذلك خلّه بخلالء وربط طرفه إلى طرفه 
الاخر بخيط كل ذلك لا يجوز عندهم وفيه الفدية» ووجه تفريقهم بين 
الإزار والرداء: أن الإزار يحتاج إلى العقدء بخلاف الرداء» ولا يجوز 
عندهم أن يشق أسفل ردائه نصفين ويعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه 
السراويل» وهذا هو أصح الوجهين عندهم» وتجب فيه الفدية. 
1 - مذهب أحمد و أصحاده: 

أن الفدية تجب بقليل اللبس وكثيره كمذهب الشافعي» ومذهب 
الإمام أحمد في جواز عقد الإزار» ومنع عقد الرداء كمذهب الشافعي» 
ويجوز عند الإمام أحمد أن يشد في وسطه دواد أن عمامة أو شه 
ونحو ذلك إذا لم يعقده» فإن عقده مُنع ذلك عنده» وإنما يجوز إذا أدخل 
بعض ذلك الذي شد على وسطه في بعض. وشدٌ المنْطقة لغير النفقة 
تجب به الفدية عند أحمد. قال فى المغنى: ولا يجوز أن يشق أسفل 
ردائه نصفين» ويعقد كل نصف فلك اة لأنه يشبه السراويل.اه. 

وظاهر مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز للمحرم أن يتقلد السيف 
إلا لضرورة» فأما من غير خوف» فإن أحمد قال: لاء إلا من ضرورة. 
۳ - مدهب مالك واصحاده: 

أن المحرم إن لبس ما يحرم عليه لبسه لزمته فدية الأذى» ويستوي 
عندهم الخياطة والعقد والتزرّر والتخلل والنسيج على هيئة المخيط› 
ولكن بشرط أن ينتفع بذلك اللبس من حر أو برد» أو يطول زمنه كيوم 
كامل؛ لأن ذلك مظنة انتفاعه به من حر أو برد» وإن لم يكن كذلك» فلا 
فدية عليه عندهم. 

ومشهور مذهب مالك: أن للمحرم أن يشد في وسطه الحزام لأجل 
العمل خاصة» ولا يعقده» ولا يمنع عندهم لبس المخيط إذا استعمل 
استعمالٌ غير المخيط» كأن يجعل القميص إزاراً أو رداءً؛ لأنه إذا ارتدى 


سا ۹۲ محظورات الا حرام 
بالقميص» لم يدخل فيه حتى يحيط به؛ لأنه استعمله استعمال الرداء. 

وتلزم عندهم الفدية بلبس القباءء وإن لم يدخل يده في كمهء 
وعندهم: أن من لم يجد الإزارء فإنه يكره له لبس السراويل أو يمنع»› 
وأن ذلك تلزم فيه الفدية. وعندهم: أنه إن لف على ذكره خرقة لبول أو 
مذي افتدى» وإن جعل في أذنيه قطناً افتدى؛ لأن كشف الأذن واجب 
في الإحرام» ولو جعل على صدغه قرطاساً تلزمه الفدية عندهم» سواء 
كان لعذر أو لغير عذرء وإن عصب رأسه بعصابة افتدى. 

وعندهم أنه لا يجوز شد المنْطقة والهُمَيّان إلا تحت الإزار مباشراً 
جلد لوص العف وان شد الان قوق الإزاز فيه اتفدية مطلنا 
عندهم ء وكذلك تحت الإزار لغير حفظ النفقة. 

وفي لبس الخاتم 0 قولان» وفي وجوب الفدية قولان. وهذا 
في حق الرجل فقطء وأما تقَلّدٌ حمائل السيف. فإن كان لعذر يلجئه إلى 
ذلك فهو جائز له» ولا فدية فيهء فإن تقلده لغير حاجةء فعن مالك: 
ينزعه ولا فدية عليه. 
> - مدهب ئي حنيفة: 

أنه إن لبس اللبس الحرام» لا يلزمه بذلك دمء إلا إذا لبسه يوماً 
كاملاً؛ لأن اليوم الكامل مظنة الانتفاع باللبس»ء من حر أو برد» وعن 
أبي يوسف: أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم» وهو قول أبي 
حنيفة الأول. وعن محمد: أنه إن لبسه في بعض اليوم يجب عليه من 
الدم بحسابه» وقد قدمنا أن مثل ذلك إن كان فعله لعذرء ففيه عندهم 
فدية الأذى» وإن كان لغير عذر ففيه الدم. 

ولو ارتدى بالقميص أو انح به» أو اتّزر بالسراويل» فلا بأس 
ولا يلزمه شيء عند الحنفية» وكذلك لو أدخل منكبيه في القباء» ولم 
يدخل يديه في الكمين» فلا شيء عليه عندهم. خلافاً رق ودوام لبس 
المخيط عندهم بعد الإحرام كابتدائه» وهو كذلك عند غيرهم أيضا. 


محظورات الاحرام EGS‏ 

0 فائہة: 

قال البخاري”'' في صحيحه: باب لبس السلاح للمحرم» وقال 
عكرمة: إذا خشي العدُوً لَبِسَ السلاح وافتدى» ولم يتابع عليه في الفدية. 

ثم ذكر بسنده عن البراء َيه : «اعتمر النبي ييه في ذي القعدة» 
فأبى أهل مكة أن يدَعُوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يُدخل مكة سلاحا 
إلا في القِرَاب».اه. ومعنى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في 
القراب: أنه صالَح كُفَارَ مكة صلح الحديببة أنه إن دخل معتمراً عام سبع 
في ذي القعدة لا يُدخل مكة السيوف إلا في أغمادها. والقراب: غمد 
السيف كما قال صاحب اللسان» فدل ذلك على جواز دخول المحرم 
متقلداً سيفه للخوف من العدو. 

وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن الصحابة دخلوا 
مكة محرمين عام سبع وهم متقلدون سيوفهم في أغمادهاء وأن ذلك لعلة 
خوفهم من المشركين؛ لأن الكفار لا يوثق بعهودهم. 

وللمخالف أن يقول: إن الحديث المذكور ليس فيه التصريح بأن 
النبي ية وأصحابه تقلدوهاء ويمكن أن يكونوا حملوا السلاح معهم في 
رحالهم في أوعيته من غير أن يتقلدوه. وعلى هذا الاحتمال» فلا حجة 
في الحديث على تقلد المحرم حمائل السيف. والعلم عند الله تعالى. 
المحظور الخامس: استعمال المحرم الطيب في بدئه أو ثيابه: 

الأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث ابن 
عمر المتفق عليه من نهيه ية عن لبس ما مسه الزعفران والوَْس من 
الثياب في الإحرام» ولِمّا قدمنا من حديث مسلم في الذي وقع عن 


راحلته فأوقصته فمات» فإنَّ في بعض ألفاظ مسله”": فأمر النبي كلل أن 


)001 الفتح ىت في جزاء الصيد» باب لبس السلاح للمحرم . 
(۲) شرح مسلم /٤‏ ۳۸۷ في الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» عن ابن عباس وها 
رقم (1905). 
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يقد جحاء تسد و رذ كدو لو ترم نولا ند هلما بج الكديث: 
فقوله: «ولا يمس طيباً» كن ف سيان النفي» وفي لفظ لمسلء""': 00 
ولا نقَرّبوه طيبا»» فقوله: «ولا تقربوه طيبا» نكرة في سياق النهي» وكلتاهما 
من صيغ العموم» كما هو مقرّر في الأصول» فهو يدل على منع جميع 
أنواع الطيب للمحرم» وترتيبه بي على ذلك بالفاء في قوله: «فإنه يُبعث 
يوم القيامة ملبياً» دليل على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرماً ملبياً. 

ما يلزم المحرمً الممنوع من الطيب إذا فعل ذلك: 
- مذهب يي حدديفة: 

قال أبو حنيفة: لا تجب عليه الفدية إلا إذا طيّب عضواً كاملاً مثل 
الرأس وما أشبهه» فإن طيّب أقل من عضو فعليه الصدقة» وهي عندهم 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره. 

وقد قدمنا مراراً أن مذهب أبى حنيفة: أنه إن فعل المحظور لا 
لعن عله ادم وتحرفة شا روزن فة لتر قعل فا الأذى المذكورة 
في آية الفدية على التخيير. 

وعن محمد: أنه إن طيّب أقلّ من عضو لزمه بحسبه من الدم» فإن 
طيّب ثلث العضوء > فعليه ثلث دم مثلاً وهكذا. 

بصخ عضن الضفة أنه: إن كان الطيّب قليلاً» فالعبرة بالعضوء 
وإن كان كثيراً فالعبرة بالطيب. وله وجه من النظر. 

ولو شم طيباً فليس عليه شيء» وإن دخل بيت مجمّرآء فليس عليه 
شيء» وإن أجمر ثوبه» فان تعلق به کیا ببدم و فصدقة. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخّر بالعود والنَّدّء ولا يجوز 
ااا ا من الطيب في بدنه. 

وقال بعض الحنفية : إن طيّب أعضاءه كلها في مجلس واحدء فعليه 
دم واحد» وإن كان ذلك في مجلسين مختلفين» فعليه لكل واحد دم في 
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قول أبي حنيفة وأبي يوسف» سواء ذبح للأول أو لم يذبح. 

وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك وإن لم يذبح» فعليه دم 
واحد. وأظهرها عندي قول محمد. والحناء عندهم طيب» فلو خضب 
رأسه بالحناء لزمه الدم. واستدلوا بحديث: «الحناء طيب» رواه البيهقي في 
المعرفة» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد روى ليبق عن 
غائشة مرفوعاً ما يدل على أن الحناء ليست بطيب. والعلم عند الله تعالى. 
؟ - مذهب مالك: ش 

لا فرق عتد مالك بين أن يطيّبٌ جسده كله أو عضواً منه» أو أقل 
من عضوء فكل ذلك عنده إن فعله قصداً يأثم به» وتلزمه الفدية. 

والطيب عند المالكية نوعان: 

مذكر» ومؤنث: 

آنا المتكر: فيو ها يظين ريحت وخی آئره؟ ايدان الاس 
والورد والبنفسج ونحو ذلك . 

وأما المؤنت: فهو ما يظهر ريحه ويبقى أثره؛ كالمسك والوزس 
والزعفران والكافور والعنبر والعود ونحو ذلك . 

فأما المذكرء فيكره شمه والتطيّب به» ولا فدية في مسّه والتطيّب 
به. وممن قال بذلك: عثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق. 

وأما النبات الطيب الريح الذي لا يقصد التطيب به كالشيح 
والقيصوم والزنجبيل والإدْخِر - فلا فدية فيه عندهم. 

وإن خضب الرجل رأسه أو لحيته بحناء أو خضبت المرأة 
بحناء» فالفدية عندهم واجبة في ذلك. 

:۳۹/۲ المعرفة للبيهقي. وضعّفه البيهقي 5 وقال الحافظ في الدراية‎ )١( 
«(وأخرجه البيهقي وأعله بابن لهيعة» لكن أخرجه النسائي من وجه آخر سلم منه».‎ 
(؟) قلت: ونصه: «عن عائشة أنها قيل لها: ما تقولين في الحناء والخضاب؟ قالت: كان‎ 

خليلي لا يحب ريحه». وسيأتي هذا الحديث في موضع آخر. 


ظورات الآاحرا 
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وأما مؤنث الطيب؛ كالمسك والورس والزعفرانء فإن التطيّب به 
عندهم حرام» وفيه الفدية. 

ومعنى التطيّبُ بالطيب عندهم: إلصاقه بالثوب» أو باليد وغيرها 
من الأعضاء ونحو ذلك. وإن معن الطيب المؤنث افتدى عندهم» وجد 
ريحه أو لاء لصق به أو لاء ويكره شم الطيب عندهم مطلقاً . 
٠‏ اهر ارال اء المالكية في العربي لير اتون 
والزعفران: إذا تقادم عهده حتى ذهبت ريحه بالكلية وبقي e‏ ا 
مكروه» ولكنه لا فدية فيه لانقطاع ريحه بالكلية. وأقيّسٌ الأقوال: أ 
يتجوز :مظلقا ؛ لأن الرائحة الطيبة التي مُنِعَ من أجلها زالت 5 
والعلم عند الله تعالى. 


20 مدهب الإمام تحمد: 


٠‏ لا فرق عندهم بين أن يطيّبَ جسده كله أو عضواً منه أو أقل من 
عضو ؛ ؛ فكل ذلك عندهم إِنْ فعله قصداً يأثم به وتلزمه الفدية. 

وعندهم أن النبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب: 

# النوع الأول: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه؛ كالشيح والقيصوم 
والحناء والعصفر والخزامى والفواكه كلهاء فهذا النوع مباح شمّه عندهم 
ولا فدية فيه. ٠‏ 

# النوع الشاني: ما ينبته الآدميون للطيب» ولا يتخذ منه طيب» 
كالريحان والنرجس ونحو ذلك» وفي هذا النوع للحنابلة وجهان: 

أحدهما: يباح بغير فدية كالذي قبله. 

ثانيهما: يحرم شمهء فإن فعل فعليه الفدية؛ لأنه يتخذ للطيب فأشبه 
الورد. 

# النوع الثالث: ما ينبت للطيب» ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسج 
والياسمين» ونحو ذلك. وهذا النوع إذا استعمله وشمّهء ففيه الفدية 
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عندهم؛ لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه» فكذلك في أصله. وعن أحمد 
رواية أخرى في الورد: أنه لا فدية عليه في شمه؛ لأنه زهر كزهر سائر 
ال 

وإن مس من الطيب ما يِعْلَّقُ بيده فعليه الفدية؛ لأنه مستعمل 
للطيب» وما لا فلا؛ لأنه غير مستعمل للطيب» فإن شمه فعليه الفدية؛ لأنه 
يستعمل هكذاء وإن د شم العود فلا فدية عليه؛ لأنه لا يتطيب به هكذا. 


وعندهم أن كل ما صنع بزعفران أو وَرس» أو عمس في ماء ورد 
او غوف فليس للمحرم له ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه ؛ 
لأنه استعمال له» فأشبه لبْسَّه» ومتى لبسه أو استعملهء فعليه الفدية. 

وأما العصفر: فليس عندهم بطيب» ولا بأس باستعماله وشمّه ولا 

TE‏ كل نا عماصله: 

والأظهر أن العصفر ليس بطيب› مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا 

e‏ 0 «أن 
ا من الثياب» وال بعد ذلك ما ا من ألوان الثياب من 
مُعَصْمَرِ أو حر الحديث. وهو صريح في أن العصفر ليس بطيب» 
قدمنا الكلام على هذا الحديث"''. 

وعن ابن عباس و قال: «كان أزواج النبي ية يختضبن بالحناء 
وهن محرمات» للست المعصفر وهن محرمات)». كادفي يع 
الزوائد”"': رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يعقوب بن عطاءء وثقه ابن حبان 
)١(‏ قلت: يقصد بذلك قول النووي : روأه أبو داود بإسناد حسن» وهو شن زواية ابن 


(۲( مجمع الزوائد ۲14/۳ في الحج. باب ما للنساء لبسه وما ليس لهن. 
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وضعّفه جماعة . اه. وسيأتي ما يدل على منع لبس المعصفر مطلقاًء والإمام 
أحمد يفرق بين تعمّد استعمال الطيب واللبس» وبين استعماله لذلك ناسياً. 
فإن فعله متعمداً أَثِمّ وعليه الفدية وإزالة الطيب واللباس فوراً. 
وإن تف أو لسن اسا فلا فدية عليه» ويخلع اللباس» ويغسل 
الطيب؛ لأن النبي بي قال للذي رأى عليه طيباً أو حَلُوقا : أغسل عنك 
الطَّيت:9" . فإن قدّر على قطع رائحة الطيب بغير الماء فعل؛ فإِنَّ 


م 


المقصود من إزالة الطيب قطعٌ رائحته» فلا يتعيّن بالماء. 
> - مدهب الشافحي: 

لا فرق عتده بين أن نطب عسده كله أو اعضو م او اتل .من 
عضوء فكل ذلك عنده إن فعله قصداً يأثم به» وتلزمه الفدية. 

وعند الشافعي أنه يحرم استعمال الطيب» ولا فرق بين القليل 
والكثير» واستعمال الطيب عنده: هو أن يلصق الطيب ببدنه» أو ملبوسه 
على الوجه المعتاد فى ذلك الطيب» سواء كان الإلصاق بظاهر البدن أو 
ناطنة»فإن أكله أو احتقن به أو استعط» أو غير ذلك من بده ان 
ولزمته الفدية» ولو لبس ثوباً مبخّراً بالطيب أو مصبوغاً به أو عَلِقَ بنعله 
طيب» لزمته الفدية عند الشافعية» ولو مس طيباً يابساً كالمسك 
والكافور» فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف؛ لأن 
استعماله هكذا يكون. وإن لم يعلق بيده شيء من عينه» لکن عبقت به 
الرائحة» ففي وجوب الفدية قولان: الأصح عند الأكثرين: لا تجب؛ 
لأنها عن مجاورة» فأشبه مَنْ قعد عند الكعبة وهي تبحر 

وإن ظن أن الطيب يابس فمسّه فعلق بيده» ففي الفدية عندهم 
قولان» أضحُهما :: لا تجب عليه الفدية. 
)١(‏ رواه البخاري الفتح ١7١/4‏ في الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 


رقم (8"5ة١).‏ ورواه مسلم 774 في الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
)۱۱۸١(‏ كلاهما عن يعلى بن أمية. 
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وإن مس الطيب وهو عالم بأنه رَظَبّ» وقصد مسّه فعلق بيده» فعليه 
فدية عندهم. ولو شد مسكاً أو كافوراً» أو عنبراً في طرف ثوبه أو جُبّته 
محر سي للعاء ار نكب ا ولو شم الورد فقد تطيّب 
عندهم. ولو جلس على فراش مطيّب» أو أرض مطيّبة» أو نام عليها مفضياً 
إليها يدنه او لو لزمته a‏ ولو ذافن غل طيا لزمته الفدية. 
وإن وضع الطيب في الطعام وظهر لونه وطعمه وريحه وجبت الفدية» وإن 
بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية؛ لأنه يُعَذٌّ طيباً» وإن بقي الطعم وحده» ففيه 
عندهم ثلاث طرق» أصحها: وجوب الفدية قطعا كالرائحة. 

وقال علماء الشافعية: يشترط في الطيب الذي يحكم بتحريمه أن 
يكون معظمٌ الغرض منه التطيِّبَ واتخاذ الطيب منهء أو يظهر فيه هذا 
الغرض . هذا ضابطه عندهم. 

وأما النبات الذي له رائحة» فأنواع : 

* النوع الأول: ما يطلب للتطيّب واتخاذ الطيب منه؛ كالورد 
والياسمين والخيري والزعفران والورس ونحوها فكل هذا طيب. 

# النوع الثاني: ما يطلب للأكل والتداوي غالباً» كالقرنفل والدارصيني» 
والفُلفلء والمصطكي» والسّنبل» وسائر الفواكه. كل هذا وشبهه ليس 
بطيب» فيجوز أكله وشمه وصبغ بغ الثوب به» ولا خلاف في ذلك عند الشافعية 
إلا القرنفل» ففيه وجهان» والصحيح المشهور: أنه ليس بطيب عندهم . 

# النوع الثالث: ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب» كَنوْرٍ أشجار 
00 كالتفاح والمشمش والكُمّثرى والسَمَرْجلء وكالشيح والقَيْصومء 
شقائق النعمان والإذخجر والخزامى» وسائر أزهار البراري. فكل هذا 
ليه نم الثوب به» ولا فدية فيه. 

# النوع الرابع: ما يتطبّب بها ولا خد مه الط ارچ 
والآس. وسائر الرياحين. فهذا فيه طريقان عندهم» والصحيح المشهور: 
أنه طيب موجب للفدية . 
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والحناء والعصفر ليسا بطيب عند الشافعية بلا خلاف على 
التحقيق» خلافاً لمن زعم خلافاً عندهم في الحناء”"' . 

والاكتحال عندهم بما فيه طيب حرام» فإن احتاج إليه» اكتحل منه 
ولزمته الفدية. 

والأدهان عند الشافعية ضربان: 

الأول: وهو ليس بطيب ولا فيه طيب؛ كالزيت والشَّيرَّج والسمن 
ونحوهاء فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن» ولا فدية فيه» إلا في 
لراش واللحية» فيحرم عندهم» وفيه الفدية؛ لأنه إزالة للشعث. 

وأبو حنيفة وافق الشافعية في السمن والزبد» وخالفهم في الشَيرَج 
والزيت» فقال: يحرم استعمالها في الرأس والبدن. 

وقال مالك: لا يجوز أن يدهن بالأدهان أعضاءه الظاهرة كالوجه 
واليدين والرجلين» ويجوز دهن الباطنة» هيما يُوارَى باللباس. 

. وقال أحمد: إن اهن بزيت أو e‏ فدية في أصح الووايتية: 

وقال داو يجوز دهن.رأسه ولحيته وبدنه بذكن غير مطيّب.. وحجة 
من قال بهذا : ما رواه البيهقي”' عن ابن عباس وڳ «أن النبي بي اهن بزيت 
غير مقتّت وهو محرم»؛ يعني : غير مطيّب» قال النووي: وهو ضعيف . 

وحجة مَنْ منع مِنْ هذه الأدهان: الحديث الذي فيه: «انظروا إلى 
عبادي جاؤوا شعْثاً عُبراً؛» قال النووي: رواه ا بإسناد صحيح» 
وفيه دليل على أنه لا ينبغي إزالة الشعث ولا التنظيف. والله أعلم. 


2000 قلت: وهم من الشافعية كصاحب الإبانة وكذا صاحب العدة شارح الإبانة» وقد 
غلّطهما النووي ك في المجموع. انظر: (۲۷۸/۷). 

(۲) رواه البيهقي 458/0 وأبو نعيم في الحلية 44/7: وهو ضعيف مرفوعاً؛ فيه فرقد 
السّبَخِيء وهو ضعيف» وقد صح موقوفاً على ابن عمرء رواه ابن أبي شيبة من طريق 
سعيد بن جبير عنه» وقد ضعّفه مرفوعاً النووي في المجموع .۲۹٤/۷‏ 

(۳) سنن البيهقي» في الحج» باب الحاج أشعث أغبر فلا يدهن رأسه ولحيته بعد الإحرام 
.0۸/o‏ 


الضرب الثاني : دهن هو طيب» ومنه دهن الورد. والمذهب عندهم 
وجوب الفدية فيه. والأدهان كثيرة» وخلاف العلماء فيها من الخلاف في 
تحقيق المناط» كدهن البان والرَّنْبِقَء ودهن الياسمين والكاذي» 
والخيري» ومذهب الشافعي: أن الأدهان المذكورة ونحوها طيب تجب 
EL‏ ۰ 


هم 


لنبيم): 

اعلم أن محل وجوب الفدية عند الشافعية في الطيب: إذا كان 
استعمله عامداً» فإِنْ كان ناسياً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة بإزالته 
بما يقطع ريحه» ولو لصق بالمحرم طيب يوجب الفدية لزمه المبادرة إلى 
إزالته» فإِنْ أخره عصى» ولا تتكرر به الفدية. وقال النووي - بعد أن ذكر 
اللخياء حب بحري الطبي مسيم ومذهبنا: أنه لا فرق بين أن 
يتبخُر» أو يجعله في ثوبه» أو بدنه» وسواء كان الثوب مما ينفض ° 
الطيب أو لم يكن. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والنّدٌه ولا يجوز 
أن يجعل شيئاً من الطيب في بدنه» ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه» 
فإن جعله في باطنه وكان الثوب لا ينفض» فلا شيء عليه» وإن كان 
نف اة الد اه ۰ 


)١(‏ قلت: هو من نفض ينفض من باب نصر. قال الزمخشري في أساس البلاغة: وعليه 
ثوب ينفض» يقال: نفض الثوب نفوضاء وثوب نافض» قد ذهب صبغه. انظر: 
أساس البلاغة ص۷٦ .٤‏ 
وقال ذو الرمة: 

كَسَاكَ الذي يَحْسُو المَكَارِمَ حُلَّة من الجن لا ل تيليا فرصا 
لسان العرب 757/9. 
قال نجم الدين النسفي: ولا بأس بالمصبوغ إذا غسل بحيث لا ينفض» قيل: أي لا 
يتناثر صبغه» وقيل: أي لا يفوح ريحه. انظر: طلبة الطلبة للنسفي ص57. 
وقال صاحب كتاب المغرب في مادة نفض: وعن محمد [ابن الحسن الشيباني] كله 
أن لا يتعدى أثر الصبغ إلى غيره» أو تفوح منه رائحة الطيب. انظر: المغرب ص١45.‏ 
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۰ تال السنقیطی بذ ما ماصلك: 

والظاهر المنع مطلقاً؛ لصريح الحديث الصحيخ في النهي عن ثوب 
مسّه وس أو زعفران» وکل هذه الصور يصدق فيها: أنه مسه ورس أو 
زعفران» وغيرُهما من أنواع الطيب حكمه كحكمهماء وكذلك المتبخر 
بالعود متطيب عرفاً» والأحاديث دالة على اجتناب المحرم الطيب كما 
تقدم. والعلم عند الله تعالى. 

واعلم: أن المحرم» عند الشافعية» إذا فعل شيئاً من محظورات 
الإحرام ناسياً أو جاهلاً. فإن كان إتلافاً؛ كقتل الصيد والحلق والقَلّم 
فالمذهب وجوب الفدية» وفيه خلاف ضعيف. وإن كان استمتاعا 
مخضا كالتطيّب»:واللباس» وذهن الرأمن واللحة: والقبلة» وسثائر 
مقدمات الجماع» والجماع في الأصحء فلا فدية. 

وقال مالك» وأبو حنيفة وأحمد في أصح الوؤاكين: عن عليه 
الفدية» وقاسوه على قتل الصيد. 

هذا هو حاصل كلام العلماء في مسألة الطيب: وأنهم مجمعون 
على منع الطيب للمحرم في الجملة؛ إلا أنهم اختلفوا في آشاءَ كبر 
اختلافاً من نوع الاختلاف في تحقيق المناط". / 

واعلم أنهم رن على او الفدية في استعمال الطيب» ولا دليل 
من كتاب ولا سنة على أن من استعمل الطيب وهو محرم يلزمه فديةء 
ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على الفدية فيه إن 
وقع لعذر في آية: #قّن کان منم مَرِيضًا او يوه ادى ين َيِه مَيْدَيَةٌ ين صِيَارٍ 
أو صَدَكَةْ أو صل [البقرة: 195]. 

۰ تال المنقيطي کا ما ماصلہ: 

وأظهر أقوال أهل العلم: أن الفدية اللازمة كفدية الأذى» وهي 
)١(‏ قد مضى معنى تحقيق المناط ص80 فى الحاشية المتعلقة بحلق شعر البدن من غير 

الرأس» فراجعها. ۰ 
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على التخيير المذكور في الآية؛ لأنها هي حكم الأصل المقيس عليه؛ 
والمقرر فى الأصول: أنه لا بد من اتفاق الفرع المقيس» والأصل 
المقيس عليه في الحكم. وذلك هو مذهب أبي حنيفة إن كان التطيب أو 
اللبس لعذر؛ لأن الآية نزلت في العذرء وهو الصحيح من مذهب 
الشافعى مطلقاً» كان لعذر أو غيره» وهو أيضاً مذهب مالك وأحمد. 

فتحصّل: أن مذاهب الأئمة الأربعة متّفقون على أن فدية الطيب» 
وتغطية الرأس» واللبس والأظافر [كما سيأتي]ء كفدية حلق الرأس 
المنصوص فى آية الفدية. 
مسكة في اسكدامة الطدب بعد الإحرام: 

اعلم أن العلماء اختلفوا في التطيّب عند إرادة الإحرام قبله» بحيث 
يبقى أثر الطيب وريحه أو عينه بعد التليِّس بالإحرام: هل يجوز ذلك أو 

القول الأول: وقال به جماعة من أهل العلم: أنه لا يجور التطيب 
عند إرادة الإحرام» فإن فعل ذلك لزمه عَسله حتى يذهب أثره وريحه» 
وهذا هو مذهب مالك» وقال به محمد بن الحسن» وححكى أيضاً عن 
جماعة من الصحابة والتابعين. 


وقد احتج هؤلاء بحديث يعلى بن أمية التميمي وله وهو متفق 
عليه“ ولفظ البخاري: أن يعلى بن أمية قال لعمر ولب : أرني النبي ككل 
حين يوحى إليه؟ قال: فبينما النبي بي بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه» 
جاء رجلء فقال: يا رسول الله يَلِ: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» 
وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي ييه ساعة» فجاءه الوحي» فأشار 
عمر طبه إلى يعلى» فجاء وعلى رسول الله كل ثوب قد أظل بهء فأدخل 


دق رواه البخاري الفتح 1۷1/٤‏ رقم (IoD‏ ومسلم قرس رقم (٠8م١١)2‏ كلاهما 
عن يعلي بن أمية. 


ظورات الا 
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رأسهء فإذا رسول الله ا محمر الوجه» وهو يَغِطّء ثم سُرّيَ عنه» 
فقال: «أين الذي سأل عن العمرة؟» أَتِيَ برجل» فقال: «اغسل الطيب 
الذي بك ثلاث مرات. وانزع عنك الجبّة. واصنع في عمرتك كما تصنع 
في حَجّتك). قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرّح فيه النبي كله بغسل 
الطيب الذي تضمخ به قبل الإحرام. ولا شك أن هذا الحديث يقتضي 
أن الطيب في بدنه؛ إذ لو كان في الجبة دون البدن لكفى نزع الجبة كما 
ترى» وفيه التصريح بأن مَنْ تضمّخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام 
على ذلك بل يجب غسله ثلاثاً وإنقاؤه. 

والذين قالوا بهذا قالوا: يعتضد حديث يعلى المتفق عليه ببعض 
الآثار الواردة عن الصحابة وء وقد روى مالك فى الموطاً: أن عمر بن 
الخطاب وله وجد ريح طيب وهو بالشجرة» فقال: مِمّن ريح هذا الطيب» 
فقال معاوية بن أبي سفيان وجا: مني يا أمير المؤمنين» فقال: منك 
لعمر الله! فقال معاوية: : إن أم حبيبة طيّبتني يا أمير المؤمنين» 0 
يد وقد روى مالك في الموطأ”" أيضاً : أ 

ا ضيه أنكر على كثير بن الصلت بنحو قصة معاويةء م 
TT‏ 0 ا 

قالوا: ی هنا ر وی غات س ينا تمل 
حديث يعلى بن أمية المتفق عليه» فتبين بذلك أنه غير منسوخ . 

وعند أصحاب هذا القول أن من فعل ذلك وجب عليه غسله 
وإنقاؤه» ولا فدية فيه عندهم مطلقاًء وذكر بعضهم أن المشهور عن مالك 
الكراهة لا التحريم. 

القول الثاني: وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدّثين 
)١(‏ الموطأ 7694/١‏ رقم (19) من کتاب الحج. 


(۲) الموطأ 5194/١‏ رقم )3١(‏ من كتاب الحج. 
(۳) المصنف .75١9/4/١‏ 


محظورات الاحرام 0ك 
والفقهاء: أن الطيب عند إرادة الإحرام مستحب. واحتجوا بما رواه 
الشيخان”'' وغيرهما عن عائشة وا قالت: «كنت أطيب رسول الله بك 
لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت». هذا لفظ البخاري» 
وفي لفظ عنهاء قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مَفْرقَ رسول الله ككل 
عد ما ا وک ن زفق 
وهو محرم» وفي لفظ: «وهو يُهل» وفي لفظ: «وهو يلي“ . 
الإحرام» وإن كان أثره باقياً بعد الإحرام» بل ولو بقي عينه وريحه؛ لأن 
رؤيتها وبيص الطيب في مفرقه وأو وهو محرم صريح في ذلك» ويؤيده ما 
رواه أبو داود”" في سننه: أن عائشة أم المؤمنين وبا قالت: «كنا نخرج 
مع النبي بي إلى مكة فنضمّد جباهنا بالسَّك المطيّب عند الإحرام فإذا 
عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه النبي كي فلا ينهانا»» والسَكٌ: 
نوع من الطيب. وهذا الحديث قال فيه النووي: «هذا حديث حسن » 
رواه أبو داود بإسناد حسن) . وهو حجة فى جواز بقاء عين الطيب فى 
وإذا عرفت أقوال أهل العلم وحججهم., فهذه مناقشة أقوالهم: 
اعلم أن المالكية ومَنْ وافقهم أجابوا عن حديث عائشة المذكور 
بأجوبة : ا 
منها: أنهم حملوه على أنه تطيِّبَ ثم اغتسل بعده» فذهب الطيب 
قبل الإحرام. قالوا: ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى عند مسلب : 
«طيبت رسول الله هة عند إحرامه» ثم طاف على نسائه» ثم أصبح 
)١(‏ الفتح ١75/4‏ في الحجء باب الطيب عند الإحرام رقم (1518). شرح مسلم /٤‏ 
05" في الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم .)١11١4869(‏ 


(۲( نفس المصدر. وقوله: (وهل يهل). وفي لفظ: (وهو يلبي) عند مسلم دون البخاري. 
)۳( رواه أبو داود (ATV)‏ وسنده حسن . 


)€( شرح مسلم &/ ۳1° في الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم .)1١1١195(‏ 


سال محظورات الا حرام 
محرماً». فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده. 
وقولها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في ممُرق رسول الله ية وهو 
محرم»: المراد به أثره لا جزمهء قال ابن العربي: ليس في شيء من 
طرق حديث عائشة أن عين الطيب بقيت. 

ومنها: أن ذلك التطيب خاص به كله قالوا: ومما يؤيد ذلك: أنه 
لما كان مشروغا لحاعة الان لا أنكة عكر ومان لكا رايا رجلا فد 
تطيب عند الإحرام» فأمره عثمان أن يغسل رأسه بطين. رواه ابن أبي 
شيبة”'"'. ولَّمَا قال ابن عمر لَمّا سئل عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماًء 
فقال: «ما أحب أن أصبح محرماً أنضح TEE‏ 
إليّ من أن أفعل ذلك». رواه مسلم. مع علمهم بالمناسك وجلالتهم 
في الصحابة. 

ومنها: أن حديث يعلى من قول النبي كَل وظاهره العموم» والعموم 
القولي لا يعارضه فعل النبي يك لأنه مخصّص له كما تقرر في الأصول. 

هذا هو حاصل ما أجاب به القائلون بمنع التطيب عند إرادة 
الإحرام أو كراهته. 

وأجاب المخالفون بمنع ذلك كله: 

قالوا: دعوى أن التطيب للنساء لا الإحرام يرده صريح الحديث في 
قولها: «طيبته لإحرامه». 

قالوا: وادعاء أن الطيب زال بالعُسل قبل الإحرام تردّه الروايات 
الصريحة عن عائشة: أنها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه 4لا 
وهو محرم؛ لأن الوبيص في اللغة البريق واللمعان» فدل على أن الطيب 
الموصوف بالوبيص موجود بعينه» وهو يرد قول ابن العربي: إنه لم يرد 


(4 مصنف ابن أبي شيبة برقم (17007) عن عثمان بن أبي العاص» وقد وهم من ظن 
أنه عثمان بن عفان. 


(۲) شرح مسلم 509/4 في الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم (؟95١١).‏ 


محظورات الاحرام ١7‏ 


في شيء من طرق حديث عائشة أن عين الطيب بقيت. ويؤيده حديث 
عائشة السابق عند أبي داود. 

وأجابوا عن كون التطيب المذكور خاصاً به كل بأن حديث عائشة 
هنا نص في عدم خصوص ذلك به ئي 

قالوا: وإنكار عمر وعثمان ويا لا يعارض به الصحيح المرفوع إلى 
النبي كك؛ لأن سنته أولى بالاتباع من قول كل صحابي» مع أنهم 
خالفهم بعض الصحابة» وقد ثبت في صحيح مسلم'"'؟: أن عائشة أنكرت 
ذلك على ابن عمر ور . وقول عائشة في رواية البخاري”"': «طيبتّه بيدي 
هاتين» : صريح في أنها شاركته في ملابسة ذلك الطيب كما ترى. 

هذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتهم. 

: تال السنقرطی 5 ياه ما ماصله‎ e 

أظهر قولي أهل العلم عندي في هذه المسألة: أن الطيب جائز" 
عند إرادة الإحرام» ولو بقيت ريحه بعد الإحرام؛ لحديث عائشة المتفق 
عليه» ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين» والأخذ بآخر الأمرين 
أولى كما هو معلوم» فحديث عائشة في حجة الوداع عام عشر» وحديث 
يعلى عام الفتح وهو عام ثمان» فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين . 
هذا ما ظهر. والعلم عند الله تعالى. 


٠ 
لعسيم:‎ 
: 
ew 
ء‎ 


أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إِنْ طيّب ثوبه قبل الإحرام» فله 
الدوام على لبسه كتطييب بدنه» وأنه إن نزع عنه ذلك الثوب المطيب بعد 


.)۱۱۹۲( شرح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) الفتح ۲٠١/٤‏ في الحج» باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة برقم 
.)١76:(‏ 

(۳) قلت: عبر الشيخ ك هنا بالجواز. ومعلوم أن القولين في المسألة هما الاستحباب 
أو المنع. ومن هنا تعلم أن تعبير المؤلف بث فيه قصور أو هو سهو منه غفر الله له. 
ومراده بالجواز الاستحباب ولا يمكن أن نقول: إنه يقول: بقول ثالث وهو الجواز؛ 
بدليل أنه قال: أظهر قولي أهل العلم عندي. والله تعالى أعلم. 


محظورات الاحرا 
کے“ ٩۸‏ لكك 771955595553597 اي سح موف اه ف 


إحرامه» فليس له أن يعيد لبسه» فإن لبسه صار كالذي ابتدأ الطيب في 
الإحرام فتلزمه الفدية» وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبّس به قبل الإحرام 
من موضع من بدنه إلى موضع آخر بعد الإحرام» فهو ابتداء تطيب في 
ذلك الموضع الذي نقله إليه» وكذلك إن تعمّد مسّه بيده أو نحَّاه من 
موضعه» ثم رده إليه؛ لأن كل تلك الصور فيها ابتداء تلبس جديد ‏ بعد 
الإحرام ‏ بالطيب» وهو لا يجوز. أما إن كان قد عرق فسال الطيب من 
موضعه إلى موضع آخرء فلا شيء عليه في ذلك؛ لأنه ليس من فعله» 
ولحديث عائشة عند أبي داود الذي ذكرناه قريباً. والعلم عند الله تعالى. 
المحظور السادس: قص الأظافرا'" أو بعضها: 

قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره» وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم. وعن أحمد رواية أنه لا 
فدية عليه؛ لأن الشرع لم يرد فيه الفدية. 

ولم يعتمد ابن المنذر في حكايته الإجماعَ قول داود الظاهري: أن 
المحرم له أن يقص أظفاره» ولا شيء عليه؛ لعدم النص» والأظهر عند 
الأصوليين اعتبار داود الظاهري في الإجماع. والله تعالى أعلم. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم من قلّم أظفاره» وإليك مذاهب 
العلماء في ذلك : 
المذهب الأول: 

وهو الصحيح من مذهب مالك: أنه إن قلم ظفرين فصاعداً لزمته 
الفدية مطلقاًء وإن قلم ظفراً واحداً لإماطة أذى عنه لزمته الفدية أيضاًء 
وإن قلمه لا لإماطة أذى: لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 
المدهب الثاني : 

وهو مذهب الشافعي وأصحابه: على أن حكم الأظفار كحكم 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب: أظفار جمع ظفر ويجمع على أظافير أيضاء انظر لسان 
العرب مادة (ظفر). فلعل المؤلف يبه كتب (أظافير) فوقع تصحيف من النساخ . 


محظورات الاحرام ۹ 


الشَّعرء فإن قلم ثلاثة أظفار فصاعداًء فعليه الفدية كاملة» وأظفار اليد 
والرجل في ذلك سواء. 

وإن قلم ظفراً واحداً أو ظفرين؛ ففيه الأقوال الأربعة فيمن حلق 
شعرة واحدة أو شعرتين. وقد قدَّمنا أن أصحها عندهم: أن في الشعرة 
مدا وفي الشعرتين مدين. 
المدهب التالت: 

وهو مذهب الإمام أحمدء وهو كمذهبه في الشعرء ففي أربعة أظفار 
أو ثلاثة على الرواية الأخرى -: فدية كاملة.» وحكم الظفر الواحد 
كحكم الشعرة الواحدة» وحكم الظفرين كحكم الشعرتين» وقد تقدم قريباً. 
المذهب الرابع: 

وهو مذهب أبى حنيفة: على أنه لو قص أظفار يديه ورجليه جميعاً 
بمجلس واحد وااو يد ا اة كاملة في مجلس» أو رجل كذلك 
لزمه الدم» وإن قطع مثلاً خمسة أظفار: ثلاثة من يدء واثنين من رجل» 
أو يد أخرى أو عكس ذلك» فعليه الصدقة: وهي نصف صاع من بر عن 
كل ظفرء أما لو قص أظفار إحدى يديه أو رجليه في مجلس» والأخرى 
في مجلس آخرء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يتعدد الدم» حتى إنه 
يمكن أن تلزمه أربعة دماء للرجلين واليدين إذا كانت كل واحدة في 
مجلس» وعند محمد: لا يلزمه إلا دم واحد ولو تعددت المجالسء إلا 
إذا تخللت الكفارة بينها. 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في حكم قص المحرم أظفاره» وما 
يلزمه في ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستنداً من النصوصء إلا ما 
ذكرنا عن ابن المنذر من الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره» وما جاء عن بعض السلف من تفسير آية الحج: ثم لَيَقَسُوأ 
فَكَهُم4 [الحج: 4؟] على منع المحرم من أخذ أظفاره كمنعه من حلق 


321 محظورات الاحرام 


شعره حتى يبلغ الذي مجِلّه كما روى ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس» ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن كعب. 

ويؤيد التفسيرٌ المذكور الدال على ما ذكرنا: كلام أهل اللغة على 
أن المراد بالتمَثْ: ما كان نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير 
ذلك» كما نقل ذلك الجوهري في صحاحه» وصاحب القاموس»› 
وصاحب اللسان» والزجاج» والفراء» وغيرهم. 
المحظور السابع: «عقد النكاجي: 

لا يجوز للمحرم أن يتزوج» ولا أن يروج غيره بولاية أو وكالةء 
وسيأتي الخلاف في تزويج المحرم غيره بالولاية العامة إن شاء الله 
تعالى. 

وقد اختلف أهل العلم في كون إحرام أحد الزوجين أو الولي مانعاً 
من عقد النكاح إلى قولين: 

القول الأول: وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ 
بعدّهم. قالوا: إن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد النكاح» 
وممن قال بذلك مِنَ الأئمة: مالك وأحمد والشافعي. واستدلوا على 
ذلك بأدلة؛ منها : 


١‏ - ما رواه مسلم”'' في صحيحه عن عثمان بن عفان و أن 
رسول الله مَل قال : «لا ينك المحرم. ولا ينكح ولا تيخطب». قال 
المنذري بعد أن ساقه: والعمل على هذا عند بعض أصحاب 

4" 0 ا 

۲ ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الشعثاء : أن ابن عباس 

(1) الدر المنثور للسيوطي cTov/‘‏ تفسير الطبري 11۲/۱۸ 1۱۳. 


)۲( شرح مسلم ۲۰4/0 في النكاح› باب تحريم نکاح المحرم برقم .)١5:١9(‏ 
13 ی ا ا 


محظورات الاحرام و 
أخبره: «أن النبي كله تزوج ميمونة وهو محرم). زاد ابن نمير: فحدثت 
به الزهري» فقال: أخبرني يزيد ب بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. 

۳ - وفي رواية عند مسله”' عن يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة 
بنت الحارث: «أن رسول الله ية تزوجها وهو حلال». قال: وكانت 
خالتي وخالة ابن عباس .اه. 

ما أخرجه الترمذي”" عن أبي رافع» قال: «تزوج رسول الله 4لا 
ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما 
بينهما». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

القول الثاني: ‏ وهو قول أبي حنيفة» وقال به ابن عباس من 
الصحابة ‏ على أن إحرام أحد الزوجين أو الولي ليس مانعا من عقد 
التكاح» واستدلوا بما رواه الشيخان في سیا عق :ابن کاس و 
«أن النبي بي تزوج ميمونه وهو محرم». وللبخاري: «تزوج النبي 35 
ميمونة وهو محرم» وبنى بها وهو حلال» وماتت بسَّرف70". قالوا: فهذا 
الحديث فيه التصريح بأنه كَل تزوج ميمونة وهو محرم» والله تعالى 
EEE‏ کان کہ في سول أنه أُسَوَةٌ حَسََةٌ 4 [الأحزاب: »]۲١‏ وهو 
المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره» صلوات الله وسلامه عليه» فلو كان 
تزويجٌ المحرم حراماً لَمَا فعله 4ة . 

واعلم أولاً: أن المقرّر في الأصول: أنه إذا اختلف نصان وجب 
الجمع بينهما إن أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح . 


.)١51١( برقم‎ ٠ ٩/٩ شرح مسلم‎ (0) 

(۲) رواه الترمذي )85١(‏ وقال: حديث حسن» ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد 
عن مطر الوراق عن ربيعة .اه. ورواه مالك في الموطأ ۸۲/۱ رقم (19) من كتاب 
الحج مرسلاً» وغلط ابن عبد البر روايةة مطر الموصولة (التمهيد 7/7 2)١60١‏ فرواية 
الإرسال أصح مع سوء حفظ مطر الوراق. 

(۳) الفتح ۸/ ۲۹۷ في المغازي» باب عمرة القضاءء برقم .)٤۲٥۸(‏ شرح مسلم ۲۰۹/۰ 
في النكاح» باب تحريم نكاح المحرم برقم .)١151١(‏ 
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وإذا عرفت هذه المقدمةء فاعلم أن الجمهور أجابوا عن حديث 
ابن عباس المذكور بأجوبة؛ منها: 
- أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة وأبي رافع : «أنه 
تزوجها وهو حلال)» ووجه الجمع في ذلك هو: أن فسن قول ابن 
عباس أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً كونه في الشهر 
الحرام» وهر ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاءء كما في البخاري» 
ولا خلاف نين أل اللسان العربي في إطلاق الإحرام على الدخول في 
حرمة ل تَهتَك» كالدخول في الشهر الحرام» أو ذ في الحرم أو غير ذلك . 
قال الراعي : 
قَتَلوا ابنَ عَفَانَ الخَلِيفَةَ مُخرماً ودعا قَلَمْأرَ مِثْلّهمَهٌ مَفُمُولا 


ا ع 2 


َتَمُرَكَتْ مِنْ بَعْدِ داك عَصَاهُمُ يقفا تأضبع سيفهم نار 


0 


فقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً؛ آي في الشهر الحرام» وهو 
ذو الحجةء وقيل: المعنى قتلوه في حرم المدينة» وعلى تفسير قول ابن 
عباس: وهو محرم بما ذكرء فلا تعارض بين حديث ابن عباس وبين 
حديث ميمونة وأبي رافع . 

۲ - من أجوبتهم أيضاً: أن حديق رة وأبي رافع أرجح من 
حديث ابن عباس؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة» ولا شك أن صاحب 
القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيرهء وقد تقرر في الأصول أن 
خبر صاحب الواقعة المروية مقدَّم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال من 
غيره» والأصوليون يمثلون له بحديث ميمونة المذكور مع حديث ابن 
عباس . 

۳ ومما يرجّح به حديث أبي رافع على حديث ابن عباس : أن أبا 
رافع هو رسوله إليها يخطبها عليه» فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس 
كذلك» وهو المقدم عند الأصوليين كما سبق . 

٤‏ - ومن ذلك: أن ميمونة وأبا رافع كانا بِالِمَيْن وقت تحمُل 
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الحديث المذكور» وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل» وقد تقرر في 
الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله؛ لأن 
البالغ أضبط من الصبي لِمَا 

ه قال الُنقيطي ينه ما ماصله: 

الذي يظهر لي رجحانه بالدليل هو: أن إحرام أحد الزوجين”'' أو 
الولي مانع من عقد النكاح؛ لحديث عثمان الثابت في صحيح مسلم» 
وحديثٌ ابن عباس معارّض بحديث ميمونة وأبي رافع» وقد قدمنا لك أوجه 
ترجيحهما عليه ولو فرضنا أن حديث ابن عباس لم يعارضه معارض» وأن 
النبي بي تزوج ميمونة وهو محرم» فهذا فعل خاص” لا يعارض عموماً 
قولياً؛ لوجوب تخصيص”" العموم القولي المذكور بذلك الفعل. 
فروع تتعلق بمسألة : «نكاح المحرم»: 
الفرع الأول: 

اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم يجوز له أن 


)١(‏ قلت: إطلاق كلمة الزوجين من باب التجوّزء وإلا فهما لم يكونا زوجين بعد» ولكن 
كما قال الفقهاء في أركان النكاح : الزوجان الخاليان من الموانع» ولو كان التعبير 
بلفظ: «أن إحرام الرجل أو المرأة أو الولي مانع...» لكان أوضح وأبعد عن 
اللبيق: والله ا 

(1) قلت: أو يقال: إن فعل النبي بيه من تزوج ميمونة يكون ناقلاً للنهي عن النكاح 
للمحرم من التحريم إلى الكراهة كما هو مقرر في الأصول. ومثاله: نهيه عن الشرب 
قائماء ثم شرب هو بل قائماً. وكذلك نهيه عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» 
والمرأة بفضل طهور الرجل» ثم هو ية توضأ بفضل ميمونة وبا . والله أعلم. 

(۳) قلت: إن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - في قوله هذا يعارض ما قرره في مسألة المواقيت 
تحت الفرع السادس حيث قال في معرض الرد على بعض المالكية الذين قالوا 
ص٤1‏ : إن دخول مكة من غير إحرام من خصائصه ككه: لأن المقرر أن فعله يكل لا 
يختص حكمه به إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ لأنه هو المشرّع لأمته بأقواله وأفعاله 
وتقريره كما هو معلوم.اه. 
قلت: وعلى فرض عدم معارضة حديث ابن عباس» فليس هناك دليل على الخصوصية 
يجب الرجوع إليه» والله أعلم. 
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يرتجع مطلقته في حال الإحرام؛ لأن الرجعة ليست بنكاح مؤْتّتف؛ لأنها 
لا يحتاج فيها إلى عقد ولا صداق ولا إلى إذن الولي ولا الزوجة» فلا 
تدخل في قوله ئي : «لا ینک المحرم ولا ينكح), وهو قول عامة العلماء 
إلا رواية عن الإمام أحمد. 
الفرع الثاني: 

اعلم أن التحقيق أن الولي إذا وگل وكيلاً على تزويج وليته» فلا 
يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة الإحرام؛ لأنه يدخل في 
عموم الحديث المذكور» وكذلك وكيل الزوج. 
الفرع الثالث: 

اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن السلطان لا يجوز له أن 
يزوج بالولاية العامة في حال إحرامه؛ لدخوله في عموم قوله كَك: «لا 
يَنكح المحرم ولا يُنكح». وهو قول جمهور العلماء» خلافاً لبعض 
الشافعية القاتلين: يجوز ذلك للسلطان. ولا دليل معهم من كتاب ولا 
سنة» وإنما يحتجون بأن الولاية العامة أقوى من الولاية الخاصة. 
الفرع الرابع: 


اعلم أن أظهر قولي”'' أهل العلم عندي : أن للشاهد المحرم أن يشهد 
على عقد نكاح؛ لأن الشاهد”" لا يتناوله حديث: «لا يَنكح المحرم ولا 


)١(‏ قلت: الشيخ ك قال هنا: أظهر قولي أهل العلم... مع أن المسألة فيها ثلاثة 
أقوال: الجوازء وعدم الجوازء والكراهة. والله أعلم. 

(؟) قلت: اعلم أن هذه المسألة ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يشهد المحرم على عقد نكاح لرجل وامرأة ليسا محرمين. وهذا هو مراد 
المؤلف هنا. 
والثاني: أن يشهد المحرم على عقد نكاح لرجل وامرأة محرمين» فهذا لا يجوز» وإن 
لم ينص الحديث بذكر الشاهد., إلا أنه من باب التعاون على الإثم والعدوان» 
والإعانة من باب الوسائل» فلها حكم الغايات» والنكاح حال الإحرام محرّم» 
فالشهادة تكون محرمة؛ لأن فيها تسبباً إلى محرم» فأشبه الإشارة إلى الصيد. 


77ت روطتت وات 
يُنكح»؛ لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول» والشاهد لا صنع له في ذلك”". 
الفرع الخامس: 

الأظهر عندي: أن المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأة» وكذلك 
المحرمة لا يجوز للرجل خطبئّها؛ لِمَا تقدم من حديث عثمان عند مسلم: 
«لا ينكح المحرم ولا يخطب»”' وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم 
من أن الخطبة لا تحرّم في الإحرام» وإنما تكره» أنه خلاف الظاهر من 
النص ولا دليل عليه» فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر يحتاج إلى دليل 
خاص» ولا دليل عليه. 
الفرع السادس: 

إذا وقع عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو الولي» فالعقد 
فاسد ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق» ومذهب مالك وأحمد: أنه يفسخ 
بطلاق؛ مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة. 
كفرع الس 1 

أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إذا وكل حلالٌ حلالاً في 
التزويج» ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ بذلك» بل له 
أن يتزوج. بعد -التحلّل بالوكالة السابقة خلافاً لمن قال: تنفسخ الوكالة 
بذلك» والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً» والموكل محرماًء فليس 


لوكين الان عفد الكاح قبل تخار تركلة» لاما لبن حك وجا 
بجواز ذلك»› ولا شك أن تجويز ذلك غلط. 


= الثالث: أن يشهد الحلال على عقد نكاح لرجل وامرأة محرمين» فهذا حرام كسابقه 
أيضاً . والله أعلم. 

() قلت: سئل مالك ا4 عن المحرم: أيحضر التزويج؟ قال: لا ينبغي ذلك . 
قال ابن رشد: إنما كره له ذلك مخافة أن يتذكر أمر النساءء فيتراقى به الأمر إلى ما 
يفسد حجه أو ينقص أجره» فإن حضر وسلم أساء ولا شيء عليه.اه. انظر: البيان 
والتحصيل 18/5. 


(؟) تقدم تخريجه ص١۱۱‏ . 


ظورات الاحرا 
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المحظور الثامن: الجماع: 

لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام 
إلا الجماع خاصة» وقد قدمنا أن الرَّقَتَ في قوله: #فلا رك ولا سوقت 
ولا دال في ألْحَج € [البقرة: ۱۹۷] شامل للجماع ومقدماته. وأما ما يلزم 
المحرم إذا وطئ امرأته في الفرج أو باشرها فيما دون الفرج» ففيه مسائل : 

* المسألة الأولى: لا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع 
امرأته قبل الوقوف بعرفات: أن حجه يفسّد بذلك» وعليه إتمام حجه 
الذي أفسده» وعليه قضاؤه» وعليه الهدي” . 

واختلفوا فى الهدي: فالجمهور أن عليه بدَنة» وقال أبو حنيفة: 
عليه شاة» وف زازه أنه مخيّر ر بَدَنَةَ وبقرة وشاة. 

* المسألة الثانية: إن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات وقبل رمى 
جمرة العقبة وطواف الإفاضة» فحجه فاسد عند الجمهور: اناك 
والشافعي وأحقد رحمهم الله. 

وقال أبو حنيفة كُأَنْهُ : حجه صحيح» وعليه أن يهدي نة متمسكا 
بظاهر حديث: «الحج عرفة»" . 

* المسألة الثالثة: إن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة ا 
طواف الإفاضة : فحجه صحيح عند الجميع › ثم اختلفوا في الفدية: 

فعند الشافعي : تلزمه فدية. 

وعند أبي حنيفة: إن جامع بعد الحلق فعليه شاة» وإن جامع قبل 
الحلق وبعد الوقوف فعليه بدنة. 

وعن أحمد روايتان فيما يلزمه: هل هو شاة أو بدنة 
)١(‏ الشيخ قال: الهدي. ومراده الفديةء وإطلاق الهدي على الفدية صحيح؛ لأن الله 

سمى الكفارة والفدية هدياً في قوله: هديا ب الْكعبَةِ4 [المائدة: .]٩١‏ 


(۲) رواه أبو داود 2)١9459(‏ والنسائي برقم (5”, والترمذي برقم (889)» وابن حبان 
برقم (۳۸۹۲)» وصححه الألباني في الإرواء 155/4. 
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ومذهب مالك: أن حجه صحيح» وعليه هدي وعمرة. 

فتحصّل: أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة 
الأربعة» وبعد التحلل الأول وقبل الثاني: لا يفسد الحج عند الأربعة. 
وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل: أفسد عند الثلاثة» خلافاً لأبي 
حنيفة كما تقدم إيضاحه قريبا. ٠‏ 

* المسألة الرابعة: اعلم أن أهل العلم متفقون على أن مقدمات 
الجماع ‏ كالقبلة» والمفاخذة» واللمس بقصد اللذة ‏ حرام على المحرم. 

ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك : 

فمذهب مالك وأصحابه: أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو 
غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج» حتى إنه لو أدام النظر بقصد 
اللذة فأنزل» فسد حَجُّهء وأما إن تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ولم 
ينزل» ففي القبلة خاصة مطلقا هدي» وكذلك كل تلذ خرج بسببه مذي» 
وما عدا ذلك من التلذذء فليس فيه إلا التوبة والاستغفار. 

- ومذهب أبي حنيفة كَنْهُ: أن التلذذ بما دون الجماع يلزم بسببه 
دم» وسواء عنده في ذلك أَنْرَكَ أو لم ينزل. 

- ومذهب الشافعي ككأَنْهُ: هو أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج 


بشهوة» أو قبّلها بشهوة أن عليه فدية الأذى» وصحّح بعض الشافعية أن 
عليه شاة» والاستمناء عنده كالمباشرة فيما دون الفرج. 

- ومذهب الامام أحمد يه :أنه إن وطئ فيما دون الفرج ولم 
ينزل» فعليه دم» وإن أنزل فعليه بدنة» وفي فساد حجه روایتان» صحح 
ابن قدامة منهما: أنه إن أنزل» فعليه بدنة ولا يفسد حجه. وإن نظر إلى 
امرأته فصرف بصره فأمنى» فعليه دم عند أحمد» وإن كرّر النظر حتى 
أمنى» فعليه بدنة عنده. 

* المسألة الخامسة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن 
الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل» خلافا لمن 


قال: إنه على التراخى» ودليل ذلك الآثار التى جاءت عن الصحابة كما 
سيأ تي إن “شا :الله 


فروع تتعلق بمسألة الجماع : 
الفرع الأول: 

اعلم أن أقوال أهل العلم في فساد الحج وعدم فساده بالنسبة 
للجماع للمحرم أو مباشرته بغير جماع» وفيما يلزم في ذلك» ليس على 
شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سئة» وإنما يحتجون بآثار 
مروية عن الصحابة» ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي بل إلا 
تحدها. قطنا لا تقوم بمثله حجة» وهو ما رواه أبو داود في المراسيل» 
لقي في سئنه: أن رجلا من جذام جامَعٌ امرأته وهما محرمان» 
فسأل الرجل رسول الله ييل فقال لهما: «اقضيا نسككما واهديا هدياء ثم 
ارجعاء حتى إذا جئتما المكانَ الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقاء ولا يرى 
واحد منكما صاحبه. وعليكما حجة أخرى. فتقبلان» حتى إذا كنتما في 
المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما وأتمًا نسككما واهديا». قال 
البيهقي: هذا منقطع. وقال ابن القطان: هذا حديث لا يصح» قد شك 
فيه ابو توبة: هل هو عن زيد بن نعيم - وهو مجهول ‏ أو هو عن يزيد بن 
نعيم بن هزال» وهو ثقة. 

وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي بل إلا هذا 
الحديث المنقطع سنده» تبين أن عُمِدَةَ الفقهاء فيها على الآثار المروية 
عن الصحابة. فمن ذلك: ما رواه مالك في الموطأ”" بلاغاً: أن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة و سّئلوا عن رجل أصاب 
)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل برقم (۱۲۹)» ومن طريقه البيهقي 2177/5 وأعله 

بالانقطاع» وضعفه ابن التركماني» وقال الحافظ في التلخيص :۳٠۳/۲‏ رواه أبو 


داود فى المراسيل ورجاله ثقات مع إرساله.اه. 
)۲( الموطأ ۳7/۱ رقم (6)» من كتاب الحج. 


محظورات الاحرام 0 


أهله وهو محرم بالحج» فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا 
حجّهماء ثم عليهما حح قابلٍ والهدي. قال: وقال علي بن أبي 
طالب يه: وإذا ألا بالحج من عام قابل تفرّقا حتى يقضيا 
حجهما.اه. وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضا. 

وفي الموطأ أيضا”'' عن عبد الله بن عباس #ها: أنه سئل عن 
رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. 

وفى الموطأ”"' أيضاً عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: الذي 
تيت أله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي. قال مالك: وذلك أحبٌ ما 
سمعت إليّ في ذلك . 

وروى البيهقي”" بإسناده عن عطاء: أن عمر بن الخطاب َيه قال 
في محرم بحجة أصاب امرأته ‏ يعني وهي محرمة ‏ قال: يقضيان حجهما 
وعليهما الحج من قابل» من حيث كانا أحرماء ويفترقان حتى يما حجهماء 
قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها. فإنما عليهما بدنة 
واحدة.اه. وهذا الأثر منقطع أيضاً؛ لأن عطاءً لم يدرك عمر ظلله . 

وروی البيهقي”“ بإسناده عن ابن عباس ڪيا في رجل وقع على 
امرأته وهو محرم. قال: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكماء فإذا كان 
عام قابل فاخرجا حاجّيّنء فإذا أحرمتما فتفرقاء ولا تلتقيا حتى تقضيا 
توتككماء: و هد وفي رواية: ثم أهِلًا من حيث أهِلَلْتُما أول 
مرة.اه. قال النووي: إسناده صحيح . 

وروی ال بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلاً 
)١(‏ الموطأ ۳۰۹/۱ رقم »)٠٠١(‏ من كتاب الحج. 
(۲) الموطأ ١94/١‏ رقم »)١07(‏ من كتاب الحج. 
(۳) سنن البيهقي 0171/0 وأعله ابن التركماني بالانقطاع. 


)4( سنن البيهقي 0/ «1Y‏ وصححه النووي. 
(5) سنن البيهقي 21١78 - ٠١۷/١‏ وصححه البيهقي . 


ا محظورات الاحرام 


أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة» فأشار إلى عبد الله بن 
عمرء فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل» 
فذهب مضه سال ابن عمرء فقال: بَظَلَّ حججك» فقال الرجل: فما 
أصنع به؟ قال: اخرج مع الناس» واصنع ما يصنعون» فإذا أدركت 
قابلآء فحجٌ وأَهْدِ. فرجع إلى عبد الله بن عمروء وأنا معه فأخبره» 
فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله» قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن 
عباس فسأله. فقال له كما قال ابن عمر»› فرجع إلى عبد الله بن عمرو 
وأنا معه» فأخبره بما قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: 
قولي مثل ما قالا.اه. ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

الفرع الثاني : وفيه مسائل: 

* المسألة الأولى: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إذا 
جامع مراراً قبل أن يكفرَ كفاه هدي واحد» وإن كان كفر لزمته بالجماع 
الثانى كفارة أخرى» كما أنه إن زنى مراراً قبل إقامة الحد عليه كفاه حد 
واس داعا :إن کی يعو رقامة ا ی ا و 
مذهب الإمام أحمد. 

وقال مالك وإسحاق وعطاء: يكفيه هدي واحد مطلقاً . 

والأصح في مذهب الشافعي: أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة» 
وفى كل مرة بعد ذلك شاة. وفى رواية عن أحمد: أنه يلزمه فى كل مرة 
بذنة : ٠‏ 

وعن أبي حنيفة: إن كان ذلك في مجلس واحدء فدم واحدء وإلا 
فدمان. 

* المسألة الثانية: اعلم أنهم اختلفوا فيما إذا جامع ناسياً لإحرامه. 

فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد: أن العمد والنسيان سواء بالنسبة 
إلى فساد الحج» وهو قول للشافعي» وهو قوله القديم. 


1 ال و ے ل تناس ا ]اعت 
وقال الشافعى فى الجديد: إن وطئ اسا أو جاهلاً لا يفسد حجه 
ولا شيء عليه . 


أما إن قبّل امرأته ناسياً لإحرامهء فليس عليه شىء عند الشافعى 
وأصحابه قولاً واحداً: فال ابن قدامة فى المغنى: ينبغى أن يكون الأمر 
كذلك في المذهب الحنبلي. ا لا 

* المسألة الثالثة: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن الزوجين 
اللذين أفسدا حجّهماء يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء؛ لبلا يفسدا 
حجة القضاء أيضاً بجماع آخرء دل على ذلك بعض الآثار المروية عن 
الصحابة كما سبق. 

وظاهر الآثار المتقدمة''' أن ذلك التفريق بينهما إنما يكون من 
الموضع الذي جامعها فيه. 

وعن مالك - ورواية عن أحمد ‏ يفترقان من حيث يُحرمان» ولا 
ينتظر موضع الجماع» وهو أظهر. 

ثم اختلفوا في التفريق المذكور: 

فعند مالك وأحمد أنه واجب» وهو قول أو وجه عند الشافعية» 
والثاني عندهم : أنه مستحب» وهو وج انشا د عند الحنابلة. 

وعن أبي حنيفة وعطاء: لا يفرق بينهماء ولا يفترقان؛ قياساً على 
الجماع في نهار رمضان» فإنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يفرق بينهما . 

# المسألة الرابعة: الأظهر ‏ أيضاً ‏ أن الزوجة إن كانت مطاوعة له 
في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهذي» والمضي في الفاسدء 
)١(‏ قلت: كلام الشيخ كله يوهم أن جميع الآثار المتقدمة ذكرت ذلك» والصواب أنه 

ليس كذلك» بل لم يأت إلا فيما رواه أبو داود في المراسيل ص١٠١‏ والبيهقي وهو 


منقطع. وأما بقية الآثار كأثر علي في الموطأ وأثر ابن عباس عند البيهقي ‏ بإسناد 
صحيح - وغيرهما كلها دالة على أن التفريق من حيث يحرمان. والله أعلم . 


GÊ‏ محظورات الاحرام 
والقضاء في العام القابلء خلافاً لمن قال يكفيهما هدي واحدء والأظهر 
أنه إن أكرههاء فلا هدي عليها . 

# المسألة الخامسة: اعلم أن الهدي الذي على المفسدٍ حَبجَّه 
بالجماع هو بدنة على قول الجمهورء ومنهم مالك والشافعي وأحمد»ء 
وإن عجز عن البدنة» ففي ذلك خلاف بينهم : 

- فذهب بعضهم إلى أنه إن عبَز عن البدنة كفته شاة. وبه قال 
الثوري وإسحاق وغيرهما. 

- وذهب بعضهم إلى أنه إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم يجد بقرة فسَبع 
من الغنم» فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طعاماء فإن لم يجد صام عن كل 
مد يوماً» وهذا هو مذهب الشافعي» وبه قال جماعة من أهل العلم . 

وعن أحمد رواية: أنه مخيّر بين هذه الخمسة. 
الفرع الثالث: 

اعلم أن المفسدَ حَجُه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي أحرم به 
فى حجه الفاسد» كأن يكون فى حجه الفاسد مفرداً ويقضيه مفرداً أو 
قارناً فلا إشكال في ذلك؛ 4 بقضاء الحج مع زيادة العمرة. 

وأما إذا كان قارناً في الحج الذي أفسده ثم قضاه مفرداًء فالظاهر 
من قول مالك والشافعي وأحمد: أن الدم اللازم له بسبب القران لا 
يسقط عنه بإفراده في القضاءء خلافاً لمن زعم دا 
تفرع ار : 

إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه: فسدت عمرته إجماعاء وعليه 
لمضئٌ فى فاسدها والقضاء والهدي» فإن كان جماعه بعد الطواف وقبل 
HR.‏ ف فاس اا + غدل الشافعي وأحمد ومالك فعليه 
ااا راا را 


)١(‏ قلت: وهو أبو حنيفة» رحمه الله تعالى. 


محظورات الاحرام IY‏ 


وقال أبو حنيفة: إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة 
أشواط لم تفسّدُء وعليه إتمامها والقضاء ودم. وأما إن كان جماعه بعد 
الطواف والسعي» ولكنه قبل الحلق» فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي. 

وعند أبي حنيفة ومالك - وقال به ابن عباس -: أن عليه دما . 

وعن عطاء أنه يستغفر الله» ولا شيء عليه. 
الفرع الخامس: 

أظهر قولي أهل العلم عندي : أن المُحرمة التي أكرهها”'' زوجها على 
الوَّظء حتى أفسد حَبججها أو عمرتها بذلك» أن جميع التكاليف اللازمة لها 
بسبب القضاء من نفقات سفرها ‏ كالزاد والراحلة والهدي اللازم لها كله 
على الزوج؛ لأنه هو الذي تسبّب لها في ذلك» وهذا مذهب مالك وأصحابه 
وعطاء» وهو أصح الوجهين عند الشافعية» خلافا لمن قال: إن جميع تكاليف 
حَبّة القضاء في مالهاء لا في مال الزوج» وهو قول بعض أهل العلم'" . 
الفرع السادس: 

إذا كانت الزوجة مكرّهة على الجماع حتى فسد حجها ولزمها دم» 
هل ترجع على زوجها؟ 

الأظهر عندنا: لزوم ذلك لزوجها الذي أكرههاء ووجهه ظاهر جدَاً؛ 
لأن سببه هو جنايته بالجماع» الذي لا يجوز له شرعاء ومن تسبّب في 


3 


)١(‏ قلت: الفقهاء ‏ رحمهم الله - أفسدوا حج المكرّهة» مع أن بعضهم لم يفسد حج 
اللاي اجان ا من اټ أولى؟ لقوله الي ولا 
ار وََليُمُ مين اين [النحل: ١١٠]ء‏ ولقوله به في الحديث المشهور: 
«عفي 0 الخطأ والنسيان وما استّكرهوا عليه». ولكن بشرط أن يكون الإكراه 
ا فأما إذا كان غير ملجئ» > فإن الحج يفسد. والله أعلم. 

(۲) قلت: وهم الحنفية؛ لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليهاء كردل ا عل ارب فإنه 
يلزمه. وهو رواية ثالثة عن أحمد. قال في المغني: ويحتمل أنه أراد أن الهدي 
عليهاء ويتحمله الزوج عنهاء فلا يكون رواية ثالثة.اه. انظر: المغني . 


CT:‏ محظورات الاحرام 


وهو قول مالك والشافعي في أصح الوجهين» وأحمد في إحدى الروايتين 
الفرع السابع: 

اعلم أنه لو أحرم بالقضاءء فأفسده ‏ أيضاً ‏ بالجماع» لزمته 
الكفارة ولزمه قضاء واحد» ولو تكرر ذلك منه مائة مرة» ويقع القضاء 

على الحج الأول؛ أي: الذي أفسده أولاً. والعلم عند الله تعالى. 
المحظور التاسع: الصيد: 

أجمع العلماء على منع صيد اعد للمحرم بحج أو عمرة» وهذا 
لجح في ساكول اللحم الوحشيٌ؛ كالظبي والغزال ونحو ذلك» 
وتحرّم عليه الإشارة الى الصيد والدّلالة عليه؛ لما ثبت في الصحيحين”"© 
من حديث أبي قتادة ضيه : أنه كان مع قوم من أصحاب رسول الله کا 
وهو حلال وهم محرمون» ورسول الله َه أمامهم. فأبصروا حماراً 
وحشيّاء وأبو قتادة مشغول يخصف نعلّهء فلم يُؤْذِنوهء وأحبًوا لو أنه 
أبصره» فأبصره فأسرج فرسه» ثم ركب ونسي سوطه ورمحه» فقال 
لهم: ناولوني السوط والرمح» فقالوا: والله لا نعينك عليه» فغضب» 
فنزل فأخذهماء فركب فشد على الحمار فعقره» ثم جاء به وقد مات» 
فوقعوا يأكلونه» ثم إنهم شكُواذ في أكلهم إياه وهم 0 فأدركوا 
النبي يك فسألوه» فأقرَّهم على أكله. وناوله أبو قتادة عَضِْدَ الحمار 
الوحشيّ» فأكل منها يَك. 


)١(‏ قلت: اعلم أن للصيد أربع حالات: 
الأولى : أن يصيذده وهو محرم خارج حدود الحرم» ولو قبل المواقيت إن كان أحرم 
قبلها . 
الثانية: أن يصيده وهو غير محرم» ولكنه داخل حدود الحرم. 
الثالثة : أن يصيذده وهو محرم داخل حدود الحرم. 
الرابعة : أن يصيده خارج الحرم» وهو غير محرم. 

(0) الفتح 880/٠١‏ في الأطعمة» باب تعرق العضد برقم »)04٠01(‏ شرح مسلم 757/5 
في الحج› باب تحريم الصيد للمحرم برقم .)١195(‏ 


محظورات الاحرام iyo‏ _ 


ولمسلم”'': «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟» قالوا: لا. 
قال : «فکلوه» . لازق" ا 

وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكلّه للمحرم 
الذي صاده» ولا لمحرم غيره» ولا لحلال”'"' غير محرم؛ لأنه مَينةٌ. 


مسائل تتعلق بصيد المحرم : 

* المسألة الأولى: اختلف العلماء في أكل المحرم ما صاده حلالٌ 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قالوا: لا يجوز له الأكل مطلقاً» ويّروى هذا القول 
عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة والثوري وإسحاق وغيرهم. 

5 اریم ا 5 0 
١‏ قوله تعالى: وحم ES‏ دمر حزما [المائدة: 95]. 
إن شا الف د ام له : أنه أهدى ! 5 ل الله کل 
ب بن ده إلى رسو 

ج وحشيا وهو بالأبْوَاء ‏ أو بَودَّانَ س فردّه عليه» فلمًا رأى ما ف 
وجهه قال: «إِنّا لم نَرُدّه عليك إلا أنّا حُرُمٌ). متفق عليه“ ولمسلم: 
«لحم حمار و حش 2 


زفق الفتح ۹4/۲ في جزاء الصيد» باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 
برقم (1875). 

() قلت: الصواب: أن تحريمه على الحلال غير مجمّع عليه» بل خالف فيه الحسن 
البصري والثوري وأبو ثور وطائفة» فقالوا: يجوز أكله» وهو كذبيحة السارق. وهو 
وجه للشافعية. وقد رجح الحافظ ابن حجر أن حكمه حكم الميتة. الفتح 1494/4 - 
.١‏ علماً أن المؤلف كه قد ذكر هذا الخلاف في المسألة الثانية التي ستأتي قريباً» 
وهي مسألة ذبح الصيد. ولعله أراد هنا حكم قتل الصيد دون الذبح فحكى الإجماع» 
ولكنه ليس بصحيح» بل لا فرق بين الذبح والقتل في الخلاف المذكور. والله أعلم. 

(:) الفتح 507/4 في جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيًاً حي لم يقبل» برقم 

(0) شرح مسلم .۳٦۱/٤‏ 


محظورات الاحرا 
مووي د ب ا 
القول الثاني: قالوا: يجوز له الأكل مطلقاًء» وهو قول أبي حنيفة 
واحتجُوا بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد 
الحلال. كحديث طلحةً بن عبيد الله عند مسلم'"': «أنه كان في قوم 
محرمين» فأهدِي لهم طير» وطلحة راقدٌ» فمنهم من أكل ومنهم من تورّع 
فلم يأكل» فلما استيقظ طلحة َه وافق مَنْ أكله وقال: «أكلناه مع 
رسول الله كلها . 
وكحديث زيد بن كعب البهزي أنه قال للنبي ئي في حمار وحشيٌ 
عَقِير في بعض وادي الروحاء وهو صاحبه: «شأنكم بهذا الحمار. 
فأمر ية أبا بكرء فقسمه في الرفاق وهم محرمون». أخرجه الإمامان 


مالك ف 'مووطثة وا جمد فى مسندة والسات" : 


القول الثالث: قال بالتفصيل”" بين ما صِيدَ لأجل المحرم» فلا يحل 
له» وبين ما صاده الحلال لا لأجل المحرمء فإنه يحل له» والدليل على 
هذا أمران: 

- الأول: أن الجمع واجب بين الأدلة متى ما أمكن؛ لأن إعمالَ 
الدليلين أؤلى من إلغاء أحدهماء ولا طريقٌ للجمع إلا هذه الطريق» ومَنْ 
عدّل عنها لا بد أن يلغي نصوصا صحيحة. 

- الثاني: أن جابراً ظَيه روى عن النبي با أنه قال: «صيد البر 
لكم حلال وأنتم حَرُمٌ ما لم تصيدوه أو يُصّدْ لكم». رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي 
)١(‏ شرح مسلم ۳٦۷ /٤‏ في الحجء باب تحريم الصيد للمحرم برقم .)١١191(‏ 
(؟) رواه مالك في الموطأ ۲۸۵-۱ رقم (۷۹) من كتاب الحج. مسند أحمد "/ 

۲ واللفظ له. سنن النسائي .)۲۸١۷(‏ وقال الحافظ في الفتح : (صححه 


ابن خزيمة وغيره). وصححه النووي في المجموع رةه 
(۳) قلت: نسب ابن حجر هذا القول إلى الجمهور. الفتح ٤‏ /00. 


محظورات الاحرام ۲۷ 


والدارقطني”. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
واف 

والظاهر أن حديث جابر هذا صالح كما ذكر النووي» وأنه نص في 
محل النزاع» فانّضح بهذا أن الأدلة على منع أكل المحرم مما صاده 
الحلال كلها محمولة على أنه صاده مِنْ أجله» وأن الأحاديث الدالة على 
إباحة الأكل منه محمولةٌ على أنه لم يَصِدّه من أجله. 

ولو صاده لأجل محرم معيّن حَرْمَ على جميع المحرمين؛ خلافاً 
لمن قال: حمسن حا لك المع الس الذي رواج 

ه تاك السنقيطي كه ما ماصلہ: 

أظهر الأقوال وأقواها دليلاً هو القول بالتفصيل . 

* المسألة الثانية: لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلآء فإن 
ذخ يوم ليجل أكله لا خد عاننا من كان إذ لا فرق بين قتله بالعقر 
وقتله بالذبح؛ لعموم قوله تعالى: لا تفلو الصيد وَأَسم 4 [المائدة : .]٥‏ 
وبهذا قال مالك وأصحابه» وأصحاب الرأي والشافعى في أحد قوليهء 
والأوزاعي وغيرهم. قال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة ال 

وقال عمرو بن دينار وأيوب السَّحْتيانىٌ: يأكله الحلال. وهو أحد 
قولي الشافعي» واحتجوا بأنَّ من أباحت ذكاتّه غيرٌ الصيد أباحت الصيدَ 
كالحلال. 

٠‏ تال السنقيطي 5 نه ما ماصله: 


والظاهر هو ما تقدم مِنْ أن ذبح المحرم لا يُجل الصيد ولا يُعتبر 
ذكاةً له. 


2)55141( وابن خزيمة‎ »)١801١( وأبو داود‎ » 01١ مسند أحمد ۳ والحاكم‎ )١( 


والترمذي (859)» والدارقطني ۲/ ۲۹۰ والنسائي 0غ والبيهقي في الكبرى 5/ 
٠و‏ واين حبان .)۹۸۰٩(‏ 


KDE‏ محظورات الا حرام 

# المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام: قسمٌ صَيْذٌ إجماعاًء 
وهو ما كان كالغزال مِنْ كل وحشي حلال الأكل» فيمتنع قتله للمحرم 
وإن قتله فعليه الجزاء. 

وقسم ليس بصيد إجماعاًء ولا بأس بقتله؛ كالغراب والحِدَأةٍ 
والعقرب والفأرة والكلب العقور. 

وقسم مختلف فيه؛ كالأسد. والنمرء والفهد» والذئب. وقد روى 
الشيخان في صحيحيهما''' عن عائشة وج أنها قالت: «أمر رسول الله كَل 
بقتل خمس فواسق في الجل والحرم: الغراب والحِدّأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور». 

وقد أخرج مسلم'" عن ابن مسعود وله : «أن النبي لل أمر محرماً 
بقتل حية بمنى». 

والجاري على الأصول تقييدٌ الغراب بالأبقع» وهو الذي فيه 
بياض؛ لِمَا روى كن من حديث عائشة و في عد الفواسق الخمس 
المذكورة» وفيه: «والغراب الأبقع». والمقرر في الأصول حمل المطلق 
على المقيّد. 

ولا شك أن السباع العادية ‏ كالأسد والنمر والفهد ‏ أولى بالقتل 
من الكلب؛ لأنها أقوى منه عقراًء وأشدٌ منه فتكاً . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقور: 
)١(‏ الفتح 01١١/56‏ في بدء الخلقء باب «إذا وقع الذباب في شراب أحكم فليغمسه...» 

إلخ برقم (١٠۳۳)ء‏ وفي جزاء الصيدء باب «ما يقتل المحرم من الدواب» برقم 


(1859). شرح مسلم تاقفن في الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله برقم 
.)١١94(‏ 

)۲( شرح مسلم // ةع في السلام» باب قتل الحيات وغيرها برقم (۲۲۳۴۰)» وروی 
البخاري نحوه عن ابن مسعود» الفتح 0/٤‏ في جزاء الصيده باب ما يقتل المحرم 
من الدواب برقم (A۳۰)‏ . 

)۳( شرح مسلم اقفن في الحج»› باب ما يندب للمحرم وغيره قتله برقم .)١١94(‏ 
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فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة #5 بإسناد حسن: أنه 
لأست فاله ابن بح : 

وعن زيد ڊ بن أسلم أنه قال: وأيّ كلب أعقرٌ مِنَ الحية؟ 

وقال مالك في الموطأ: كل ما عَمَرَ الناس وعدا عليهم وأخافهم؛ 
مثل الأسد والنمر والفهد والذئب» فهو عقور. وهذا هو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارّف خاصة» 
ولا 0 به في هذا الحكم سوى الذئب. قال القرطبي: «العجب من 
أبي حنيفة كله يحمل التراب على البر بعلّة الكيل» ولا يحمل السباع 
العادية على الكلب بعلة اليشق والعَفر!» .اه. 

واحتج الجمهور بقوله تعالى: وما عَلَدَشم مِنَّ رارج مَكَدينَ» 
[المائدة: .]٤‏ اشتقتها من اسم الكلب. 

وبقوله يا في ولد أبي لهب: «اللهم سَلّط عليه كلباً من كلابك». 
فقتله الأسد. رواه الحاكم''' وغيره بإسناد حسن . 

ه تال المنقيطي ام ما ماصله: 

التحقيق: أن السباع العادية ليست مِنّ الصيدء فيجوز قتلها للمحرم 
وغيره» في الحرم وغيره؛ لِمَّا تقرر في الأصول مِنْ أن العلّة تعُمٌ 
معلولها؛ لأن قوله: «العقور» علَّةٌ لقتل الكلب» فيعلم منه أن كل حيوان 
طبعه العقر كذلك. ويدل لهذا: ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وأحمد" من حديث أبي سعيد الخدري ويه أن النبي بي سئل عمًا يقتل 
)١(‏ انظر: الفتح 015/4. 
(؟) المستدرك ٥۳۹/۲‏ وقال: صحيح الإسنادء وحسنه الشوكاني في نيل الأوطار 8/ 5". 
(۳) رواه أبو داود »)١554(‏ والترمذي (878)» وابن ماجه (۳۰۸۹)ء وأحمد ۳/۳ بإسناد 


ضعيف. فضعفه الحافظ في التلخيص ۲| 2,545 وحسنه الترمذي (فله علة عنده)» 


وضعفه البوصيري في الزوائدء وابن كثير في التفسير ۰۹۸/۲ والألباني في الإرواء 
.1/٤‏ 
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المحرم. فقال : «(الحية› والعقرب› والفُوَيْسِفَة ویرمی الغراب ولا يقتله. 
والكلب العقورء والحدأة» والسبع العادي». وهذا الحديث حسّنه الترمذي . 
وضعّفه ابن كثير وابن حجرء وقال النووي: إن صح هذا الخبر حمل قوله 
هذا على أنه لا يتأكد نَذْبٌ قتلٍ الغراب دعت وغيرها . 


ه تال السنقيطيئن کلذ ما ماصله 


تضعيف هذ الحديث ومَنع TET‏ الرواة ‏ وهو 
يزيد بن أبي زياد - متعقّبٌ مِنْ وجهين : 

الأول : أنه على شرط مسلم؛ لأن يزيد بن أبي زياد من رجال 
صحيحه » وأخرج له البخاري تعليقا : وقد كر سيدا فى ا ی 
أن من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول 
الرواية؛ فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الرواية”" . 

الثاني : ااال وا كفت هذا د انقو اكت عه 
الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في الإحرام وفي 
الحرم» والسّبّع العادي إما أن يدخل في المراد به أو يلحق به إلحاقا 
صحيحا لا مرَاءَ فيه. 

* المسألة الرابعة: اعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم 
فقطء فلا شيء عنده في قتل ما لم يُؤْكَلَ لحمه؛ والضخار هه والكياز 
عل سراف نال المتولّد من بين مأكول اللحم وغير مأكوله» فلا يجوز 
اصطياده عنده» وإن کان يحرم م أكله؛ لأن هذا ليس من الصيد؛ لقوله 
تعالى: اوم علي نه الك ما كنق 412 ل أن الد 


)١(‏ كلامه كبن يوهم أن مسلماً أخرج له في الأصول محتجّاً به. وإنما أخرج مسلم له 
مقرونا كما قال: المنذري في الترغيب والترهيب (ملحق الرواة المختلف فيهم). 
والألباني في الإرواء 7/5 777. وقد قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص۸۲٤‏ : 
مختلف فيه» والجهموز على تضعيف» حليئة» إلا أنه ليس بمتروك»› علّن البخاري له 
موا واحداً .اه. وقال في التقريب (374: «ضعيفء كبر فتغيرء» وصار يتلقن» 
وكان شیعیا» . اھ. 
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الذي حرم عليهم هو ما كان حلالاً لهم قبل الإحرام. وهذا هو مذهب 
الإمام أحمد. 

أما مالك ك فذهب إلى أن كل ما لا يعدو مِنَ السباع ‏ كالهر 
والثعلب والضبع وما أشبهها ‏ لا يجوز قتلهء فإن قتله فداه» قال: 
وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن قتلها فداهاء وهي مثل 
فراخ الغربان. 

« تال السنقیطی کہا ما ماصلك: 

أما الصبّعء فلت كرا زكر ما لوروة الى فا ت درن 
غيرها ‏ بأنها صيد يلزم فيه الجزاءء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ولم يُّجِرْ مالك للمحرم قتل الزُنْبُوره وكذلك النمل والذباب 
والبراغيث» وقال: إن قتَلّها محرمٌ يطعم شيئا. 

وثبت عن عمر َه إباحة قتل الرنبور. وقد قدمنا عن الشافعي 
وأحمد وغيرهما: أنه لا شىء فى غير الصيد المأكول» وهو ظاهر القرآن 
ا 000 

* المسألة الخامسة: أجمع العلماء على أن المحْرِمَ إذا صاد الصيد 
المحرّمٌ عليه» فعليه جزاؤه» كما هو صريح قوله تعالى: #فجراءٌ نَل م 
A‏ دوق ويال او [المائدة: 96]. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمداً عالماً بإحرامه» عليه 
الجزاء المذكور في الآية» بنص القرآن العظيم» وهو قول عامة العلماء 
خلافاً لمجاهد”'' الذي يقول: إن المراد أنه متعمّدٌ لقتله ناس لإحرامه. 
ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناسي والمخطئ. 

والفرق بينها: أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسياً إحرامه. 


. () قلت: وكذلك الحسن البصري» انظر: المغني ٥‏ / ۳40. 
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والمخطئ هو من يرمي غير الصيدء كما لو رمى غرضاًء فيقتل الصيد 
مِنْ غير قصد لقتله. o‏ 0 
تعالى: اوش یکم جح فیا اخطائہ بو وکن تا عدت فوف)»4 
[الأحزاب: 5]. وما في صحيح مسلم”" أن النبي يه لكا قرأ: رَينَا لا 
ُوَاغِذْنَاً إن ييا أو لحان € [البقرة : 5 أن الله تعالى قال: «قد فعلت». 

أما وجوب الجزاء عليهماء فاختلف فيه العلماء: 

فذهب جماعة من العلماء ‏ منهم المالكية والحنفية والشافعية - إلى 
وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان؛ لدلالة الأدلة على أن عُرْمَ المتلقات 
لا فرق فيه بين العامد وبين غيرهء وقالوا: لا مفهومً مخالفةٍ لقوله: 
مُتَعَمِّدًا4؛ لأنه جرى على الغالب. 

واحتجوا بأنه 4ة سئل عن الُبّع» > فقال: ١هي‏ صيد)'") »> وجعل 
فيها إذا أصابها المحرمٌ كبشاًء ولم يقل عمداً ولاتضطا دل غ 
العموم. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جزاءَ عليهماء 
وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل - في إحدى الروايتين - وسعيد بن جبير 
وأبو ثور» وهو مذهب داود. وروي - أيضاً - عن ابن عباس وطاووس»› 
كما نقله عنهم القرطبي. واحتج أهل هذا القول بأمرين: 

الأول : مفهوم قوله تعالى: #ومن كلم ىكم معدا [المائدة: ]٩١‏ فإنه 
يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك. 

الثاني : أن الأصل براءة الذمة. فمن ادعى شَعْلّهاء فعليه الدليل. 


(۲) رواه أبو داود ١(‏ 3 ا ن ماجه (۳۰۸۵)» وابن حبان (09355), والحاكم /١(‏ 


»© وصححه ووافقه الذهبي» ورواه أحمد (/918) جميعهم عن جابر ااه » 
وذكر الحافظ في التلخيص (۲۹۸/۲): أن البخاري صححه» وكذا صححه عبد الحق» 
وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة. السنن الكبرى 8/ 187. 
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۰ تال النقیطی كآنه ما عماصلك: 

هذا القول قوي جدّاً من جهة النظر والدليل. 

# المسألة السادسة: إذا صاد المحرم الصيد» فأكل منه» فعليه جزاءٌ 
واد لقعله ولي فن أكلة إلا القوية والايتتفان هذا قول جمهوز 
Ee‏ علدنا لك خا فيان عة أيضا - 
جزاءَ ما أكل؛ يعني: قيمته» قال الفرظي: وخالفه صاحباه في ذلك» 
ويُروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. 

* المسألة السابعة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة» كم عليه 
بالجزاء في كل مرة في قول جمهور العلماء؛ ومنهم مالك» والشافعي» 
وأبو حنيفة وغيرهم» وهو ظاهر قوله تعالى: ومن كم منم معدا 
الآية؛ لأن تكرار القتل يقتضي تكرارٌ الجزاء» وقال بعض ا ١:‏ 
يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة» فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم 
عليه» وقيل له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى : ومن كاد فنقم اه نه 
الأية [المائدة: .]٠١‏ 

ويروى هذا القولٌ عن ابن عباس» وبه قال الحسن وإبراهيم 
ومجاهد وشریح› كما نقله عنهم القرطبي» وروق :عن ابق غباس: ب أيضا - 
أنه يُضربٌ حتى يموت! 

# المسألة الثامنة: إذا دلَّ المحرمٌ حلالاً على صيد فقتله» فهل يجب 
على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له عليه أو لا؟ 

اختلف فيه على قولين: ظ 

القول الأول: ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال 
يلزمه جزاؤه كاملاً» واشترط أبو حنيفة خفاءَ الصيدء بحيث لا يراه دون 
الدلالة. 


قالوا: ويدل لهذا القول سوال النبى يله أصحابه: هل أشار أحد 


ظورات الا 
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منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي”'» فإن ظاهره أنهم ا 
عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم الأكل» ويّفهم مِنْ ذلك لزومُ 
الجزاء» والقاعدة: لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمينٌ المباشرء 
افر ها لا کک ا الأنه یال والدال مت 

وهذا القول هو الأظهر. 

القول الثاني: ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا شيء على الدال. 
قالوا: لأن الصيد يضمن بقتله وهو لم يقتله» وصرّح مالك في الموطأ: 
أن المحرم إذا علم أن الحلال صاده مِنْ أجله فأكل منه» فعليه الجزاء 
كاملا . 

* المسألة التاسعة: إذا دل ا محرماً آخرّ على الصيد فقتلهء 
فما الحكم؟ 

قال بعض العلماء: عليهما جزاءٌ واحد بيتهماء وهو مذهب الإمام 
أحمد» وبه قال عطاءٌ وغيره. 

وقال بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاءٌ كاملٌ» وبه قال 
أصحاب الرأي وغيرهم . 

وقال بعض العلماء: الجزاء كله على المحرم المباشرء وليس على 
المحرم الدالٌ شيء. وهذا قول الشافعي ومالك» وهو الجاري على 
قاعدة تقديم المباشر على المتسبّب في الضمان» والمباشر هنا يمكن 
تضمينه؛ لأنه محرمٌ وهذا هو الأظهرء وعلى الدال الاستغفار والتوبة. 

* المسألة العاشرة: إذا اشترك محرمون في قتل صيد بأن باشروا 
قتله كلهم > كما إذا حذفوه بالحجارة والْعِصِيٌّ حتى مات» فقد اختلف 
أهل العلم في ذلك : 

فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاءٌ كاملٌ» كما لو 


)١(‏ تقدم تخريجهء وهو في الصحيحين. 
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قتلت جماعةٌ واحداًء فإنهم يُقتَلون به جميعاً؛ لأن كل واحد قاتل» 
هنا؛ بدليل قوله تعالى: وسن قل نكم تعدا هَجَرْآهُ نل ما فل من 
لتَمَوِ» [المائدة: 140 وهذا خطاب لكل قاتل. وعند مالك سواء كان 
کک لحري ار انوا ا ولكن صادوا في الحَرم. 
وخالف أبو حنيفة» فقال: إذا قتل جماعة صيداً في الحرم وهم 
ن» فعليهم جزاءٌ وي بي حنيفة هي : أن ا 
لر وقعت على العبادة وهي فعل محظور» وإذا أتلف التحلون صيداً 
في الحرم» فإنما أتلفوا دابّة محترمة» فكل واحد منهم قاتل دابَق 
ويشتركون في القيمة» قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا 
الدليل يستهين به علماؤناء وهو عسير الانفصال علينا.اه. 
وقال الشافعي ومَنْ وافقه: عليهم كلّهم جزاءٌ واحدٌ؛ لقضاء عمر 
وعبد الرحلن بن غوف وروق الذارفطني :أن موالي لابن الزبير 
أحرمواء فمرت بهم ضَبِعٌ: فحذفوها بعصيهم› فأصابوها. . فوقع في 
أنفسهم» فأتوا ابنَ عمر» فذكروا له ذلك» فقال: علكم کلک كبثن: 
قالوا: أو على كل واحد منا كبش؟ قال: «إنكم لمُعرَّرٌ بكمء عليكم 
كلكم كبش». قال اللغويون: لمعزز بكم؛ أي: لمسَدَّدٌ عليكم. 
وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضَبّعاُء فقال: عليهم كبش 
يتخارجونه بينهم . 
* المسألة الحادية عشرة: اعلم أن الصيد ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الذي له مِثْلٌ مِنَ النّعم» وقد اختلف أهل العلم في 
المراد بالمثلية على قولين: 
القول الأول: وهو قول الجمهورء ويعتبرون المثلية بالمماثلة في 


)۱( رواه الدارقطنى فی السنن 0۰/۲ رقم (TD‏ من المواقيت» وقال شمس الحق العظيم 
آبادي : «إسناده صالح للاحتجاج»» كما في التعليق المغني .٠٠١/۲‏ 
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الصورة. والخلمّة ؛ بدليل قوله: #فجراء مَل ما فل من أَلَعَمٍ# [المائدة: ١4]ء‏ 
فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصُوري دون المعنوي» ومما يؤكد 
ذلك: قوله تعالى: 8مَدَيًا َل الْكمبَةِ» [المائدة: 90]» والذي يُتصور أن 
يكون هدياً مثل المقتول مِنّ النّعم . 

القول الثاني: وبه قال أبو حنيفة وخالف الجمهورء فقال: إن 
المماثلة معنوية وهي القيمة؛ أي: قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه 
أو أقرب موضع إليه» فيشتري بتلك القيمة هَذْياً إن شاء أو طعاماًء 
ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع مِنْ بُرٌ أو صاعاً مِنْ شعير أو 
تمرء واحتج بأنه لو كانت المِثْلِيّةٌ هي المماثلة في الصورة والخْلْقّة لَمَا 
أوقفه على عَذْلِين يحكمان به؛ لوضوح شبه النعامة بالبَدَنّة» فلا يحتاج 
إلى الارتياء والنظر. وأجيب عنه: بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر 
في حال الصيد مِنْ كبّر وصِعْرء وما لا جنس له مِمّا له جنس» وإلحاق 
ا فيكم عليه تمل يها نراقم عله« لضن 

ه تال المنقيطي يذ ما ماصلد: 

المراد بِالمِئْلِيّة في الآية التقريب» وإذاً فنوع الممائلة قد يكون خفيًاً 
لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة» ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ 
لمشابهتها لها في عب الماء والهدير. 

القسم الثاني: الصيد الذي لا مِثْلَ له مِنَ النَّعَم كالعصافير»ء فإنه 
يقرّمم ثم يعرف قدر قيمته من الطعام» فيخرجه لكل مسكين مُذّ أو يصوم 
عن كل مذ يوماً. 

* المسألة الثانية عشرة: اعلم أن الجمهور قالوا: إن قاتل الصيد 
مخيّر بين جزاء مثل ما قتل مِنَ النّعمه وبين الإطعام والصيام» كما هو 
)١(‏ قال في مختار الصحاح: (العبّ): شرب الماء من غير مص» كشرب الحمام والدواب. 

وقال أيضاً : (وهدر الحمام) صوّت. انظر: مختار الصحاح 401, 1947. 
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صريحٌ الآية الكريمة؛ لأن «أو» خرف تخييرء وقد قال تعالى: #أو كمرة 
طعام مسلكين أَوْ عَدَلُ ذلك صِيَامَا؛ [المائدة: 46]ء وصمة الطعام هي: أن 
يُقَوّمَ الصيدٌ بالطعام» فيطعم كل مسكين مدا كما قال مالك . 

وصفة الصيام هي : أن يصوم عن كل مد يوماً. 

وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مُدّين يوما واحدا اعتبارا بفدية 
الأذى. 

وقال بعض العلماء: هي على الترتيب» فالواجب الهديء فإن لم 
يجد فالإطعام» فإن لم يجد فالصوم» ويروى هذا عن ابن عباس والنخعي 
وغيرهماء ولا يخفى أن في هذا مخالفة لظاهر القرآن بلا دليل. 

: تال المُنقيطي اذم ما ماصله‎ ٠ 

واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة: «أو عَدَلُ ذلك صِيَامَا4 أنه يصوم 
عَذْلَ الطعام المذكور. ولو زاد الصيام عن شهرين أو ثلاثة. ٠‏ 

وقال بعض العلماء: لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين؛ لأنهما أعلى 
الكفارات» واختاره ابن العربى» وله وجه من النظرء ولكن ظاهر الآية 
د ب 
تنبيم: 

اعلم أن الأنواع الثلاثة: 

واحد منها يشترط له الحرم إجماعاء وهو الهدي. 

وواحد لا يشترط له الحرم إجماعاء وهو الصوم. 

وواحد اختّلف فيه» وهو الإطعام: 

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم . 

وذهب بعضهم إلى أنه يطعم في موضع إصابة الصيد. 

وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء. 

وأظهرها أنه حقٌّ لمساكين الحرم؛ لأنه بَدَلُ عن الهدي» أو نظيرٌ 
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١4 
ا اغا كما صرح به تعالى بقوله: هتا بلع الْكمبة»‎ 000 
.]6 : [المائدة‎ 

# المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن الا مِنَ العم له ثلاث 
حالاات. 


الحال الأولى: أن يكون تقدم فيه حکم من النبي يإةِ. فهذا لا 
يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك» وذلك كالصّبّعء فإنه ية قضى فيها 
بكبش» فقد أخرج أصحاب السنن وابن حبان وأحمد والحاكم"“ عن 
جابر يه بلفظ : سألتٌ النبي ييه عن الضبع» فقال: «هو صيد» ويجعل 
فيه كبش إذا أصابه المحرم». قال الترمذي: «سألت عنه البخاري 
فصححه). وكذا صححه عبد الحق» وقد أَعِلَ بالوقف» وقال البيهقي : 
هو حديث جيد تقوم به الحجة. 

ه تال السنقيطي کاڈ ما ماصله: 

قضاؤه ية في الضّبّع بكبش ثابتٌ كما رأيت تصحيح البخاري 
وعبد الحق له» وكذلك قال البيهقي وغيرهم. 

الحال الثانية: أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو 
التابعين مثلاً» فقد قال بعض العلماء: يتبع حكمّهم. ولا حاجة إلى نظر 
عدلين وحكمهما من جديد؛ لأن الله يقول: «#عكم بد دوا عدل ینک 
[المائدة: 40]» وقد حكما بأن هذا مثلّ لهذا . 

وقال بعض العلماء: لا بد من حكم عدلين من جديد. وممن قال 
به مالك» قال القرطبي: ولو اجتزأ بحكم الصحابة ون لكان حسناً. 

ورُوي عن مالك - أيضاً -: أنه يستأنف الحكم في كل صيد ما عدا 
حمامًٌ مكة» وحمارَ الوحش» والظبيء والنعامة» فيكتفى فيها بحكم مَنْ 
مضى من السلف. 


)۱( تقدم تخريجه ص۱۳۲. 
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منهم 5 


لنبيم): 
أقل ما يكون جزاءً مِنَ النّعَمِ عند مالك: شاة تجزئ ضحية» فلا 
جزاء عنده بِجَفْرة ولا بِعَنَاقء مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدّية» لا فرق فيها 
بين الصغير والكبير» وبأن الله قال: هديا بلغ الْكَعبَةِ» [المائدة: 45] فلا بد 
أن يكون الجزاء يصح هدياًء ففي الضَّبٌ واليُزبوع عنده قيمتهما طعاماً. 
« تال المُنقيطى كن ما ماصله: 
قول الجمهور في جزاء الصغير بالصغير والكبير بالكبير هو الظاهرء 
وهو ظاهر قوله تعالى: #فجراء مَل ما فل من أَلَعَمٍ# [المائدة: 45]. 
# المسألة الرابعة عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم المكى 
ممنوع › وأن قَظْعَ شجره ونباته حرام» إلا الإذخر؛ لقوله ميو يوم فتح مكة : 
«إن هذا البلد حرام لا يُعْضَّدُ شوكه. ولا يُخْتَلى خلاه. ولا يُتَفْرٌ صيده. ولا 
لتق لَقَطَنُه إلا لمُعَرّفِ». فقال العباس: إلا الإذخرء فإنه لا بد لهم منهء 
فائة للقبون والبيوت» فقال: «إلا الاذخر». متفق عليه من حديث ابن 
عباس . وفي لفظ : «لا يُعْضَدُ شجرٌها» بدل قوله : «لا يُخْتَلَى شو کها». 
واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطة : 
غير نيدت الا دفیین: 
(1) قلت: المؤلف د AE‏ الحال؛ والظاهر أنه ترك ذلك لوضوحه» وهو 
أنه يرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة؛ لقول الله تعالى : یکم به ڏوا عدل 
EG 44‏ ن النّعم من حيثٌ الخلقة» > لا من حيث القيمة» 
خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أن المماثلة معنوية» وهي القيمة. والله أعلم. 


(۲( الفتح ٠ ٠/5‏ في جزاء الصيد» باب لا ينفر صيد الخرم برقم (1855)) شرح مسلم 
٥‏ في الحج»› باب تحريم مكة وصيدها وخّلاها وشجرها ولقطتها برقم .)۱۳٣۳(‏ 
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۲ طرف بر قط ااا وهو ما زرعه الآدميون مِنّ الزروع 
والبقول والرّياحين ونحوها. 

۳ - طرف اختّلف فيه» وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول 
والمشموم. كالأثل والعوسج : 

فأكثر العلماء على جواز قطعه. 

وقال قوم منهم الشافعي ‏ بالمنع, وهو أحوط في الخروج من 
العهدة. 

وقال بعض العلماء: إن نبت أولاً في الحِل» ثم نزع فعُرس في 
الحرم جاز قطعه» وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعه. 

ويحرم قطع الشوك والعوسج»› وقال القاضي وأبو الخطاب: لد 
يحرم. وروي ذلك عن عطاء والشافعي ومجاهد وعمرو بن دینار؛ لأنه 
يؤذي بطبعه فأشبه السباع من الحيوان. 

ه تال السُنقيطى كن ما ماصله: 

قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين: 

الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس وتقصده» بخلاف الشوك. 

الشاني: أنه مخالف لقوله يكلِِ: «لا يُعْضَدُ شوكه»» والقياس 
المخالف للنص فاس الاعتبار» وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل» كما 
تقرر في الأصول. 

# المسألة الخامسة عشرة: اختلف أهل العلم في قطع اليابس من 
اله لشجر وا لحشيشر على قولين: 

١‏ وهو مذهب الشافعي وأحمد» قالوا بجوازه؛ لأنه كالصيد الميت 
لا شيء على من قدّه نصفين» وهو ظاهر قوله ي : «لا يُخْتَلَى خلاه»؛ لأن 
الخلا هو الرَّظبٌ مِنَ النبات» فيفهم منه أنه لا بأس بقطع اليابس . 

۲ - وبه قال بعض العلماء: ل" يجور قطع اليابس منه› واستدلوا له 
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بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس» وبأنه في بعض طرق حديث 
أبي هريرة ضهن : «ولا يُحْنَشنُ حَشريشها . والحشيش في اللغة: اليابس 
من العشب» ولا شك أن ترّكّه أحوط . 

* المسألة السادسة عشرة: اختلف آهل العلم في جواز ترك البهائم 
ترعى في نبات الحرم على قولين : 

القول الأول: وهو قول أبي حنيفة؛ حيث منع من ذلك» وروي نحوه 
عن مالك» وفيه عن أحمد روايتان. واحتجوا بان ما حَرُمَ إتلاقه لم يجز 
أن يرسل عليه ما يتفه كالصيد. 
القول الثاني: وهو مذهب الشافعي؛ حيث يقول بالجواز» واحتج 
بأمرين : 1 

الأول: حديث ابن عباس وء قال: «أقبلت راكباً على أتانء 
فوجدت النيّ يكل يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فدخلت في الصف 
وأرسلت الأتان ترتع» متفق عليه" ومنى مِنّ الحرم. 

الثاني : أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي ييه وزمن 
أصحابه و ولم يُنقلْ عن أحد الأمرٌ بسدّ أفواه الهدي عن الأكل من 
نبات الحرم. 

« تال المنقيطي ب ما ماصله: 

وهذا القول أظهر. والله تعالى أعلم. 

واختلف في عشب الحرم المكي: هل يجوز أخذه لعلف البهائم؟ 
والأصحٌ المنعٌ؛ لعموم الأدلة. 

* المسألة السابعة عشرة: اعلم أن الحلال إذا قتل صيداً في الحرم 
)١(‏ وهذه الزيادة ليست في الصحيحين» وأشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 04/5 في 


شرح حديث ابن عباس وها . 
)۲( البخاري برقم )4(« مسلم برقم (54). 


ظورات الا 


المكيّء فجمهور العلماء ‏ منهم الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار - 
على أن عليه الجزاءء وهو كجزاء المحرم المتقدّم» إلا أن أبا حنيفة 
قال: ليس فيه الصوم؛ لأنه إتلافٌ محض مِنْ غير محرم. 

وخالف في ذلك داودٌ بن علي الظاهري» محتيّاً بأن الأصل براءءٌ 
الذمة» ولم يرذ في جزاء صيد الحرم نص» فيبقى على الأصلء الذي هو 
براءة الذمة. 

ه تال السنقيطى كلة: 

وقوله هذا قوي ا 

حتج الجمهور بأن الصحابة ون قضّوًا في حمام الحرم المكي 
بشاة» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس» ولم 
ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون إجماعاً سكوتيًً”". واستدلوا أيضاً 
بقياسه على صيد الحرمء بجامع أن الكل صيدٌ ممنوع لحقٌ الله تعالى. 

* المسألة الثامنة عشرة: اختلف أهل العلم في الصيد المائي من 
آبار الحرم و 00 جابر بن عبد الله؛ لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تَر صيده)”” 0 فثبت حرمة الصيد لحرمة المكان» وظاهر 
النص شمول كل صيد. 

وأاجازة تكن" العلناء:«مسنيا بان 2 لم يحرمه» فكذلك 


000( الإجماع السكوتي هو: أن يقول بعض المجتهدين حكما > ويسكت باقي المجتهدين 
ثلاث حالات : 
- أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك» فر اج قولاً واحداً. 
د حاله أنه ساخطء فليس بإجماع قولاً واحداً. 
۳ آلا يعلم منه رضا ولا سخطء وفيه ثلاثة أقوال: 
أ أنه حجة لا إجماع. 
ب - أنه ليس بحجة ولا إجماع. 
- أنه إجماع سكوتي ظني وهو مذهب الجمهورء ورجّحه المؤلف في مذكرته فى 
0 الفقه ص58١.‏ وانظر: نثر الورود 478/7. 
(۲) تقدم تخريجه ص2179 وهو في الصحيحين. 
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الحرم» وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك: بالمنع والجواز. 

# المسألة التاسعة عشرة: اختلف العلماء - أيضاً - في شجر الحرم 
المكيٌّ وخلاه» هل يجب على مَنْ قطعهما ضمان؟ على قولين: 

القول الأول: وهو قول جماعة من أهل العلم» منهم مالك وأبو ثور 
وداود: لا ضمان في شجره وتاه وقال ابن الهنذر: لا أجد دليلا 
أوجب به في شجر الحرم فرضاً من كتاب ولا سنة ولا إجماع» وأقول 
كما قال مالك : نستغفر الله تعالى. 

القول الثاني: وهو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وجماعة» قالوا 
بضمانهء إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة» وقال الشافعي 
وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة بشاة» والخلا بقيمته؛ 
والغصن بما نقصض 

ET‏ فال يسقط الضمان» وقال. بعضهم 
بعدم و واستدل مَنْ قال: في الدّوحة بقرة» وفي الشجرة الجَزْلَة 
شاة» بآثار رُويت في ذلك عن بعض الصحابة» ر فباش: 
والدّوحة: هي الشجرة الكبيرة» والجَزّلة: الصغيرة. 

* المسألة العشرون: في حرم المدينة» اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: لجماهير العلماء على أن المدينة حَرَمٌ أيضاً؛ لا يمر 
صيدهاء ولا يُخْتَلى خلاها. واستدلوا على ذلك بأحاديث ؛ منها : 

١‏ حديث أبي هريرة ڪل قال: «حرّم رسول الله بي ما بين لابتي 
المدينة» وجعل اثني عشر ميلاً حول المد حور ا متلق غه ٠‏ 

۲ - حديث أنس كه أن النبي بيه أشرف على المدينة» فقال: 
«اللهم إني أَحَرمُ ما بين جبليها مثلّ ما حرم إبراهيمٌ مك اللهم بارك لهم 
)١(‏ قلت زيادة: (وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة جمى) عند مسلم دون البخاري. 

الفتح 5/ 017/4 في فضائل المدينة» باب لابتي المدينة برقم (۱۸۷۳) بنحوه. شرح 

مسلم 10۰/0 في الحج› باب فضل المدينة برقم .(Y(‏ 


محظورات الاحرام 
في مُدّهم وصاعهم». فق غل , 

۳ حديث أنس وليه عند البخاري”": أن النبى بي قال: 
«المدينة حرام مِنْ كذا إلى كذاء لا يُقطّع شجرّهاء ولا يُحْدَثُ فيها حَدَثُ 
مَنْ أحدث فيها فعليه لعنة 0 امار والناس أجمعين». 
و 1 
صيذها» . رواه مسلم”" . 

ه ‏ حديث علي طب قال: قال رسول الله كل «المدينة حرام ما 
0 
بين عَيْرِ إلى تور». متفق عليه 
خافن في الباب كثيرة جدّاًء لا شك معها ولا لبس في أن 
المدينة حرام لا يُنفر صيدها ولا يُقطع شجرها ولا يختلى خلاهاء إلا 
لعلف كما في مسل . 
القول الثاني: وهو قول أبى حنيفة» وخالف فيه الجمهورء فقال: | 
حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة» ولا تتشت له أحكام 0 
تحريم قتل الصيد. وفع a‏ زا بو عل ذلك 
بقوله کل : E‏ عَم . فدل على جواز الصيد؛ لأن 
النبي ية لم ينكر 
)١(‏ هذا لفظ مسلم . وفي البخاري: «ما بين لابتيها) . الفتح 1۷۸/٦٠‏ في الجهاد والسير» 
باب فضل المدينة ودعاء النبي كل فيها بالبركة برقم (1580): 

)۲( الفتح 5/5 في فضائل المدينة. باب حرم المدينة برقم (YAY)‏ . 

)۳( شرح مسلم 141/٥‏ في الحج»› »> باب فضل المدينة ودعاء النبي َة فيها بالبركة برقم 
(TD)‏ 

)€( قلت: : رواية البخاري لم يصرح فيها باثور»» وإنما هي مبهمة بقوله : «كذا» . واتفقت 
روايات البخاري كلها على إبهام الثاني . انظر: : الفتح 4/ ٠٠٠١‏ في فضائل المدينة» باب حرم 
المدينة برقم ( ع8 .)١‏ . شرح مسلم ١58/6‏ في الحج»› باب فضل المدينة برقم ( ۷( . 

)2( شرح مسلم /o‏ 11۰ في الحج. باب الترغيب في سكنى المدينة برقم (۷). 

(5) رواه البخاري (5159) و(5707), وأصله عند مسلم (509). 


وادعى بعض الحنفية أن أحاديث تحديد حرم المدينة مضطربةٌ؛ لأنه 
(بالجبلين)» وفي بعضها (بالمأزِمَّين)» وفي بعضها ب(عير وثور). 
ه تال المُنقيطى کہا ما ماصلك: 
اللابتين هما الحرّتان المعروفتان» والجبلان هما المأزمان» وهما عَيْرٌ 
وثور» والمدينة بين الحرتين كما أنها ‏ أيضا - بين عَيْرٍ وثور» وثوز جبل 
معروف في المدينة عند الناس إلى اليوم» مع أنه ثابت في الحديث 
الصحيح. فمّن اذَّعى مِنَ العلماء أنه ليس في المدينة جبل يسمى ثوراً» 
فال ا ` 1 
١‏ ممه . 
وما احتجوا به على أنها غيرٌ حرام من قوله ب «ما قعل التغير يا 
أبا عمير» لا دليل فيه ؟ لأنه محتمل لأن يكون ذلك قبل تحريم المدينة» 
ومحتمل لأن يكون صِيدَ في الجلء ثم أَدخِلَ المدينة» وقد استدل به 
بعض العلماء على جواز إمساك الصيد الذي صِيدَ في الجل وإدخاله 
المدينة: وما كان مجنملا ليله الأحديالات: لا تحارض يه التصوض 
الصريحة الصحيحةٌ الكثيرةٌ التى لا لبس فيها ولا احتمال. 
* المسألة الحادية والعشرون: اعلم أن العلماء القائلين بحرمة 
المدينة - وهم جمهور علماء الأمة ‏ اختلفوا في صيد حرم المدينة: هل 
القول الأول: وهو قول كثير من العلماء؛ منهم مالك والشافعي في 
الجديد» وأصحابهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وعليه أكثر أهل 
)١(‏ قلت: وممن قال: إنه ليس بالمدينة جبل يقال له ثور: مصعب الزبيري» بل إنه أنكر 
تمير؛ أيضاً» ويُنسب ذلك إلى أهل العلم بالمدينة» وقال المحب الطبري: إن عدم 


علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه: انظر: المغني 219١/5‏ فتح 
الباري 5/ 0506 _ .٥٦٦‏ 


ظورات الا 
6۹ محظورات الا حرام 


العلمء اا : إنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام» فلم يجب فيه جزاءً 
كصيد وَج“ واستدلوا اقا بقوله م : «المدينة حرم ما بين عير وثور. 
فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها مُحْدِثاًء فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا دلگ . 
فذِكُرًه بي لهذا الوعيد الشديد في الآخرة» ولم يذكر كفارة في الدينا 
دليل على أنه لا كفارة تجب فيه فى الدنياء وهو ظاهر. 

القول الثاني: وقال به ابن أبى ذئب وابن المنذر: يجب فى صيد 
الحرم المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي» وهو قول الشافعي 
في القديم . 

واستدل أهل هذا القول بأنه ية صرح في الأحاديث الصحيحة 
المتقدمة 0 ا 0 لمكة» وممائثلة تحريمهما 

o‏ بوجوب ل المدني إلى أن 
الجزاء فيه هو أخذ سَلْبٍ قاتل الصيدء أو قاطع الشجر فيه. 

تال السنقيطي اة ما ماصلد: 

وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلاً؛ لِمَا رواه مسلم" في صحيحه 
عن سعد بن أبي وقاص وه : «أنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً 
يقطع شجراًء أو يخبطه. فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلّموه 
أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن 
أرد شيئاً نفلنيه رسول الله يكل وأبى أن يرده عليهم». 

وما ذكره القرطبي في تفسيره من أن هذا الحكم خاصٌ بسعد طَي 
000( تدع هفو رفو ل ر لف ملي وع غار دوه ره 


(۲( شرح مسلم 14۷/0 في الحجء باب فضل المدينة ودعاء النبي اة فيها بالبركة برقم 
(155). 


محظورات الاحرام SG‏ 


يرده ما رواه الإمام أحمد وأبو داود”'' عن سليمان بن أبي عبد الله 
قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي 
حرم رسول الله كله فسلبه ثيابه» فجاء مواليه» فقال: إن رسول الله بيا 
حرّم هذا الحرم وقال: «مَنْ رأيتموه يصيد فيه شيئاً فلكم سَلَّبُه...» 
الحديث. وهو صريح في العموم وعدم الخصوص بسعد كما ترى. 

وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي 
عبد الله غير مقبول؛ لأن سليمان بن أبي عبد الله مقبول» قال فيه 
الذهبي: تابعي موئقّ» وقال فيه ابن حجر في التقريب: مقبول. 

والمراد بسلب قاطع الشجر أو قاتل الصيد في المدينة: أخدٌ ثيابه. 
قال بعض العلماء: حتى سراويلّه» والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من 
وجو كرك ما يست ر العورة المغلّظة: .والله تعالى أغلم.«والخق أن 
مصرف هذا السَّلب أنه للسالب كالقتيل؛ ودليله حديث سعد المذكور» 
خلافاً لمن قال : إنه لبيت المال» أو لفقراء المدينة. 


قال القرطبي: قال القاضي عبد الوهاب: إن المدينة عند أصحابنا 
أفضل مِنْ مكة» وإن اتا ا أفضل مِنَ الصلاة في المسجد 
الحرام.اه. 

ه تال المنقيطي 5 ته ما صاصله: 

ومذهب الجمهور فى تفضيل مكة» وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة 
على المدينة بمائة ضعف أظهة ؛ لقيام الدليل عليه. والله تعالى أعلم. 

* المسألة الثانية والعشرون: اعلم أن جمهور العلماء على أن حمَى 
رسول الله ية الذي تقدم في حديث أبي هريرة نه المتفق عليه أن قدره 
)١(‏ رواه أبو داود (/ا7١7).‏ وأحمد ١7١/١‏ وغيرهماء وصححه أحمد شاكر في شرح 

المسند ٤/۳‏ وفي إسناده راو فيه جهالة يسيرة» وحديثه حسن إن شاء الله. 


۱۸ محظورات الاحرام 


اثنا عشر ميلاً من جهات المدينة» لا يجوز قطع شجره» ولا حلاه» كما 
وواة جابر تق فال قال زسرل الله ك لا يخبط ولا بعد مي 
رسول الله يكل ولكن يشن هَشَاً رفيقاً»» أخرجه أبو داود والبيهقي”" . 

قال النووي: رواه أبو داود بإسناد غير قوي» لكنه لم يضعفه . اه. 
والمعروف عن أبي داود کاله أنه إن سكت عن الكلام في حديث» فأقل 
درجاته عنده الحسنٌ» وعامة العلماء على أن صيد الحمَى المذكور غير 
حرام؛ لأنه ليس بِحَرّمٍ» وإنما هو حمىَ حماه رسول الله و للخيل وإبل 
الصدقة والجزية ونحو ذلك. 

واختلف في شجر الحِمّى: هل يضمنه قاطعٌه؟ 

والأكثرون على أنه لا ضمان فيه وأصح القولين عند الشافعية: 
وجوب الضمان فيه بالقيمة» ولا يُسُلَبُ قاطعُهء وتصرف القيمة في 
مصرف الزكاة والجزية . ۰ 

۰ + المسألة الثالثة والعشرون: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة 

صيد وَج وقطع شجره. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: أكره صيد وَج . وحمله 
المحققون من أصحابه على كراهة التحريم. 2 ما رواه أبو داود 
وأحمد والبخاري في تاريخه'" عن الزبير بن العوام طله : أن النبي كَل 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۳۹)» والبيهقي 5/ / »,٠١‏ وابن حبان (۳۷۵۲) وغيرهم» وإسناده 
ضعيف؛ فيه إسماعيل بن أبي اوش وروايته ها هنا ضعيفة. 

(۲) رواه أحمد ١/1590»ء‏ وأبو داود (۳۲٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ١/١٠٤٠ء‏ 
والبيهقي ٠٠١/5‏ وغيرهم» وإسناده ضعيف» قال الحافظ في التلخيص :7٠١/5‏ 
«وذكر الخلال أن أحمد ضعفه... وقال العقيلي: لا يتابع إلا من جهة تقاربه في 
الضعف...».اه. وضعّفه النووي في المجموع ٤۷۳/۷‏ وقال البخاري: لا يتابع 
عليه» وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (١۱۸۷)ء‏ والشيخ عبد العزيز ابن باز 
(المنهاج للمعتمر والحاج) ص٤٠٠‏ بقلمي. 
وسكت عنه أبو داود» وحسنه المنذري» وذكر الذهبى: أن الشافعى صححه»ء 
وصححه أحمد شاكر في شرح المسند .٠١/۳‏ 1 1 


محظورات الاحرام 00 


قال: «صيد وَحّ محرّم» الحديث. وهذا الحديث سكت عليه أبو داود. 


وحسّنه المنذري» وصححه الشافعي. وضكّفه أحمد؛ لأن فيه محمد بن 
فا و اناف ا قال ات تهنا 0 كان يفط ونان ابن 
حجر: هو لين الحديث. E‏ قال فيه البخاري في تاريخه: إنه لا 
يصح › وقال النووي: إسناده ضعيف . 

فإذا عرفت هذاء ظهر لك أن حجة الجمهور في إباحة صيد وَج 
وشجره كون الحديث لم يثبت» والأصل براءةٌ الذمة. 

ووّجٌّ - بفتح الواو وتشديد الجيم -: أرض بالطائف» وقال بعض 
العلماء: هو وادٍ بصحراء الطائف» وليس المراد به نفس بلدة الطائف. 
وقيل: هو كل أرض الطائف. وقيل: هو اسم لحصون الطائف. وقيل: 
لواحد منهاء وربما التبس وَج المذكور بوحٌ ‏ بالحاء المهلمة ‏ وهي 
ناحية تعمان. 


تنا : 

الأول: فى ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص» وتفصيل ذلك. 
فمن ذلك: ٠‏ 

«العْصفر» وقد رأيت مِنَ النقول التي ذكرنا عن أهل العلم بأنه ليس 
بطيب» وأنه لا بأس ببس المحرم له . والظاهر بحسب الدليل: أن 
ال يجوز لله بون جوّره كير مَك أجلاء العلماء مق الصحابة 
ومَنْ بعدهم؛ لأن السنة الثابتة عن النبي بل أحى بالاتباع . 

وقد أخرج مب ف صحيحه أن عمرو بن العاص طبه قال : 
)١(‏ قلت: اعلم أن المؤلف يل قال هنا: تنبيهان» ولم يذكر إلا الأول منهما فقطء وأما 

الثاني فلم يذكره» فربما نسي أو وقعت من النساخ أو نحو ذلك» ويحتمل أن يكون 


قوله : (تنبيهان) يشمل الكلام عن العصفرء والكلام عن الحناء باعتبار العصفر هو التنبيه 
الأول» والحناء هو التنبيه الثاني» ومع ذلك لا تستقيم العبارة كما سترى ٠‏ والله أعلم . 


(۲) شرح مسلم ۳٠۲/۷‏ في اللباس» باب إباحة لبس الحرير للرجل برقم .)۲٠۷۷(‏ 


0 محظورات الاحرام 


«رأى رسول الله 4ة عَلَيّ ثوبين معصفَرَيْنء فقال: «إن هذه مِنْ ثياب 
الكفار» فلا تَلْبَمْها» . وفي لفظ لمسلم: ابل اخرفهُما»”'". 

وروی مسا في صحيحه عن علي بن أبي طالب وب : «أن 
رسول الله ل نهى عن لبس القّسّيٌّء والمُعَضْفَّره وعن تختُّم الذهب» وعن 
قراءة القرآن في الركوع». فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره» 
صريح في منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن النهي يقتضي التحريم كما تقرر 
في الأصول. ويؤيد ذلك هنا: أنه رتب النهي عنهما على أنهما مِنْ ثياب 
الكفار» وهذا دليل واضح على منع لبس المعَصفر مطلقا في الإحرام 
وغيره. وكذا قوله: «بل احرِقْهُما؛ دليلٌ واضح على منع لبسهما؛ لأن لبسّ 
الجائز ثز لبسه لا يستوجب الإحراق بحال» فهو نص في منع المعصفر مطلقاً . 

وبهذا تعلم أن التحقيق منع لبس المعصفرء > وظاهر النصوص 
الإطلاق؛ أي : سواء كان في الإحرام أو غيره كما رأيت. 

وجمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها الدالة على منع 
را مطلقاًء وبين حديث أبي داود المتقده'” الدال على إباحته 
للنساء في الإحرام» بأن أحاديث المنع إنما هي بالنسبة للرجال. وحديث 
الجواز بالنسبة إلى النساء. وممن اعتمد هذا الجمع: الترمذي في سننهء 
والنووي في شرح مسلم. ويدل له» ما رواه أبو داود””' وابن ماجه عن 
مين تمي عن SS O‏ 
ية فالتفت إلىّ وعلىّ رَيْطةُ مُضَرَّجَةٌ بالعْضفرء فقال: «ما هذه الدَيْطَّةٌ 
عليك؟!) فعرفت ما كره. فأتيت 2 وهم سرون ا لهمء فقذفتها 


.)۲۰۷۸( شرح مسلم ۳۰۳/۷. () المصدر نفسه برقم‎ )١( 

(۳) يعني بذلك ما رواه أبو داود عن ابن عمر وِ#ا: أن رسول الله ككِ: «نهى النساء في 
إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الوَّرْس والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد 
ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز...» الحديث. وقال النووي: 
إسناده حسن» وقد تقدم ذكره. 

(5:) رواه أبو داود (5050). وابن ماجه .)7”5٠07(‏ وأحمد ؟195/1١»2‏ وإسناده حسن. 


محظورات الا حرام "ED‏ 
فيهاء ثم أتيته من الغدء فقال: «يا عبد الله ما قَعَلَّتِ الرَّيْطَةُ؟) فأخبرته» 
فقال: «ألا كسوتها بعضَ أهلك؟! فإنه لا بأس به للنساء» .اه. 

٠‏ قالك المنقيطي 5 يدم ما ماصله: 

الظاهر أن العصفر ليس بطيب» فأبيح للنساء ومع للرجال» كالحرير 
وخاتم الذهب» والله تعالى أعلم. وكونه مِنْ ثياب الكفار: لا ينافي أن 
ذلك بالنسبة للرجال دون النساء» كما قال في الذهب والفضة والديباج 
والحرير: «إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»"'2 مع إباحتها للنساء. 

ويُستثنى مِنْ إباحة المعصفر للنساء ما إذا كان حال إحدادٍ ا 
المتوفّى عنها زوججهاء فقد روى أبو داود”"' بسند صحيح عن أم سلمة 
ونا زوج النبي ي عن النبي كَل أنه قال: «المتوثى عنها زوججها لا تبسن 


س 


المعصفَرَ مِنَ الثياب ولا الممشمَة ولا الحَلِيَ ولا تح تختضب؟ . اھ . 

والذي يظهر لي : ا 
المذكور ليس لكونه طيباً كما ظنّه صاحب «الجوهر النقى»؛ بدليل 
الأحاديث الدالّة على المنع منه في غير الإحرام» مع جواز الظيب لغير 
المحرم. والأظهر: أن المنع منه للزينة» وهي محرّمة على المتوفى عنها 

ومن ذلك «الحناء»: 

قد قدَّمنا اختلاف العلماء فيها هل هى طِيبٌ أو لا؟ وقد قدّمنا آثاراً 
تدل على أنها ليست بطيب. وقد روى البيهقي”” عن عائشة وَنا: أنها 


)١(‏ متفق عليه من حديث حذيفة ذه. وهذا لفظ البخاري. الفتح 540/٠١‏ في 
الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضض برقم (0577): شرح مسلم (587/1) في 
اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة برقم .)۲٠٦۷(‏ 

(؟) رواه أبو داود (۲۳۰۱)» والنسائى .)۳٥۳۷(‏ وأحمد ۳۰۲/٦‏ والبيهقي ۰٤٤١/۷‏ 
وإسناده صحيح» وصححه الألباني في الإرواء ١ .٠٠٠/۷‏ 

(۳) رواه البيهقي 7/0 


سا۲ محظورات الا حرام 
قيل لها: ما تقولين فى الحناء والخضاب؟ قالت: كان خليلى لا يحب 
رخفن اه م قال ال :فيه الذلالة على ناتا لسرن يليت «فقد 
كان رسول الله َة يحب الطيب» ولا يحب ريح الحناء».اه. 

وهذا وما تقدم هو مستند مَنْ قال: إن الحناء ليس بطيب. 

قال أبو عمر في التمهيد”'': ذكر ابن بُكير عن ابن لهيعة» عن 
بكير بن الأشَّحٌ. عن خولّة بنت حكيم» عن أمها: أن النبي بل قال لأم 
سلمة وتا : «لا تَطَيبي وأنت مُحِدٌ ولا نمسي الجنّاء؛ فإنه طِيبٌ»2. 

وعند الطبراني والبيهقي وأبي نعيم''" في الطب عن بُريدة طللئه : 
«سيد الإدام في الدنيا والاخرة اللحمء وسيد الشراب في الدنيا والاخرة 
الماء» وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفَاغِية». 

قال ابن الأثير في النهاية: فيه «سيد رياحين الجنة المَاغية)» هي 
نَوْرٌ الحناء. وفي الاش «والفاغية نَوْرٌ الجنَّاءء أو يغرس عضن الحناء 
مقلوباًء فيثمر زهراً أطيبّ مِنَ الحناءء فذلك الفاغية».اه. 

ولا يخفى أن الجنّاء لم يثبت فيه شيءٌ مرفوع. والعلم عند الله 
ا 
مسألة: «في أحكام أشياء متفرقة» : 

كالنظر في المرآة للمحرم» وغسل الرأس» والبدن وما يلزم من قتل 
- بغسله رأسّه ‏ قملاًء والحجامة. وحكٌ الجسدء والرأس» وتَقُريد 
البعير»ء وتضميد العين» والسواك ونحوه. 
)١(‏ نقله عنه ابن التركماني في «الجوهر النقي» 517/0. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الطب» والبيهقي في شعب الإيمان» وقال 

الألباني في ضعيف الجامع (7717): ضعيف جداً. وقال المناوي في فيض القدير 

84 «وقال ابن القيم: إسناده ضعيف».اه. والذي في زاد المعاد ۳٤۹/٤‏ له: 


«والله أعلم بحال هذين الحديثين» فلا نشهد على رسول الله ية بما لا نعلم 


صحته» . اه. 


محظورات الاحرام 1 


الأول: النظر في المرآة: 

الظاهر أنه لا بأس به للمحرم» ولم يَرِدْ شيء يدل على النهي عنه 
فيما أعلم. 

وقال البخاري ب في صحيحه"'': باب الطيب عند الإحرام» 
وما يلبّس إذا أراد أن يحرم ويترجّلء ويدَّهِنَ. وقال ابن عباس وها: 
يسم المحرم الرّيحانء وينظر في المرآة... إلخ. والمشهور من 
مذهب مالك أن النظر إلى المرآة للمحرم مكروهء وقال مالك: لا 
يفعل ذلك إلا عن ضرورة. 

وأصح القولين عند الشافعية: أنه لا كراهية فيه» وبه قال أحمد. 

والحاصل: أنه لا ينبغي أن يُختلف في جواز نظر المحرم في 
المرآة؛ إذ لا دليل على النهي عنه. 

« تال المنقيطي كله : 

التحقيق ‏ إن شاء الله في هذه المسألة: أن مجرّد نظر المحرم في 
المرآة لا بأس بهء ما لم يقصِذ به الاستعانة على أمر من محظورات 
الإحرام» كنظر المرأة فيها لتكتحل بما فيه طيب أو زينة» ونحو ذلك» 
والعلم عند الله تعالى. 
التاتي: غسل الرس و البدن بالماء: 

فإن كان لجنابة: كاحتلام» فلا خلاف في وجوبه. 

وإن كان لغير ذلك» فهو جائز على التحقيق» ولكن ينبغي أن يكون 
برفق؛ لئلا يقتل بعض الدواب في رأسه. ٠‏ 

واغتسال المحرم» وغسله رأسه» لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لثبوته 
عن النبي ب قال البخاري في صحيحه”'': باب الاغتسال للمحرم» 


)1( الفتح 17۷0/٤‏ في الحج»› باب الطيب عند الإحرام. 
)۲( الفتح oY /٤‏ في جزاء الصيد» باب الاغتسال للمحرم. 


5-7 محظورات الا حرام 


وقال ابن عباس وا : يدخل المحرم الحمام» ولم يَرَّ ابِنُ عمر وعائشة 
بالحك بأسا . 

وقد روى الشيخان فى صحيحيهما”'' عن عبد الله بن حُنين: أن 
عبد الله بن عباس ارون مَخْرَمَةَ اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله بن 
عباس: يغسل المحرم رأسه» وقال المِسُوَّرٌ: لا يغسل المحرم رأسه. 
فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل 
بوم لتر وسو ل كوي للد قلس “قال اده a‏ شلك أن 
عبد الله بن حُنين» أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان 
رسول الله يك يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب» 
فطأطأ حتى بدا لي رأسّهء ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبّبُء فصب 
على رأسه» ثم حرّك رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبرء وقال: هكذا 
رأيته ية يفعل. 

وهذا حديث متفق عليه» فيه التصريح بجواز غسل الرأس في 
الإحرام» وكذلك غسل البدن. 
الثالث: إزالة المحرم الوس عن نفسه ودخوله الحمام: 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: قال به الجمهور. وهو جواز إزالة المحرم الوسخ عن 
نفسه ودخوله الحمام» وحجتهم: حديث ابن عباس في المحرم الذي حر 
عن بعيره ومات» ونهاهم النبي يي أن يُحَمَرُوا رأسّه ووجهّه. وعلّل ذلك 
بأنه يُبعث ملبياً» ومع ذلك فقد أمرهم أن يغسلوه بماء وسدرء وذلك 
ثابت في الصحيح”''» وأن الأصل عدم الوجوب [أي: وجوب الفدية]. 

القول الثاني: قال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ» وقال: إنه لا 
)١(‏ الفتح 577/4 في جزاء الصيدء باب الاغتسال للمحرم برقم .)۱۸٤١(‏ شرح مسلم 


4/ 4" في الحجء باب جواز عسل المحرم بدنه ورأسه برقم .)١1١0(‏ 
(۲( تقدم تخريجه (ص”97) وهو في الصحيحين» وزيادة «ووجهه» عند مسلم . 
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يدخل الحمام» فإن دخله وتدلّك وألقى الوسخ افتدى. واحتج بأن 
الوسخ مِنَ لتقب وقد دلت آية: ن ثم لصوأ ََتَهُمْ4 [الحج: 14] على 
أن إزالة الثَمَثِ لا تجوز قبل وقت التحلل 2 واحتج ‏ أيضاً - 
بحديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ككلةِ: «إن الله تعالى يُباهي 
بأهل عرفات أهل السماءِء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاؤوني شغئاً 
عبرا . قال النووي: رواه البيهقي''' بإسناد صحيح . 

٠‏ تال السنقيطي ك ما عماصله: 

إن التدلّك في الحمام لا نص فيه والأحسنٌ تركه احتياطاً» وأما لزومُ 
الفدية فيه» فلا أعلم له دليلاً يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى. 
الرابع: حكم من قتل ‏ بافشلِه رفشسه - قملاً: 

لا أعلم في خصوص قتل المحرم القملّ نضّاً من كتاب ولا سنة. 

ومذهب مالك: أنه إن قتل EE‏ قملاتٍ أطعم مِلءَ يل واحدة 
مِنَ الطعام كفارة لذلك» وإن قتل كثيراً منه لزمته الفدية. 

وعند الشافعي: أن مَنْ قتل قملة أطعم شيئاً: قال: وأي شيء 
فداها به» فهو خير منها. 

ومذهب أحمد وأصحابه: أن قتل القمل لا فدية فيه؛ لأنه يؤذي» 
وفي رواية عنه: مَنَعَ قتلّه؛ لأن فيه ترفهاً . 

٠‏ تال السنقيطلي بده ما ماصله: 

أظهر أقوال أهل العلم عندي في ذلك: أن القمل لا يجوز قتلّه 
ايده من الرأس» بدليل قصة كعب بن عُجْرَةَ المتقدمة. فإنه لو كان فثله 
o e‏ إلى ور الما اليه 

وأنه لا شيءَ على مَنْ قتله» والدليل على ذلك أمران: 


)١(‏ رواه أحمد ۲ والبيهقي 58/0» وصححه ابن حبان (7807)» وابن خزيمة 
(YA4)‏ وغيرهم » وإسناده صحيح . 


ظورات الاحرا 
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أحدهما: أن الأصل عدمٌ الوجوب إلا بدليل. 

الثاني: أن ظاهر حديث كعب بن عُجرَةَ وظاهر القرآن العظيم 
كلاهما يدل على أن الفدية إنما لزمت بسبب حلق الرأس» لا بسبب إزالة 
القمل. ومما يؤيد ذلك: أن القمل لا قيمة له» فهو كالبراغيث 
والبعوض» وليس القمل بمأكول وليس بصيد. والعلم عند الله تعالى. 
الخامس: الحجامة: ٠‏ 

إن دعت إليها ضرورة» فلا خلاف في جوازها للمحرم» وإنما 
اختلف أهل العلم في الفدية إن احتجم. أما جوازها لضرورة» فهو ثابت 
عن النبي كل ثبوتاً لا مطعن فيه» فقد أخرج البخاري"''' في صحيحه أن 
ابن عباس و قال: «(احتجم رسول الله ميو وهو محرماء وأخرج 
البخاري”'' ‏ أيضاً - عن ابن بُحَيْنَةَ طب قال: «احتجم النبي بي وهو 
محرم بلځي جمل في وسط رأسه». والحديثان رواهما مسلم أيضاً . 

فهذان الحديثان صريحان في جواز الحجامة للمحرم إن دعت إلى 
ذلك ضرورة وبع . 

وقولة في الخديت: بلحي جمل» قال صاحب القاموس: ولحي 
جمل: موضع بين الحرمين وإلى المدينة أقرب. 

وقد أجمع العلماء على جوازها للمحرم في الرأس وغيره إذا كان 
له عذر في ذلك» وكره ابن عمر ومالك الحجامة لغير عذر كما روى 
ذلك مالك في الموطأ”" عن ابن عمر بلفظ: أنه كان يقول: لا يحتجم 
المحرم إلا مما لا بذ منه. 

وذهب الجمهور إلى جوازها لغير عذر. 
)١(‏ الفتح ٠٠٠/٤‏ في جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرم برقم .)۱۸۳١(‏ شرح مسلم 


TAT /“‏ في الحج»› باب جواز الحجامة للمحرم برقم .)17١(‏ 
)۲( المصدرالسابق نفسه برقم (ATTY‏ . 


(۳) الموطأ ۲۸۳/۱ برقم )۷١(‏ من كتاب الحج. 
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كل هذا فيما إذا لم تتضمن الحجامة حَلْقَ شعر» وإلا فهي حرام 
لتحريم قطع الشعرء فإن قطع الشعر حينئذ» فعليه الفدية؛ ودليل ذلك 
قوله تعالى: #مّن كن ویک مَرِيضًا أو بوه أَدى من راسو َيه [البقرة: 193]. 

والحاصل: أن أكثرٌ أهل العلم ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ على أنه 
إن حلق الشعر لأجل آلة الحجامةء لزمته الفدية» على خلاف: ينهم 
فيها: فذهب الشافعي إلى أن الفدية تلزم بحلق ثلاث شعرات فصاعداً . 

وذهب أحمد في إحدى الروايتين إلى :ذلك وفي الأخرى إلى 
لزومها بأربع شعرات. 

وذهب أبو حنيفة إلى لزومها بحلق الربع. 

وذهب مالك إلى لزومها بحلق ما فيه ترة 

ه تال السنقيطي د ما ماصله: 

الاستدلال على وجوبٍ الفدية في ذلك بعموم قوله: #قّن كن يِن 
یسا او بوه أذ ين رسو مَفِدِيَةٌ مّن مام أو صَدَقَةْ أو لي [البقرة: 193] لا 
ينهض كل النهوض؛ لأن الآية واردةٌ في حلق جميع الرأس» لا في حلق 
بعضه» وقد قدَّمنا أن حلق بعضه ليس فيه نص صريح. 

وجميع الروايات المصرحة بأنه كَِِ: «احتجم في رأسه» لم يرد في 
شيءِ منها أنه افتدى لإزالة ذلك الشعر م مِنْ أجل الحجامة» ولو وجبت 
عليه في ذلك لبيّنها للناس؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» 
وعدم لزوم الفدية عندنا له وجه مِنَ النظر قوي . والعلم عند الله تعالى. 


تنبي"): 

استدل أهل العلم بأحاديث الحجامة المذكورة على جواز الفَصْدء 
وربط الجرح»› والدّمّلء وخلع الضرس» والختان» وقطع العضوء 
ذلك من وجوه التداوي» إذا لم يكن في ذلك محظورء كالطيب» وقطع 


الشعر. 
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السادس: الحك: 

إن كان في موضع لا شعر فيه» فلا ينبغي أن يُخْتَلَفَ في جوازه» 
وإن كان في موضع شعر كالرأس» وكان برفق بحيث لا يحصل به ت 
بعض الشعر› فالظاهر أنه يجوزء وهذا هو الصواب ‏ إن شاء الله - فى 
مسألة الحك» ولم أعلم بشيء مرفوع إلى النبي ب وإنما فيه بعض 
الآثار عن الصحابة وء وقد قال البخاري فى صحيحه”'' فى باب 
الاغتسال للمحرم ما نصه : «ولم ير ابن عمر وعائشة بالك اسا 

وروى مالك في الموطأ”'' عن علقمة بن أ بى علقمة عن أمه أنها قالت: 
سمعت عائشة کا رين ال كلق ساعن الم :الاك د ق 


4 


5 أ ەە o‏ 0 ا 
انعم فَلْيَحْكَكَةُ ويَشْدْد ولو ربطت يداي» ولم أجد إلا رجلي لَحَككتٌ!). 


السابع: تقريد البحير: 

أجازه عمر بن الخطاب وله وفَعَلّه وهو محرم كما في 
ال وكرهه مالك» وروي في المنوط]” افا عن نافع: أن 
عبد الله بن عمرء كان يكره أن ينزع المحرم حَلَمَة"' أو قُراداً عن بعيره» 
قال مالك: وذلك أحبٌ ما سمعت إليّ. 


)١(‏ الفتح 57/4 في جزاء الصيدء باب الاغتسال للمحرم. 

(۲) الموطأ ۱ برقم (97) من كتاب الحج. 

() قال الزمخشري في أساس البلاغة: «وقرّد بعيره: ألقى عنه القُراد؛» وقال صاحب مختار 
الصحاح : «القّراد ‏ بالضم ‏ واحد القردان بالكسرء وقرّد بعيره تقريداً : نزع قردانه». 
وقال في ترتيب القاموس : (القَرّد) محركة: ما تَمَغّط من الوَبّر والصوف» أو نفايته. 
وكخُراب : حلمة الثدي» وحلمة إحليل الفرس» ودويبة كالقَّرْد بالضم ج [جمعها] 
قِردان.اه. انظر: أساس البلاغة ص١5".‏ مختار الصحاح ص018» ترتيب القاموس 
؟/ 0۸0. 

() الموطأ ۲۸۹/۱ برقم (؟4) من كتاب الحج. 

)2( الموطأ ۲۹۰/۱ برقم (96) من كتاب الحج. 

(5) قال في مختار الصحاح: «والحَلّمة: رأس الثدي» وهما حلمتان» والحلمة ‏ أيضاً - 
القراد العظيم» وجمعها حَلَم. انظر: مختار الصحاح ص؟157١.‏ 


محظورات الاحرام 6 كك 
الثامن: تضميد العين بالصّبرا' ونحوه: 

فِمْلٌ ذلك مما لا طيب فيه لضرورة الوجع لا خلاف فيه بين 
العلماء» ولا فدية فيه. ومِنْ أدلتهم على جواز تضميد العين بالصّبر 
ونحوه: ما رواه مسلم في صحيحه”'' عن نبيه بن وهب» قال: « 
مع أبان بن عثمان» حتى إذا كنا بمّلل اشتكى عمر بنْ عبيد الله عيئيه 
فلما كنا بالرّوْحاء اشتدّ وجعْهء فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله» فأرسل 
إليه: أن اضَمِدْهُمَا بالصّبر؛ فإن عثمان ذه حدَّث عن رسول الله بي في 
الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمَدَها بالصَّبرا. 
التاسع: السواك في الإحرام: 

لا خلاف في جوازه بين أهل العلم» وحكى بعض المالكية إجماع 
آهل العلم على أن للمحرم أن يتسوك وإن دَمِيَ فمه. 


)1( الصّبر بكسر الباء -: عُصارة شجر مر ولا يسكن إلا في ضرورة لشعر. والتضميد 
- من ضمد الجرح من باب ضرب -: شده بالضماد» وضمد رأسه تضميدا : شده 
بعصابة أو ثوب غير العمامة. مختار الصحاح ص٤٥۳‏ ۔ ۳۸۳. 


)۲( شرح مسلم ٤‏ في الحج. باب جواز مداواة المحرم عينه برقم .)1١١٠١8(‏ 


ظورات الاحرا 
۰ محظورات الاحرام 


2 فس 


فيما تتعدد فيه الفدية ونحوها وما لا يتعدد فيه ذلك وأقوال العلماء 


اعلم أولاً: أن هذا الفصل يدخل في مسألة كبيرة» يذكرها علماء 
الأصول فى مبحث الأمرء وهى: هل الأمر يقتضى التكرار أو لا 
فيد إذا لمع فة ي ان أهل العلم وأدليّهم في المسألة التي 
نحن بصددهاء وهي ما تتعدد فيه الفدية ونحوها بتعدد أسبابهاء وما لا 
يتعلد فيه . ٠‏ 
مذهب مالك 

حاصله: أن الجماع لا يتعدد الهدي اللازم فيه بتعدده» سواء فصل 
بينها بكفارة أم لا. 

وأما غير الجماع» فقسمان: 

* القسم الأول: ما يكفي فيه فدية واحدة عن الجميع› وله ثلاثة 
أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون فَعَلَ أسباب الفدية في وقت واحد أو 
بعضها بالقرب من بعض»› فإن لبس وتطيّب وحلق في وقت واحد» فعليه 
فدية واحدة» وكذلك إن فعل بعضها قريبا من بعض . 

الحال :الثانية: أن يوئ فل جميعهاء بان ينوي اللْننَ والنطكت 
والحلق» فتلزمه فدية واحدة» ولو كان بعضها بعد بعض غير قريب منه. 

الحال الثالثة: أن يكون فَعَلَ محظورات الإحرام ظانًاً أنها مباحةٌ 


محظورات الاحرام ا 
٠. 0 5 5 ۰‏ و 200 0 2 
كالذي يطوف على غير وضوء في عُمرته""› سم يسعى» ويحل ويفعل 

محظورات د : 

# القسم الثاني: ما يوجب تعدد الفدية بتعدد أسبابها : 

وهو أن يفعل محظورات الإحرام مترتبة بعضها بعد بعض في 
أوقات غير متقاربة» فتلزمه بكل محظور فن ولو كثر ذلك» سواء كانت 
المحظورات من نوع واحد كمن كرّر التطيّب» أو من أنواع كمن لبس 
ا ثم حلق. فإن الفدية تتعدد في جميع ذلك إن لم يكن 
تعضة ا من بعض » أو في وقت واحد» فإن e‏ إلى ل مةه 
ثم احتاج بعد ذلك إلى ا سراويل» فة واخ عندهم؛ لأن محل 
السراويل كان يستره القميص قبل لبس السراويلء أما إن احتاج إلى 
السراويل رلك CA‏ بعد ذلك ف القميص› فمديتان؟؛ لأن القميص 
یش من أعلى بدنه شيئاً كان يستره السراويل. 

هو أنه إن تكرّر منه موجبٌ الفدية من نوع واحد في مجلس واحد» 
فعليه كفارة واحدة» وهي فدية الأذى إن كان ذلك لعذرء ودم إن كان 
لغير عذر. 

وإن فعل ذلك فى مجالس متعددة تعدّدت الا وقال محمد: لا 
تتعدد إلا إذا كمّر عن الأول قبل فعل الثانى. فلو لبس قميصاً وقُباءً 
وسراويل د كا كاملا لزمه دم واحد أو فدية واحدة. 

وفي الملبوس إذا نزعه على عزم الترك» ثم ثم لبسه بعد ذلك» فإنه 
يجب عليه كفارة أخرى ؛ أن اللْبس الأول عن اناد بالعزم على 
)١(‏ قلت: هذا على قول الجمهور باشتراط الوضوء في الطواف خلافاً لأبي حنيفة» 

وسيأتي ذكره ص78١.‏ 


(؟) قلت: ووجه هذه المسألة هوأ نه لم يعلم بان شتراط الوضوء» فبنى على صحة طوافه 
حتى أحل» ثم فعل محظورات الإحرام ظائاً أنها لم تخد محرمةٌ عليه. 


6 محظورات الا حرام 
الترك. وكذا لو لبس قميصاً للضرورة ولبس خفين من غير ضرورة فعليه 
دم وفدية؛ لأن السبب اختلف» فلا يمكن التداخل. 

وكذا لو طيِّب جميع أعضائه. فإن كان في مجلس واحد» فعليه 
كفارة واحدة» وإن كان في مجالس متعددةٍ تعددت الكفارة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وعند محمد بشرط أن يكون قد ذبح للأول» وإلا فلا تتعدد. 

وإن العلنت اساب الفدية: كين فب ول خبطا ملا د 
تعددت الكفارة سواء كان ذلك فى مجلس واحد» أو فى مجلسين»› ولا 
خلاف في تعدد جزاء الصيد ا ۰ 


كل ما قيل فيه كفارة عند الحنفية» فهي دم إن كان لغير عذرء أو 

فدية الأذى إن كان لعذر. 
مذهب تحمد بن احديل: 

وهو أنه إِنْ فَعَلَّ محظوراتٍ متعددةً من جنس واحدء كما لو حلق 
مرةً بعد مرة» أو لبس مرةً بعد مرة ونحو ذلك» فعليه فدية واحدة» سواء 
كانت فى مجلس واحد أو فى مجالس متفرقة» ولا تتعدد الفدية بتعدد 
الأسباب التي هي من الوم راسد إلا إذا كمّر بعد فعل الأول وقبل 
الثاني » فعليه فدية أخرى. 

وأما إن كانت المحظورات من أجناس مختلفة» كأن حلق ولبس 
ونحو ذلك» فعليه لكل واحد منها فدية» سواء فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاً . 
مذهب الشافعي: 

هو أن المحظورات تنقسم عند الشافعية إلى قسمين: 

* القسم الأول: محظورات استهلاكية؛ كالحلق» والقلم» والصيد. 

* القسم الثاني: محظورات استمتاعية ترفهية؛ كالطيب واللباس 
ومقدمات الجماع . 


فإذا فعل محظورين» فله ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون أحدهما استهلاكاً والآخر استمتاعاًء فإن 
لم يستند إلى سبب - كالحلق ولبس القميص - تعددت الفدية» وإن استند 
إلى سبب واحد ‏ كمن أصابت رأسه شجة» واحتاج إلى حلق جوانبها 
وسترها بضماد» وفيه طيب - ففيه وجهان» والصحيح منهما: تعددها. 

الحال الثانية: أن يكون استهلاكاًء وهو على ثلاثة أضرب: 

3:- أن يكون ما يقابل بمثلة» .وهو الضيد» فتتعدد الفدية بتعدده 

1١‏ أن يكون أحدهما مما يقايّل بمثله دون الآخرء كالصيد 
والحلق» فتتعدد بلا خلاف. 

أن لا يقابل واحد منهما بمثله» فقسمان: 

الأول: إن اختلف نوعهما ‏ كحلق وطيب ونحو ذلك تعددت الفدية 
على أية حال. وإن لبس ثوباً مطيّبَاً فالصحيح عندهم: أن عليه فدية واحدة. 

الثاني: إن انّحد النوع ‏ كأن كرّر الحلق في وقت واحد - لزمته فدية 
واحدة» وإن كان الحلق في أمكنة متعددة» أو فى مكان واحد فى أوقات 
متفرّقة» فالصحيح عندهم: تتعدّد فيه الفدية» ES‏ 

الحال الثالثة: أن يكون استمتاعاًء فقسمان: 

الأول : إن اتح التوع بان نواع من الطيب مثلاً أو نحو ذلكء 
أو استعمل نوعاً واحداً مرات» فإن فعل ذلك متوالياً مِنْ غير أن يتخلله 
تكفيرٌ عن الأول» ففدية واحدة تكفي للجميع› وإن فعل ذلك في مكانين أو 
زمانين ولم يتخلّلهما تكفير» فقولان: الأصح عندهم منهما دد اة : 

الثاني: إن اختلف النوع بان لسن وتطيك في مجلس واحد» قبل 
أن يكفر عن الأول منهما أو فَعَلَّهُما معاًء ففيه ثلاثة أوجه مشهورة 
عندهم» أصحها: تعدد الفدية؛ لاختلاف نوع السبب. 


)١55[‏ محظورات الاحرام 


و 


لنبيم): 

اعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الفصل من تعدد الفدية» وعدم 
تعددها إذا تعددت أسبابها لا نص فيه من كتاب ولا سنة فيما نعلمء 
واختلاف أهل العلم فيه كما ذكرنا من نوع الاختلاف في تحقيق 
المناط 7 . 

« تال المنقيطى د ما صماصله : 

الأظهر عندي: أن الدماء إن اختلفت أسبابها ‏ كمن ترك المبيت 
بمزدلفة» وترك المبيت بمنى أيام منى - أنه تتعدد عليه الدماء بتعدّد 
أسبابها مَعَ اختلافها. أما إن كانت الأسباب المتعددة مِنْ نوع واحد - 
كأن ترك رمي يوم ثم ترك رمي يوم آخر ‏ فللتعدد وجه وللاتحاد وجه. 


والعلم عند الله تعالى. 


للق تقدم ذكر معئاه ص 86 . 


طواف القارن والمتمتع ( 0 


ا 


طواف القارن والمتمتع 


اعلم أن العلماء اختلفوا في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة 


0 


المذهب الأول: 

أن على القارن طوافاً واحداً وسعياً واحداًء وأنَّ ذلك يكفيه لحَجّه 
وعمرته» وأن على المتمتع طوافين وسعيين» وهذا هو مذهب جمهور 
العلماء؛ منهم: مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايات. 

واحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها؛ منها : 

دا ف ج 7 كله عن عائشة وا أنها حاضت 
بسَرفَ فتطهرت TS‏ الله ل : «يجزئ عنك طوافك 
بالصفا والمروة عن حَجّك وعمرتك» .اه. 

فهذا الحديث الصحيح قد صرح فيه النبي ككل بأنها قارِنَة؛ حيث 
قال: «عن حَجكِ وعمرتك». وهو صريح في أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طوافٌ واحد وسعىٌ واحدٌ. 

وشا ما أخرجة الان ٠‏ فى مها عن اة يننا 
قالت: خرجنا مع رسول الله بل في حَجة الوداع» فأهللنا بعمرةء ثم قال 
رسول الله كلله: «مَنْ كان معه هدي فَلْيْهِلَ بالحج مَعَ العمرة» ثم لا يُحِل 
)١(‏ شرح مسلم 50/5 في الحجء باب بيان وجوه الإحرام. 


(؟) الفتح ۱۹۹/٤‏ في الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساء برقم .)٠٠١١(‏ شرح 
مسلم "4/٤‏ في الحج»› باب بيان وجوه الإحرام برقم (1۲11). 


اف القارن والمتمد 


حتى يحِلّ فخهما حميعا الحديث. وفيه: «وأمًا الذين جمعوا الحجّ 
والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً».اه. وهو نص صريح دال على اكتفاء 
القارن بطواف واحد لَحَحّه وعمرته. 

٣‏ - ومنها حديث جابر عند مسل وفيه: أن النبي كه قال: 
«دَخَدَّتِ العمرة ذ في الحجٌ» مرتين» وتصريحه ييه بدخولها فيه يدل على 
دخول أعمالها في أعماله حالة القِران» وإِنْ أُوَّلَهُ جماعاتٌ مِنْ أهل العلم 

بتأويللات ۹ متعددة . 

هذه بعض أدلة القائلين بأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد 
كفعل المفرد»ء وفيما ذكرنا هنا من الأحاديث الصحيحة كفايةٌ لمن يريد 
الحق. 
وسعي لعمرته » وطواف وسعي لحجه)» فهي كالتالي: 

١‏ - ما رواه البخاري”" في صحيحه: عن ابن عباس وها أنه سيل 
عن متعة الحج؟ فقال: «أهل المهاجرون والأنصار» وأزواح النبي َل 
في حَبَةٍ الوداع» وأهلّلناء فلمًا قدمنا مكةً قال رسول الله كلِ: «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلا مَنْ قلّد الهذيّ»» فطفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: ١مَنْ‏ قلّد الهدي. فإنه لا 
يَحِلَّ له حتى يبلعٌ الهَذيُ مَجِلَّم ؛ ثم أمَرَنا عشية التروية أن نهل بالحج» 
فإذا فرغنا من المناسك» جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وقد تم 
حجنا وعلينا yT‏ 

فهذا الحديث فيه الدلالة الواضحة على أن الذين تمتعواء وأحلوا 


00( 0 0 0 تعالى: جنك ١‏ بس کے یک كنل حاضري السجر 
اراو [البقرة: ]١197‏ رقم (5/ا9١).‏ 


طواف القارن والمتمتع WY)‏ 
من عمرتهم طافوا وسَعوا لعمرتهم› وطافوا وسعوا مرةً أخرى لحجُهم» 


تنبي: 

ال أن دعوى مَنِ ادّعى مِنَّ العلماء أن رواية البخاري هذه كانت 
بسن لفظه : «وقال أبو كامل»» وال لها حكم التعليق غير 5 

بل الذي عليه الجمهور مِنَ المتأخرين: أن الراوي إذا قال: قال 
فلان: فحكم ذلك كحكم «عن فلان» ونحو ذلك» فالرواية بذلك متصلةٌ 
إن كان الراوي غير مدلّْس» وكان معاصراً لِمَنْ روى عنه ب «قال» ونحوها. 

ولذا غلّطوا ابنَ حزم في حديث المعازف. حيث قال: إن قول 
البخاري في أول الإسناد: وقال هشام بن عمار» تعليقٌ وليس الحديث 
بمتّصْلء فعلطرء”؟ وحكهوا للحديث بالاتصال؟ لأن هشام بن :عمار هن 
شيوخ کک a a‏ وم أن قول ابن حجر في 
تهذيب التهذيب”": إن البخاري روى عن قُضَيْلٍ المذكور تعليقاً مخالف 
لقوله في فتح الباري””"» حيث قال في كلامه عن الحديث المذكور: 
«ويحتمل أن يكون البخاري أخذه عن أبى كامل نفسه؛ فإنه أدركه» وهو 
من الظيقة ار من یره ونم نجھ لذ وکر قن ابه غير هذا 
الموضع».اه. فقول ابن حجر في «الفتح» أقرب إلى الصواب من قوله 
في «التهذيب». 

وقال:صاحب اتدريب الراوي»“ أمّا ما عزاه البخاري لبعض 
)١(‏ قلت: ولذلك قال الحافظ العراقي في ألفيته : 

وإن يكن أولٌ الإسناد نحذف مع صيغة الجزم فتعليقاً عُرِفْ 


ولو إلى آخرهأمّاالذي ‏ لشيخهعزابهقال» فكذي 
عنعنة... كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 
() 1۹1/۸. م 0۷/۳. 


.١ 957/١ )0 


AJ‏ طواف القارن والمتمتع 


شيوخه بصيغة: «قال فلان» و«زاد فلان»» ونحو ذلك» فليس حكمه حکم 
التعليق عن شيوخ شيوخه ومَنْ فوقهم؛ بل حكمه حكم العنعنة من 
الاتصال» بشرط: اللقاء» والسلامة من التدليس» كذا جزم به ابن 
الصلاح. قال العراقي: وما جزم به ابن الصلاح ها هنا هو الصواب. 

فتبيّن بما ذكرنا أن حديث ابن عباس المذكور نص صحيحٌ ‏ على 
كل تقدير ‏ في محل النزاع . 

۲ - ما رواه الشيخان عن عائشة ويا قالت: اخرجنا مع 
رسول الله كله عام حَجَة الوداع. . »٠‏ الحديث» وفيه: «فطاف الذين 
هلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم a‏ ثم طافوا طوافاً آخر 
بعك أن رجعوا مِنْ يتى لحَحججهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة» 
فإنما طافوا طوافاً واحداً». فهذا نص صريح متّفقَ عليه» يدل على الفرق 
بين القارن والمتمتع» فلا وجه للنزاع في هذه المسألة بعد هذا الحديث. 
وحديث ابن عباس المذكور قبله عند البخاري. 

فهذه النصوص تدل على صحة قول الجمهورء وهو الصواب إن 
شاء الله تعالى. 
المدهب الثاني: 

أنهما معاً يكفيهما طواف واحد وسعي واحد» وهو مروي عن 
الإمام أحمد" 

واحتّج على أن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد 
بما رواه مسلم في صحيحه”' عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ڪي 
يقول: لم يطف النبي ييه ولا أصحابه بين الصفا والمروة» إلا طوافا 
)010( د ال ا 


(۲( وهو قول * شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المتمتع يكفيه سعي واحدء وهو سعي العمرة 
١ض‏ الأول. انظر : الفتاوى ۱۳۸/۲۹. 


(۳) شرح مسلم 59/5 في الحج» باب بيان أن السعي لا يكرر برقم (۱۲۷۹). 
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واحداً.اه. فقالوا: هذا نص صحيح صرح فيه جابر بأن النبي كَل لم 
يظف هو ولا أصحابّه إلا طوافاً واحداًء ومعلومٌ أن أصحابه فيهم 
القارن» وهو مَنْ كان معّه الهدي» وفيهم المتمتع» وهو مَنْ لم يكن معه 
هديّ. وفي هذا دليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طوافي واحدٍ 
وسعي واحد. 1 

وأجاب المخالفون عن هذا بأجوبة: 

١‏ أن الجمع واجب ‏ إن أمكن ‏ بين الروايات» وذلك بحمل 
حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب النبي به - الذين لم يطوفوا 
إلا طوافاً واحداً للعمرة والحج - خصوص القارنين منهم» وبهذا الحمل 
يكون حديث جابر هذا موافقاً لحديث عائشة وابن عباس المتقدمَيْن»› قال 
في «مراقي السعود): 

والجَمْعُ واجبٌ مى ما نگنا إلا قل جير نح بي 

۲ أنّا لو سلّمنا أن الجمع غير ممكن هنا في حديث جابر 
المذكور مع حديث عائشة وابن عباس» فقد تقرّر في الأصول وعلوم 
الحديث أن المثبت مقدَّمٌ على النافي» فيجب تقديم حديث ابن عباس 
وعائشة؛ لأنهما مثبتان على حديث جابر النافي. 

- أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى الثابت في 
الصحيح رواه جابر وحده» وطوافه بعد رجوعه مِنْ منى رواه في الصحيح 
ابن عباس وعائشة» وما رواه اثنان أرجحٌ مِمّا رواه واحد» قال في 
المراقي : 

وَكَيْرَهُ الدّليل والرُوايَةٍ مُرَجَحٌ لَدَى دوي النُرَايَةٍ 
المدهب التالت: ۰ 

أن على كل واحد منهما طوافين وسعيين» وهذا مذهب أبي حنيفة 

وأصحابه . 


واستدلوا لمذهبهم بأحاديتٌ؛ منها : 
- ما أخرجه النسائي"'' في سننه الكبرى عن إبراهيم بن محمد 

ابن الحنفية» قال: طفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة» فطاف 
لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني: أن عليّا ديه فعل ذلك 
وحدثه: أن رسول الله ية فعل ذلك .اه. 

وهذا الحديث فيه حماد بن عبد الرحمن الأنصاري» وقد ضعَّفه 
الأزدي» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال بعض الحفاظ: هو مجهول» 
والحديث يِن أجله لا يصح. 

۲ - ومنها: ما أخرجه الدارقطني”'' عن مجاهد عن ابن عمر وي : 
أنه جمع بين عمرة وحج» فطاف لهما طوافين» وسعى سعيين» وقال: 
هكذا رأيت رسول الله َي صنع كما صنعت.اه. 

وفى رواية للدارقطنى بنفس السند عن على وَيكِيهدء قال: « 
ال كه رَد رطاف ا و ا 

قال الدارقطني: لم يروهما غير الحسن بن عُمارة» وهو متروك» ثم 
هو قد روى عن ابن عباس ضدَّ هذاء وهو قول ابن عباس و: «لا 
والله» ما طاف لهما رسول الله ية إلا طوافاً واحداً» فهاتوا مَنْ هذا 
الذي يحدَّثٌ أن رسول الله بيه طاف لهما طوافين؟!».اه. 

وأطال العقيليٌُ في تضعيف الحسن ب بن عمارة في كتابه «الضعفاء») 
والحدیت أيضا ايه ابن اق ليلى» وهو رديءٌ الحفظ› كثير الوهم 

۳ - ومنها: ما أخرجه الدارقطني“ ‏ أيضاً - عن عمران بن 
)١(‏ رواه الدارقطني فسن قال الحافظ في الفتح 1/1 : وطرقه عن علي عند 

عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة . اه. 
(۲) سنن الدارقطني 7908/7 في الحج» باب المواقيت. 


(۳) المصدر السابق ۲۹۳/۲ الموضع السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق ۲٣٤/۲‏ الموضع السابق. 
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حصين ول : «أن النبي بيه طاف طوافين» وسعى سعيين».اه. 

وقال الدارقطني: يقال: إن محمد بن يحيى حدّث بهذا من حفظه» 
فوهِمَ في متنه» والصوابٌ: أن النبي بيه قرّن الحج والعمرة» وليس فيه 
ذِكْرٌ الطواف ولا السعي. ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» 
وحدّث به على الصواب. 

وبهذا تعلم أن جميع الأحاديث المتقدمة التي ذكروها ليس فيها 
حديثٌ قائمٌ كما رأيت» وقد نقل الحافظ ابن حجر عن البيهقي أنه قال: 
إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين» فيُحْمَلُ على طواف القّدوم» وطواف 
الإفاضة؛ أما السعي مرتين» فلم يثبت» وقال ابن حزم: لا يصح عن 
النبي يه ولا عن أحدٍ مِنْ أصحابه شيءٌ في ذلك أصلا .اه. 

وقال ابن القيم عن أدلة أصحاب هذا القول: وما أحسن هذا 
العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة؛ بل لا يصح منها حرف 
واحد.اه. 

واعلم أن الذين قالوا: بأن القازن يطوف طوافاً واحداً ويسعى 
شا واحداً كفعل المفردء أجابوا عن الأحاديث المذكورة من وجهين: 

الأول: هو ما بيّنّاه مِنْ ضَعف أحاديثهم المذكورة عن جَمْع من 
أهل العلم كما تقدم. 

الثاني : أن لوليا اانه عونا e‏ يصلّح للاحتجاج» 
فهي معارّضّةٌ بما هو أقوى منهاء وأصح» وأرجح» وأؤْلى بالقبول من 
الأحاديث الثابتة في الصحيحء الدالة على أن النبي بيه لم يفعل في قرانه 
إلا كما يفعل المفردء كما بيّناه فيما سبق. 

« تال المنقيطي ككأَلْهُ: 

وقد اتضح في هذه المسألة: أن التحقيق فيها أن القارن يفعل كفعل 
المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج. 


ET‏ القارن والمسمع 


فروع تتعلق بمسألة الطواف : 
الفرع الأول: 

اعلم أن صفة الطواف بالبيت هي أن يبتدئ طوافه من الركن الذي 
فيه الحجر الأسود» فيستقبله» ويستلمه» ويقبّله إن لم يؤْذٍ الناس 
بالمزاحمة» ثم يمشي طائفاً بالبيت» جاعلاً يساره إلى جهة البيت» ثم 
يمر وراءَ الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ ويدور بالبيت» فيمر على الركن 
اليماتي» ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود» وهو المْحَل الذي بدأ منه 
طواكّه» فتتم له بهذا طَوْقَةٌ واحدةٌ. ثم يفعل كذلك حتى بي سبعاً. 
الفرع الثاني: 

اعلم أن أصح أقوال أهل العلم ‏ فيما يظهر لنا والله أعلم - 
لا بد مِنْ أن يكون خارجاً جميع بدنه» حال طوافه» عن شَازِرُوانٍ 
الكعبة؛ لأنه منها . 

وكذلك لا بد أن يكون خارجاً جميعٌ بدنه حال طوافه عن جدار 
الججر؛ لأن أصله من البيت» ولكن لم تَبْنِه قريشٌ على قواعد إبراهيم» 
ولأجل ذلك لم يُشْرّع استلام الركنين الشاميين؛ لأن أصلهما من وسط 
البيت؛ لأن قريشاً لم تَبْنِ ما كان عن شمالهما من البيت» وشو اعد 
الذي عليه الجدار وأصله من البيت. وممّا يدل على ذلك: ما 0 
الشيخان في صحيحيهما'' عن عائشة وا أن النبي ييه قال لها: ١‏ 
عائشة الولا أن قومّك حديثو عهد بجاهليةء لأمرثٌ بالبيت فَهَاِم فأدخلت 
فيه ما أُخْرِجَ منهء وألزقنّه بالأرضء وجعلتٌ له بابین» باباً شرقيًاًء وباباً 
غربياًء فبلغثُ به أساس إبراهيم». فذلك الذي حمل ابن الزبير ونا على 
هدمه» قال يزيد: وشهدتٌ ابنَ الزبير حين هدمه وبناه أدخل فيه من 
)١(‏ الفتح ۲۳٠/٤‏ في الحجء باب فضل مكة وبنيانها. واللفظ للبخاري .)١1587(‏ شرح 

مسلم 44/5 في الحج» باب نقض الكعبة وبنائها .)١۳١۳(‏ 
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الحجرء وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأْسْيْمَةٍ الإبلء قال جرير: 


فقلت له: أين موضعه؟ قال : ار فدخلت معه 


الحجرء فاشاز 


إلى مكان» فقال : ها هنا قال جور فحرّرزث مِنّ الججر ستة أذرع أو 


نحوها.اه. من صحيح البخاري. 


وفي رواية المسلم" عنها وا الحديث وفيه: «وجعلت لها بابين» 
باباً شرقيّاً وباباً غربيّاً وزدت فيها ستة انع من ن الججر؛ فإِنَّ قريشاً 


اورم حين بَنَّتِ الكعبة» . اه. 


يه غير صحيح ؛ عار الس له سردي 
البيت» وأن الطواف فيه [أي: مما دونه» بينه وبين الكعبة] ليس طوافاً 


بالبيت. والعلم عند الله تعالى. 


يْسَنَّ الرَّمَلُ في الأشواط الثلاثة الأولى» في أول طواف يطوفه 


00 إلى مكةق 00 كان 00 0 أو طوافٌ د بي 


8 في الحجء دون 


ف سے اا EL e‏ «قدم رسول الله ی 
وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدّم عليكم وقد وَهَنَنْهُمْ حَمّى يثربّ» 


فأمرهم النبي ييه أن يرملوا الأشواظط الثلاثة وأن يمشوا 
ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلُوا الأشواط كلّها إلا الإبقاء 
وفي حديث جابر الطويل في حجة النبي يه عند 


إذا أتينا البيتَ معه استلم الركن» فَرَّمَل ثلاثاً» ومشى أربعاً . 


)١(‏ المصدر السابق عند مسلم. 
(؟) الفتح 764/4 في الحجء باب كيف كان بدء الرمل .)١107(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص155. 


ما بين الركنين» 
عليهم».اه. 

زفرف 
مسلم : احتى 


.. الحديث». 
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وبهذين النصين يتبين أن الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأول فى 
طواف العمرة وطواف القدوم مِمّا سنّه رسول الله ف وعلى ذلك عامة 
أهل العلم إلا مَنْ شد وإن ترك الرّمَنَ في الأشواط الأول لم يقضِه في 
الأشواط الأخيرة على الصواب» ولا يلزم بتركه دَمٌ على الأظهر؛ لعدم 
الدليل» خلافاً لِمَنْ أوجبٌّ فيه الدم. 


تسات 
الأول: إن قيل : TT‏ 
أجلهاء والغالب اطراد الله ة وانعكاسهاء بحيث يدور معها المعلل بها 
وجوداً وعدماً؟ 
فالجواب: : أن بقاء حكم الرَّمَل مع زوال علته» لا ينافي أن لبقائه عله 
أخرى, وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كترهم و قوّاهم بعد 
الف وال كما قال تعالى : #وأنكروا ِد أن ل مي فى الاش 
قاب أن يَنَحَطفَكُم لتاس عونم وَأَيَدَكم بنصَروء 4 [الأنفال: 5؟]. وقال 
عن نبيّه شعيب : «وَلأَحُرًْا | كدر ليک كرك 4 [الأعراف: ۲۸٦‏ 
ومما يؤيده : أن رسول الله ي رَمَلَ فى حَجََةِ الودا بعد زوال العلة 
المذكورة» فلم يمكن بعد ذلك تركه لزوالها. والعلم عند الله تعالى. 
الثاني : اعلم أن الروايات الثابتة في الصحيح في الرَّمَلء ظاهرها 
الاختلاف؛ لأن في بعضها أن الرمل ليس في الشوط كله بل ما بين 
E‏ دعر لسع که هنا غير وجيه في كونه علةً أخرى لبقاء حكم الرمل» بل 
الصحيح أن العلة واحدة. وهي ما ذكرته الأحاديث من أن المقصود من الرّمل إنما 
هو إظهار القوة لكفار قريش » بدليل ما أخرجه البخاري عن عمر ديه أنه قال: «فما 
لنا وللرملء» إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: «(شيء صنعه 
رسول الله كك فلا نحب أن نتركه».اه. E‏ ل ارام 
اول عر ولقلنا: إن الرمل منسوخ» ومن هنا تعلم أن التذكر ليس بعلة. وأن العلة 
فى أصل مشروعيته إظهار القوة. والعلة في استمرارية العمل به الاقتداء والتأسي 
بالنبي ككل كما في أثر عمر ذه. والله أعلم. 
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الركنين اليمانيين لا رَمَل فيه؛ فعند مسلم''' عن ابن عباس ويا قال: 
«قدم رسول الله ية وأصحابه مكة» وقد وَهَنَنْهُم حمَّى يثربء. فقال 
لاون إنه يقدّمُ عليكم غداً قومٌ قد وَمَنَنْهُمُ الحُمّى» ولَقُوا منها 
شدةٌء فجلسوا مما يلي الحِجْجرَء وأمرهم النبي بيه أن يرمُلوا ثلاثة 

أكيزاظ » ووا بعادي الر كي 4 لير ارا لود الحديث . 
الركنين. وقد بين ابن 0 عله ذلك» ا فجلسوا مما يلي 
الحجر» فحينئذ» جزل الكعبة بينهم وبيله » وإذا كانوا لا يرَونهم› ما 
فإذا ظهروا لهم عند ركن الحَجَر - بالفتح ‏ رملوا. مع أن في الروايات 
الصحيحة: أنه ية رمل الأشواط الثلاثة كلها مِنَ الحَبجَر إلى الجر - 
بالفتح -. 

ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر وي قال: «رمل 
رسول الله لله يي من الحجر إلى ال ا : ومشی أربعا».اه. 

والجواب: أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء في ذي 
القعدة عام سبع» وما في الروايات الأخرى مِنَ الرّمل في كل شوط مِنّ 
الحَجَر إلى الحَبجَرء كان في ححجة الوداع» كما أجاب بهذا غير واحد. 
وقال النووي: إن رَمَلّه بيه في كل الشوط يِن الحَبجَر إلى الحَجَر في 
حجة الوداع ناسخ للمشى بين الركنين» الثابت فى حديث ابن عباس ؛ 

« تال السنقيطي کا ما ماصله: 

لا يتعين. النسخ الذي ذكره النووي؛ لِمَا تقرر في الأصول عن 


نلق مسلم 1۳/0 في الحج برقم .)١١55(‏ قلت: وكذا هو في البخاري في الحج برقم 
(65؟:]). 


(۲) مسلم ١١/5‏ في الحج برقم .)١555(‏ 


زفق 
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جماعة من العلماء: أن الأفعال لا تَعارْضَ بينهاء فلا يلزم نسخ الآخر 
منها للأول» بناء على أن الفعل لا عموم لهء فلا يقع في الخارج إلا 
ل لل فجائز أن يقع الفعل واجباً في 
وقت»› وفي وقفت آخر لوي" : ومحل عدم تعارض الفعلين المذكورء 
ما لم يقترن بالفعلين قولٌ يدل على ثبوت الحكم. 

وإلا: كان آخرٌ الفعلين ناسخاً للأول عند قوم. 

5 
القولء وإن لم يترججح ادي فالتخبير 

مثال الفعلين اللذين لم يقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم: هو 
مشيه كَل بين الورک اليما سين ورقله في غير ذلك من الأشواط 0 
الأول في عمرة القضاعء مع رَمَلِهِ في الجميع في حجة الوداع”"'. 

ومثال الفعلين اللذين اقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم: 
صلاته َة صلاة الخوف على صفات متعددة مختلفة» مع أنها اقترنت 
بقول يدل على ثبوت الحكم» وهو قوله كلِِ: «صلوا كما رأيتموني 
)01( 0 يم المسألة ” لأبي شامة ص187. 

الأول : اد رل ني - مع السيد EREN e‏ 

يقول المؤلف 20-8 yy‏ وهذا القول هو 

قوله بكِ: «خذوا عني مناسككم». رواه مسلم وغيره» وهو وإن كان قولاً عاماً إلا أن 

دلالته شاملة» وهو نظير قوله ككِهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». الذي أورده الشيخ 

نفسه في شموله لصلاة الخوف. 

الثاني: قد يقال: إن مما يؤيد النسخ ويدل عليه هو أن علة المشي بين الركنين قد 

زالت» ا كار ی في الجهة ی ا ياي احير 

ولو أن النبي ييه لم يرمل في حجة الوداع» لقلنا لقلنا: إن الرمل منسوخ بالكلية وزائل 


بزوال علته» فلما فعله ئي في الشوط كله دل على أن المشي بين الركنين غير مرادء 
وأن علته زالت بفتح مكة ونصر الله لنبيه ي. والله أعلم. 
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أصلي"'' . فالجاري على الأأصول ‏ حسبما ذكرنا ‏ أن طواف الأشواط كلها 
ليس ناسخاً للمشي بين الركنين» وأن صيغة صلاة الخوف فيها الأقوال 
المارة» قيل: كل صورة بعد أخرى» فهي ناسخة لهاء وقيل: كلها صحيحة لم 
يُنسخ منها ل SG‏ 
وَالرَّمَل: مصدر رمل - بفتح الميم - رمل - بضمها - رمَلاً 6 
الميم ورَمَلاناً: إذا أسرع في مشيه وهز مَنْكْبّيه وهو في ذلك لا يَنْرُو؛ 
أي + لا بانشت الميرد: 
نافته تزمل فى التقال” ملف هال وح فيد يال 
وهو دليلٌ على أن الرمل فيه إسراعٌ» ويقال للرمل: حَبَبّ» كما 
جاء في بعض الروايات. والمعنى واحد. 
الفرع الرابع: 
التحقيق: أن الاضطباع يسن في الطواف لثبوت ذلك عنه بيا فقد 
أخرج أبو داود في سننه عن يعلى» قال: «طاف النبي هة مضطبعا ببرد 
أخضر». قال النووي: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد 
(YD).‏ 
وفي رواية عنده كذلك عن ابن عباس وا: «أن رسول الله يا 
وأصحابه اعتمروا من الجِعْرانَةٍ انا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت 
آباطهم» قد قذفوها على عواتقهم الى 0 


)١(‏ رواه البخاري وغيره» انظر: الفتح ۳۲٠/۲‏ في الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة والإقامة. . . إلخ برقم .)٦۳١(‏ 

(0) سنن أبي داود ٤٤۳/۲‏ في المناسك» باب الاضطباع ف فى الطواف ‏ واللفظ له - رقم 
(۱۸۳). سنن الترمذي 7١4/7”‏ في الحج» باب اا أن النبي كه طاف مضطبعاً 
رقم (859). سنن ابن ماجه 485/7 في المناسك» باب الاضطباع ‏ بنحو حديث 
أي داود ‏ رقم (5968). 

(۳) سنن آي داود 5554/7 في المناسك» باب الاضطباع في الطواف. 


قال النووي كُأَنْهُ: وحديث ابن عباس هذا صحيحء رواه أبو داود 
- بإسناد صحيح -.اه. وقال كله : : ورواه البيهقي ‏ بإسناد صحيح - قال 
عن ابن عباس وء قال: اضطبع النبي ية هو وأصحابه» ورمَلُوا ثلاث 
قراط ومسا ارو 

وبذلك تعلم سيه الاضطباع في الطواف» خلافاً لمالك» وَلِمَنْ قال 
بقوله: إنه ليس بسنة. 

وصفة الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» ويرد 
طرفيه على كتفه اليسرى» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. 
الفرع الخامس: 

في خلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة من الحدث والخبث» 
وستر العورة في الطواف وفيه قولان: 

القول الأول: قالوا باشتراط الطهارة مِنَ الحَدَثِ والحَبّث وَسَثّر 
العورة في الطواف» وهذا قول أكثر أهل العلم؛ كمالك والشافعي 
وأصحابهماء وهو مشهورٌ مذهب أحمد. 
أدلتهم : 

استدل الجمهور على ما قالوا بأدلة؛ منها 

١‏ - حديث عائشة ويا المتفق عليه: أن أول شىء بدأ به النبى يلل 
حين قدم: «أن توضأ ثم وطاق بال قالوا: فهذا الحديث ل غ 
أنه لا بد للطواف من الطهارة. 

فإن قيل: وضوؤه ية المذكور في حديث عائشة فِعْلُ مطلق» 
لا يدل على الوجوب» فضلاً عن كوه شرطا في الطواف. 
)١(‏ سنن البيهقي ۷۹/١‏ في الحج» باب الاضطباع للطواف. 


(۲) الفتح ٠7/4‏ في الحج» باب الطواف على وضوء رقم »)١54١1(‏ شرح مسلم 4/ 
٨‏ في الحج» باب ما يلزم ومن طاف بالبيت وسعى رقم (ه؟١1).‏ 
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فالجواب: أن وضوءه لطوافه المذكور قد دل دليلان على أنه لازم 
لا بد منه. 

أحدهما: أنه بي قال في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم». 
وهذا الأمر للوجوب والتحتّم» فلمًا توضأ للطواف لَرْمَنَا أن نأخذ عنه 
الوضوء؛ امتثالاً لأمره في و اخذوا عني مناسككم). 

الدليل الثاني: أنه قد تقرّر في الأصول أن فعل النبي يي إذا كان 
لبيان نص من كتاب الله n‏ اللزوم والتحتّم» والنص هو قوله: 
#وَلْبَطُووا بألسَيْتِ الْعتِيق» [الحج: ۲۹]. 

ولاج العلماء عاق فطع بد النبار فون الك لأن قطع النبي بيا 
للسارق مِنّ الكوع بيان وتفصيل لما أَجْعِلَ في قوله: افعو أيِدِيَهُمَا» 
[المائدة: ۳۸]؛ لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق وإلى إلى المنكب . 

وبهذا تعلم أن الله تعالى أوجب طواف الركن بقوله : #ولبطوفاً َيب 
اميتي [الحج: : 19] وقد بينه ي بفعله» وقال: «خذوا عني مناسککم»» ومن 
ِعْلِهِ الذي بيه به : الوضوءٌ له» كما في حديث عائشة وي . 

ا حاوتها: ل سم ع و سي ل 
«خرجنا مع النبي وه لا نذكر إلا الحجء ٠‏ فلمًا جئنا سَرِفَ ْمِشْتٌ. . 
الحديث» وفيه: «فافعلي ما يفعل الحا غير ألا تطوفي م 
تطهّري». اه. وفي لفظ لمسلم: «حتى تغتسلي)”"' . 

قالوا: فهذا الحديث صرّح فيه النبي بيه بنهي عائشة ويا عن 
الطواف إلى غاية» هي الطهارة» لقوله: «حتى تطهري» واحتى تغتسلي». 

قالوا: فمَنع الطواف في حالة الحَدَثٍ ‏ الذي هو الحيض - يدل 
)١(‏ قلت: شيخ الإسلام ابن تيمية ك لا يرى اشتراط الوضوء للطواف» وذكر في ذلك 

أدلةَ في مواضعَ متفرقة. انظر: الفتاوى 157/97 ۱۸۲ - 197. 


(۲) رواه البخاري برقم :)١657(‏ ومسلم برقم )١7١١(‏ ولفظ: «حتى تغتسلي» في مسلم 
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ملكا الإيماء والتنبيه”؟2 على آن عل منعها ين الطراف هو الخدت الذئ 
هو الحيض» E‏ الطهارة من الجنابة للطواف كما ترى . 

قال النووي كْلَنْهُ: فإن قيل: إنما نهاها؛ لأن ET‏ 
المسجد" قلنا: هذا فاسد؛ لأنه ييه قال: «حتى تغتسلي»» ولم يقل 
حتى ينقطعَ دمك. وهو ظاهر ".اھ 

7“ ومنها . حديث ابن عباس وء قال: قال رسول الله ئل : 
«الطواف بالبيت صلا إلا أن الله قد أحلّ فيه النطق. فمن نطق فيه فلا 
ينطق إلا بخير». رواه ابن حبان والحاكم» وسكت عنه. وأخرجه 
الترمذي”* وقال: قد رُوي هذا الحديثٌُ عن ابن طاوس وغيره عن 
ظاوس موقوفاًء ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب. 


)١(‏ قلت : الإيماء والتنبيه من دلالات المفهوم كما جزم بذلك ابن قدامة وغيره» وهي من 

دلالات الالتزام. وأجرى غيره فيها الخلاف: هل هي من المنطوق غير الصريح أو 
بن المفهوة, 

وضابط دلالة الإيماء والتنبيه: أن يُذكر وصف مقترنٌ بحكم في نص من نصوص 

الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكمء لكان الكلام مَعِيباً 

ومثاله قوله ية للأعرابي الذي قال له: هلكتُ» واقعتُ أهلي في نهار رمضان: «اعتق 

رقبة»» فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق كان الكلام معيباً. انظر: مذكرة 

أصول الفقه للمؤلف ص171. 

(۲) قال شيخ الإسلام كُدَنهُ: وتعليل منع طواف الحائض أنه لأجل حُرمة المسجد رأيته 
يعلل به بعض الحنفية.اه. انظر: : مجموع الفتاوی 7/55 187. 

)۳( قلت : هذا محمول على أن لفظ : «تغتسلي» عند مسلم مقيّد للفظ الوارد في الصحيحين احتى 
تطهري». ويؤيد ذلك قوله تعالى : 5إا َر اوم من حبْث مرك ه4 [البقرة : [YYY‏ 
ولم يقل : «فإذا طهرن»؛ لأنه لم يكتف بمجرد انقطاع الدم» وإنما زاد الاغتسال. 

(5:) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 04/7 في الحج» باب ذكر الأخبار عن إباحة 
الكلام للطائف. إلخ. المستدرك 777/75 في التفسيرء بهذا اللفظء وقال: هذا 
ا © 

: المؤلف #15 اطلع على موضع واحدء EE‏ دم وهو في كتاب 
0 وإلا فقد ذكر ‏ أيضاً - في كتاب المناسك في أحد ألفاظ الحديث: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد أوقفه جماعة. وأخرجه الترمذي (450)), 
وصححه الألباني في الإرواء .٠١١ /٤‏ 
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جماعة عله » وروي عله موقوفاًء وهر أصحٌ . اه. 


ه تال المنقيطى ا : 
اعلم أن حديث ابن عباس المذكور رَفْعَه عطاءً بن الساكب: وليت ين 
ا سَليم . وعطاء بن السائب ِن الثقات» لكنه اختلط بأخرة» وجميع 
مَنْ روى عنه روى عنه فى الاختلاط» إلا شعبة وسفيان» وأما ليث بن 
أبي سّلِيمء فرجل صالح صدوق يُستضعَفٌء قال ابن معين: ليث بن أبي 
سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب.اه. 
والظاهر: أن اجتماعهما لا يقل عن درجة الحسن”''» ومما يؤيد 
ذلك: أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط» وسفيان ممن روى 
رَفْعَه عن عطاء. وعلى ذلك» فهو دليل على اشتراط الطهارة» وستر 
العورة؛ لأن قوله: «الطواف بالبيت صلاة» يدل على أنه يُشترط فيه ما 
يُشترظ فى الصلاةء إلا ما أخرجه دليلٌ خاص كالمشي فيه» والانحراف 
عن القبلةء والكلام» ونحو ذلك. 
قال النووي كّث: الصحيح أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل 
منه الدلالة أيضاً؛ لأنه قول صحابي اشتهرء ولم يخالفه أحد مِنَّ 
الفععابة + كان اه 
)١(‏ قال شيخ الإسلام كَدَنهُ: قوله: «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي ياء ولكن 
هذا ثابت عن ابن عباس» وقد روي مرفوعاً»» ثم قال: «ولا ريب أن المراد بذلك 
أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه» ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها 
الطهارة» وهكذا قوله: «إذا أتى أحدّكم المسجدّء فلا يشبّك بين أصابعه؛ فإنه في 
صلاة». . إلخ. 
ثم قال : وسواء كان من كلام النبي ب أو كلام ابن عباس» فليس معناه أنه نوع 
من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف؛ فإن الله قد فرّق بين الصلاة 


والطواف بقوله: #وطهر بتي لِطَافِينَ مَالْفَاِمِنَ ولع الشجُور» [الحج: ١۲].اه.‏ 
انظر: الفتاوى ۱۲۹/۲۹ - ۱۹۳. 
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وأما اشتراط س کک للطواف» فقد استدلوا له بحديث متفق 
عليه» عن أبي هريرة طب قال: بعثني أبو بكر الصديق نه في الحَجّة 
التي ا فا له 5 قل خسو الوداع في رهط يؤذن في الناس 
يوم النحر: «لا يح بعد العام مشر ولا يطوفٌ بالبيت عُريا“. 

ه تال المنقيطى ككآنه: 

وجوبٌ سّترٍ العورة للطواف يدل عليه كتاب الله في قوله تعالى: 
یی ادم خو زیت عند 3 جد [الأعراف: »]۳١‏ ابام دلالة هذه 


تالكر على سكن الخورة لطر اة أن ست تروك رك ال 
وره کک عند كل چو : أنهم كانوا يطوفون بالبيت غراةٌء فكانت 


خذوا زر 
المرأة تطوف بالبيت وهي عُريانةٌ؛ فتقول : : من ڀعيرني ا تجعله على 
فرجها؟ وتقول: 


2 ٤ 2 0 غو م ا‎ IS 
وما بَذَا مله قلا أله‎ E الْيَوْمَ ا‎ 


MAE PEE قلت: قد يقول قائل:‎ )١( 
بالبيت عریانا إنما هو بأمر أبي بكر. فهل يكون أمره تشريعاً؟ فالجواب:‎ 
البخاري 00 ذكر حديث في هريرة» ثم قال: «قال حميدٌ: ثم أردف التي كه‎ 
بعلي بن أبي طالب» فأمره أن يؤذن ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل‎ 
منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحجّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان».اه.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: قوله: «ثم أردف رسول الله ية بعلي» فأمره أن يؤذن ببراءة»‎ 
هذا القذر من الحديث مرسّلٌ؛ لأن حميداً [وهو ابن عبد الرحمن بن عوف] لم يدرك‎ 
ذلك ولا صرّح بسماعه له من أبي هريرة» لكن قد ثبت إرسال علي من عدة طرق.اه.‎ 
قال الطحاوي يه في شرح مشكل الآثار: «قال قائل: فقد دل حديث أبي هريرة‎ 
هذا على أن التبليغ بهذه الأشياء إنما كان من أبي بكرء لا من علي» وهذا اضطراب‎ 
في هذه الآثار شديدا» ثم أجاب بما حاصله: «أن الإمرة في تلك الحجة إنما كانت‎ 
لأبي بكر خاصة» فمِنْ أجل ذلك بعث أبا هريرة فى المؤذنين الذين كانوا معه ليمتثلوا‎ 
ما يأمرهم به علي طبه فيما بعثه رسول الله كل له فدل ذلك على أن نداء أبي هريرة‎ 
إنما كان بما يلقيه علىٌ عليه».اه. قلت: فيتضح بذلك أن فِعْلَ أبي بكر وأمْرّه لم يكن‎ 
شرح‎ 27١7/4 من تلقاء نفسهء وإنما هو بأمر النبي بيه كما هو ظاهر. انظر: الفتح‎ 


مشكل الآثار 9/ 776. 


طواف القارن والمتمتع ا - 


فنزلت هذه الآية فى هذا السبب: لي دم خُدُواْ يتت عند كل 
Ew‏ وكان ابن عباس و له يفسر الزينة المذكورة في هذه الآية: 
پاللباس› وسبب النزول هذا رواه مسلم فى و 
فن بها ذكرنا أن القرآن. والسنة الضجيحة دلا سا على مبتر العورة 
للطواف . 
أما طهارة الحُبّث"" : فقد استدلوا لها بما تقدّم مِنْ م أن الطواف بالبيت 
صلاة» وقد بيّنًا وجه الدلالة منه على ذلك» واستأنس بعضهم لطهارة 
الخبث للطواف بقوله تعالى : #وطهر بن لاطايفية€ [الحج: ١۲]؛‏ لأنه ‏ يدل 
فى الجملة ‏ على الأمر بالطهارة للطائفين. والعلم عند الله تعالى . 
القول الثاني: وهو قول أبى حنيفة ال حيث قال : لا تشترط 
للطواف هار ولا سكر عورف فلو طاف جُنْباً أو Es‏ أو عليه 
اا أو عويَاناً صح طوافه نله . 
وأمنا أصحابه» فهم مختلفون في وجوب الطهارة للطواف مع 
اتفاقهم على أنها ليست شرطأً فيه 
وأما ا ا حنيفة » فهى قاعدة مقر فى أصوله» ترك من أجلها 
العمل بأحاديتٌ صحيحة عن النبى ييه وتلك القاعدة التي ترك من 
(۱)( رواه مسلم (۳۰۲۸). 
(؟) قلت: هذه هي عبارة المؤلف. وكان الأولى أن يقال: «أما الطهارة من الخبث» بتوسط 
«من» وزيادة الألف واللام في «طهارة»؛ لأن الخبث لا يطهرء وإنما يتطهر منه. إلا إذا 
قلنا : كلام المؤلف كله فيه تقدير» فيكون المعنى «طهارة موضع الخبث» أو أنها 
مصحّفة وأصلها (طهارة الحدث)؛ لأن هذه العبارة يرددها كثير من الفقهاء بهذا اللفظ . 
لأن الحدث أعم من الخبث فيشمل انتقاض الطهارة بالنجاسة وغيرها كالنوم وخروج 
المني وغيرهما بخلاف الخبث فإنه يتعلق بالنجاسة دون غيرها. والعلم عند الله. 
(۳) قلت: الفرق بين كون الطهارة للطواف واجبة وبين كونها ليست شرطاً فيه هو أنها إن 
كانت شرطاًء فإن الطواف لا يصح إلا يوان رذ كانت اجه ولیت رطا فان 
الطواف يكون صحيحاًء ولكنه يُجِبّرُ بدم عندهم. 


١‏ طواف القارن والمتمتع 


أجلها العمل ببعض الأحاديث الصحيحة متركبةٌ من مقدمتين : 

الأولى: أن الزيادة على النص نسخ . 

الثانية: أن الأخبار المتواترة لا تُنْسَحُ بأخبار الآحاد» فقال في 
المسألة التي نحن بصددها: قال الله تعالى: «#وليطوفا يِألَيْت الْعَتِيقِ» 
[الحج: ۲۹] وهو نص متواترء فلو زدنا على الطواف اشتراط الطهارة 
والسترء فإن هذه الزيادة نسخ» وأخبارها آحاد» فلا تنسخ المتواترٌ الذي 
هو الآية» ولأجل هذا لم يقل بتغريب الزاني البكر؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة الدالة عليه عنده أخبارٌ آحادء وزيادة التقريب على قوله: 
اليه ولزن بيدا ك ويد َا . . .€ [النور: ؟] نسح له» والآية نص 
متواتر» فلا يُنْسَحُ بالاحاد. 

ويرد على أبي حنيفة بأن التحقيق في مسألة الزيادة على النص هو 
التفصيل كما يلي : ۰ 

آ إن كاتنت الزيادة أثيقت شيعا ثقاه المتواقن أو فت شا أشنت 
فهي نسخ له» ومثال ذلك : هو زيادة تحريم الخمر بالقرآن» وتحريم 
الْحُمّْرِ الأهلية بالسنة الصحيحة على قوله تعالى: #فل لَه أَجِدٌ فى ما أو 
خا 1 لمر مس ن کت سس و ا ا عا أو لحم 

خر 4 [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فهذه الآية لم تسكت عن إباحة الحُمْرٍ الأهلية 
والكَثْرٍ وقت نزولهاء» بل صرحت بإباحتها بمقتضى الحصر الصريح في 
اص في قوله: ل جد في مآ أوَ» والإثبات في قوله: إل أن يکوت 

ميته فتحريم شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية زيادة ناسخة؛ 
لأنها أثبت تحريماً دلت على نف“ , 

)١(‏ قلت: وفي هذا إلزام لأبي حنيفة ك مبنئٌ على المقدمتين المذكورتين عنه؛ لأنه 

يقول بحرمة الحَمْرٍ الأهلية: ويقول بتحريم الخمر كذلك» فكيف يقول بالتحريم» 


ومقتضى القاعدة عنده أن يكون تحريم الخمر والحُمْرٍ الأهلية من الزيادة على النص» 


ب - إن كانت الزيادة زِيدَ فيها شيء لم يتعرض له النص المتواتر 
بنفي ولا إثبات» فهي زيادة شيء مسكوت عنه لم ترفع حكما شرعياء 
وإنما رفعت البراءة الأصلية» ورفعُها ليس بنسخ» ومثال ذلك: زيادة 
تغريب الزاني البكر عاماً بالسّنّةَ الصحيحة على آية الجلد» وزيادة الحكم 
بالشاهد واليمين على آية: #قّن لَّمْ يَكْونا لِنٍ هَرَجْلٌ وأمرأكان) [البقرة: 
۲ وزيادة الطهارة والسّيْر التي بِيّنًا أدلتها على آية: «وليطوفا يليت 
لْعَتِيقٍ؟* [الحج: ۲۹]. 

ه تال المنقيطى نْهُ: 

والتحقيق هو 0 نسخ المتواتر بالآحاد إذا عُلِمَ ا 
الفرع السادس: 

اعلم أن الطواف (في الحج المفرد والقران) ثلاثة أنواع: طواف 
القدوم» وطواف الإفاضة: (وهو طواف الزيارة)» وطواف الوداع. 

* طواف الإفاضة: 

ركن مِنْ أركان الحج بإجماع العلماء. 

* طواف القدوم وطواف الوداع: 

اختلف فيهما أهل العلم على قولين: 

القول الأول: وهو قول مالك وأصحابه”'' قالوا: إن طواف القدوم 
واجب يُجْبَرٌ بدّم» وإنّ طواف الوداع سنةٌ ولا يلزم بتركه شيء. 

واستدلوا لوجوب طواف القدوم بفعل النبي كك المتّفق عليه» وفيه: 
أن النبي ب إذا قدم أول ما يبدأ به الطواف» مع قوله: «خذوا عني 
مناسككم؟ . 


)١(‏ قلت: وبه قال داود الظاهري» وعن مجاهد روايتان» وقال ابن المنذر فى الأوسط 
بوجوبه» إلا أنه لا يجب بتركه شيء. 


في تركهء ولم يأمرها بِدّم ولا شيء» قالوا: فلو كان واجباً لأمر بجَبره. 

القول الثاني: وهو قول الجمهورء قالوا: إن طواف القدوم سنةء 
ولا يلزم بتركه شيء. 

واستدلوا على ذلك بأن طواف القدوم تحية» فلم يجب كتحية 
ال 

وقالوا: إن طواف الوداع واجب يجبر بدم. 

۰ تال السُنقيطى كاله : 

أظهّرٌ القولين ۴ طواف الوداع دليلاً : أنه واجبٌ؛ بدليل حديث 
ابن عباس الذي فى الصحيحين أنه قال: «أمر النامنٌ أن يكون آخر 
عهدهم الت زلا أنه فت عن المرأة الخانض ‏ :اه 

وقوله: «أمر؛ بصيغة المبني للمفعول» ومعلوم في علوم الحديث 
وأصول الفقه أن مثل ذلك له حكم الرفع. 

أما لزوم الدم في تركه» فيتوقف على دليل صالح لإثبات ذلك» 
وسنذكر إن شاء الله ما تيسر من أدلة الدماء التي يوجبها الفقهاء. 


: قلت: هذا على القول بأن تحية المسجد سنةء وهو قول الجمهور؛ عملاً بقوله كل‎ )١( 
«إذا دخل أحذكم المسجد» فليركع ركعتين قبل أن يجلس». رواه الشيخان.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب.اه.‎ 
وقال النووي: وهي سنة بإجماع المسلمين.اه.‎ 
وقال داود وأصحابه بالوجوب» وصرح ابن حزم بعدمه.‎ 
قلت: ودليل الجمهور على عدم الوجوب قوله ية للذي رآه يتخطّى: «اجلس فقد‎ 
آذيت». ولم يأمره بصلاة.‎ 
قال ابن حجر: كذا استدل به الطحاوي وغيره. وفيه نظر.‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصحيح قول من استحب ذلك.اه.‎ 
قلت: القول بالوجوب من حيث صنعة الاستدلال قوي جدّاًء وما احتج به الجمهور‎ 
من أدلة كلها مجاب عنها. والعلم عند الله تعالى.‎ 
الإحكام شرح أصول الأحكام لابن‎ 25١7/5 شرح مسلم‎ .٠١5/7 انظر: الفتح‎ 
. 1/١ قاسم‎ 

)۲( رواه البخاري )1۷00( ومسلم .(TA)‏ 


طواف القارن والمتمتع AY‏ 


لع ا 

في أول وقت طواف الإفاضة وآخره» وفيه أمور: 

الأمر الأول: الظاهر أن أول وقته: أول يوم النحر بعد الإفاضة 
من عرفة ومزدلفة؛ كما فعل النبي كله فإنه طاف طواف الإفاضة يوم 
النحر بعد رمي جمرة العقبة والنحر والحلق› وقال: «خذوا عني 
مناسککم». 

الأمر الثاني: أن الشافعية ومَنْ وافقهم يقولون: إن أول وقته يدخل 

: تال المُنقيطى ا‎ ٠ 

ولا أعلم لذلك دليلاً مقنعاً. 

الأمر الثالث: أن آخر وقت طواف الإفاضة لم يرذ فيه نصّء 
وجمهور العلماء على أنه لا آخرّ لوقته» بل يبقى وقتّه ما دام صاحتبٌ 
النسك حيّاء وهل يلزم دم بالتأخير؟ على قولين: 

أشهرهما قول الجمهور: أنه لا دَمَّ عليه 

وقال أبو حنيفة: إِنْ رجع إلى وطنه قبل أن يطوف» لَزِمّه العَوْدُ 
للطواف» وعليه دم للتأخير» وهو رواية مشهورة عن مالك. 

ولزوم الد م بالتأخير فيه خلاف معروف عند المالكية» مع اتفاقهم 
على أن مر مَنْ ره إلى انسلاخ شهر ذي الحجة عليه دم . 
مھ التامن٠‏ 

E‏ 5-06 استلام الحجر ان 
للطائف. وجماهيرهم على تقبيله» وإن عَجَرّ رَفَعَ يدّه عليه» وقبّلهاء 
خلافاً لمالك قائلاً: إنه يضعها على فيه مِنْ غير تقبيل. 
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قال ابن المنذر: وبالأول أقولٌ؛ لأن أصحاب النبى ية فعلوه» 
وتَبعهم جملةٌ الناس عليه» ورويناه عن النبي يد . اه. 

وأما السجود على الحجر الأسود: فحكاه ابن المنذر عن عمرّ بن 
الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد. 

قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وقد روينا فيه عن النبي يليد . اه . 

فال سالك عن E E‏ سال | تفيل 
اليد وفي السجود على الحجر الأسود. ٠‏ 

وأما الركن ان ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول آنه سحت انتعلامه اليد ولا تقل جل تقبل اليد بعد 
استلامه» وهذا هو مذهب ااي 

الثاني : أله له .ولا فل هتعد ايل يفهها على فيه 
من غير تقبيل» وهو مشهور مذهب مالك وأحمد 0 وعن مالك رواية 
بأنه يقبل يده بعد استلامه كمذهب الشافعي. 

الثالث: أنه يقبله. وهو مروي عن أحمد . 


)١(‏ قال ابن القيم كُلَدُُ: وثبت عنه ية أنه استلم الركن اليماني» ولم يثبت عنه أنه قبّله 
ولا قبّل يده عند استلامه. وحديث ابن عباس: كان رسول الله ية يقبّل الركن 
اليماني ويضع خده عليه رواه الدارقطني» وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز» ضعفه 
أبو داود والنسائي» وابن معين» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. ولكن المراد بالركن 
اليماني ها هنا الحجر الأسودء فإنه يسمى أيضاً - «الركن اليماني»» ويقال له مع 
الركن الآخر اليمانيان.اه. بتصرف. انظر: الزاد ؟/7706. 

(۲) قلت: وروى الطبراني والبيهقي موقوفاً على ابن عمر وا: «أنه كان إذا استلم الركن 
اليماني» قال: «بسم الله والله أكبر». قال الحافظ ابن حجر: وسنده صحيح. انظر: 
ا الحبير ۲/ ¥« 00 الكبرى 0 


ا ا انظر: المغني e‏ 
)2( قلت وفاله بها اين حزم + فق قال ما نميه : «وكلما مرا [أي: المعتمر» أو المعتمرة 


على الحجر الأسود قَبّلاه» وكذلك الركن اليماني أيضاً فقط». انظر: المحلى 7/ 40. 


تنبيبات: 

التنبيه الأول: 

في حديث جابر ذه الطويل في حَجُة النبي بيه عند مسلم ما لفظه: 
«ثم ركب رسول الله يكل فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر»"''. ففي 
هذا الحديث الصحيح التصريحٌ بأنه أفاض نهاراًء وأنه صلى ظهرٌ يوم النحر 
بمكة» وكذلك قالت عائشة وا : إنه طاف يوم النحر» وصلى الظهر بمكة. 

وعند مسلم عن ابن عمر وَههها: «أن النبي بيه أفاض يوم النحر» ثم 
رجع. فصلى الظهر بمنى)”" . فترى حديتٌ جابر وحديتٌ ابن عمرًء الثابئين 
في صحيح مسلم» اتفقا على أنه طاف طواف الإفاضة نهاراً» واختلفا في 
موضع صلاته لظهر ذلك اليوم» ففي حديث جابر: أنه صلاها بمكة» وكذلك 
قالت عائشة. وفي حديث ابن عمر: أنه صلاها بمنى بعدما رجع من مكة. 

ووجه الجمع بين الحديثين: أنه يك صلى الظهر بمكة» كما قال 
جابر وعائشة» ثم رجع إلى منى» فصلى بأصحابه الظهر مرة أخرى. كما 
صلى بهم صلاة الخوف مرتين» مرةً بطائفة» ومرة بطائفة أخرى في بطن 
نخُل» فرأى جابرٌ وعائشة صلاته في مكة» فأخبرا بما رأياء وقد صدقاء 
ورأى ابن عمر صلاته بهم في منى» فأخبر بما رأى» وقد صدق» وهذا 
واضح. وبهذا الجمع جزم النووي وغيرٌ واحد. 

التنبيه الثاني : 

قال البخاري في صحيحه"": وقال أبو الزبير عن عائشة وابن 
عباس ور : أخر النبي بي الزيارة إلى الليل .اه. 
)١(‏ رواه مسلم »)١114(‏ وقد تقدم. (۲) رواه مسلم (۱۳۰۸). 
(۳) انظر: الفتح ا 

قلت: وصله أبو داود والترمذي رقم (970)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» 

وقال الترمذي في كل واحد منها: حديث حسن. سنن ات داود 4575/١‏ برقم 


(۱۹۹۸). عارضة الأحوذي 2٠67/5‏ وكذا رواه ابن ماجه ٠١۱۷/۲‏ وأحمد فى 
المسند .۲۸۸/١‏ وحسنه أحمد شاكر في شرح المسند 25١5/54‏ وقال الألباني في = 
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وزيارته ليلا فى هذا الحديث المرويّ عن عائشة» وابن عباس» 
مخالفةٌ لِمَا قدّمنا و و 

« قال المنقيطى بذ ما صاصله : 

وللجمع بينهما ا من أظهرها عندي اثنان: 

الأول: أن النبي بيه طاف طواف الزيارة في النهار يوم النحر» كما 
أخبر به جابرٌ وعائشةء وابنُ عمرء ثم بعد ذلك صار يأتي البيت ليلا ثم 
يرجع إلى منى فيبيت بهاء وإتيانه البيت في ليالي منى» هو مراد عائشة» وابن 
عباس . ويدل على ذلك: ما رواه البخاري فى صحيحه ما نصه: ويذكر عن 
بي حسان عن ابن عباس ڪي : أن النبي يله كان يزور البيت أيام منى. اه. 

وهذا الجمع مال إليه النووي والحافظ ابن حجر 

الثاني : أن الطواف الذي طافه النبي بي ليلاً: طواف الوداع» فنشأ 
الغلط من بعض الرواة في تسميته بالزيارة» ومعلومٌ أن طواف الوداع كان 
ليلاً. كما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك ونه : «أن النبي كله 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رقد رقدة بالمَحَصّب» ثم 
ركب إلى البيت» فطاف به» . 

وإلى هذا الجمع مال ابن القيم في «زاد المعاد». ولو فرضنا أن 
أوجة الجمع غيرٌ مقنعة» فحديث جابرء وعائشة» وابن عمر: أنه طاف 
طواف الزيارة نهاراً أصحٌ مما عارضهاء فيجب تقديمها عليه. والعلم 
عند الله ال 


= الإرواء 755/5: إن هذا معلول عندي» وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي: عندي 
أن هذا الحديث ليس بصحيح. عون المعبود #/ ۳۳۷. 

)١(‏ قلت: وكذا عائشة في الأظهر من معنى قولها كما في البخاري أنها قالت: احججنا 
مع النبي بي فأفضنا يوم النحر» فحاضت صفية. . .2 الحديث. الفتح /٤‏ ۳۹۳. 

(۲) انظر: الفتح ۳۹۳/٤‏ في الحج» باب الزيارة يوم النحر. 

(۳) رواه البخاري .)١1765(‏ 

(5) . قلت: ووجه كونها أصح: أن حديث جابر وابن عمر عند مسلم» وحديث عائشة عند = 


طواف القارن والمتمتع ۹۱ 


التنبيه الثالث : 

جاء في بعض الروايات ما يدل على أن النبي ي طاف ماشياً في 
أ حافت تاا سا فا كما أ فل ات روات أ س ندل على 
أنه طاف راكباًء كما في الصحيحين عن ابن عباس وي : أن رسول الله کا 
طاف في حََةٍ الوداع على بعير يستلم الركن بِمِحْجَنٍ 0 وقد أخرجه 
مسلم - أيضاً - من حديث جابر» وكذا ابن أبي شيبة عن جابر» وعند 
مسلم عن عائشة كذلك. 

« تال المنقيطي ب ما ماصله: 

ووجه الجمع بين هذه الأحاديث الدالَّةِ على أنه طاف راكباً مع 
الأحاديث الدالة على أنه طاف ماشياً : هو أن النبي ئي طاف طواف 
القدوم ماشياًء وَرَمَلَ في أشواطه الثلاثة الأوَلٍء وطاف طواف الإفاضة 
في حجة الوداع راكباً . والعلم عند الله تعالى . 
لتر د 

أجمع العلماء على مشروعية صلاة ركعتين خلف المقام» ولكنهم 
اختلفوا: هل هما على الوجوب أو على السّنية؟ على قولين: 

القول الأول: أنهما واجبتان”'2. ودليلهم على ذلك: صيغة الأمر في 


= البخاري مسنداًء بخلاف حديث عائشة وابن عباس؛ فقد رواه البخاري معلقاً بصيغة 
الجزم» ووصله أبو داودء والترمذي» وأحمد وغيرهم من طريق سفيان الثوري عن 
أبي الزبير به. وتقديم ما في الصحيحين على ما في أحدهما يعد مرجحاً من 
الم جات قال الحافظ العراقي: 
iF‏ فَعْالصّحِيح مَرُويهُمَا نم التكار ت كما 
شَرْطَهُمَا حَوَى فَشَرْط الجُعْفِي قَمُسْلِمٌ فَسَرْظ عَيْرِيَكْفِي 
)١(‏ رواه البخاري (۱۹۰۷)» ومسلم (۱۲۷۲) عن ابن عباس و#ها. ورواه مسلم (۱۲۷۳) 
عن جابر ذه . وأبو داود (۱۸۷۷)» والنسائي »)۲۹۰٤(‏ ورواه مسلم )١5175(‏ عن 
عائشة وا . ورواه أيضاً )١715(‏ عن أبي الطفيل لله . 
(۲) قلت: لم ينسب المؤلف كه هذا القول. وهو أحد الوجهين للشافعي كُنْهُ. انظر: 
المغني .۲۳۲/١‏ وقال مالك: إن لم يركع ركعتي الطواف حتى يرجع إلى بلده» فعليه = 
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ردج 


قوله تعالى: ووا من كا برهت ممل € [البقرة: ٠‏ والأمر يقتضي 
الوجوب كما فى اا الأصولية المشهورة» والنبى 6 لما طاف قرأ 
هذه الآية الكريمة» وصلى ركعتين خلف المقام» وقد قال كَكِةِ: «خذوا 
عني مناسككم». 

القول الثاني: أنهما مِنَ السَّننَء وهو قول جمهور أهل العلمء 
ودليلهم: حديث ضمام بن ثعلبة حينما سأل النبي ييه عن الإسلام» 
فقال : (خمس صلوات فى اليوم والليلة»). فقال: هل على غيرّها؟ قال: 
«لاء إلا أن تَطّوّعَ''"'. وفي هذا دليل على أنه لا يجب شيءٌ غيرٌ 

ه تال المنقيطى كأله: 

وقد يجاب عن هذا أن الأمر بصلاة ركعتين خلف المقام وارد بعل 
حديث ضمام المذكور. والعلم عند الله تعالى. 

0 فائہےۃ : 

المستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف: «فل يَأ 
كرون [الكافرون: .]١‏ وفى الثانية : فل هر آله اد4 [الإخلاص: .]١‏ 
كما هو ثابت في حديث جابر”". وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف 
لا يشترط في صحة صلاتهما أن تكون خلف المقام» بل لو صلاهما في أي 
موضع غيره صح ذلك . وقد ذكر البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» فقال 
= هديء وركعتا الطواف من النسك. انظر: الاستذكار .٠١١/١١‏ 
000( ارواه مسلم (۱۲)» والبخاري (5) وقد تقدم . 
(۲) رواه مسلم )١114(‏ وقد تقدم مراراً . 
(۳) قلت: او ا يه باكرجن متلى ر SS‏ 

وك م بات ثلا 0009 ين كاد تعر مضل . 


فصلى عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين 
حلت البقاء ترجا لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف - 
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في صحيحه: وطاف عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي 
ظوّى . 
الفرع العالتر: 
2 ص ع 
إذا طاف فى وقت نهى» فهل يصلى ركعتّى الطواف أو لا؟ اختلف 
أهل العلم على قولين: 
القول الأول: وهو قول الجمهور”'' قالوا: عليه أن يوؤخُرَ صلاتهما 
إلى وقتٍ لا نَهىَ فيه؛ بدليل ما ذكره البخاري فى صحيحه تعليقاً» حيث 
ا (Ds a Mt ry‏ 
قال: وكان ابن عمر وا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس . 
القول الثاني: وهو قول الشافعى وأصحابه: أن صلاة ركعتّى الطواف 
جائزةٌ فى أوقات النهى بلا كراهة» واستدلوا لذلك بدليلين: ` 
الأول : ما ورد عند الإمام احنمد وأصحاب السنن وغيرهم» 
- وصححه الترمذي ‏ عن جبير بن مظعم ذه : أن النبى َيه قال : «يا 
بَنى عبد مناف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيه ساعةٍ شاء مِنْ 
(r.‏ 
ليل أو نهار . 
= حيث شاءء إلا شيثاً ذُكِرَ عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في 
الحجر يعيد.اه. 
وقال أيضاً: وهذا بناءً على أن المراد بمقام إبراهيم الجر الذي فيه أثر قدميه» وهو 
موجود إلى الآنء وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم كله. والأول أصح.اه. 
انظر: الفتح ۲/۴٤‏ 5/5 ه. 
)١(‏ قلت: نقل الحافظ عن ابن المنذر أنه قال: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل 
وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم .اه. انظر : الفتح 1/٤‏ 
دینار. . .)2 ثم قال: «هذا إسناد صحيح؟ . 
(۳) رواه أحمذ /٤‏ ۸۰» والنسائي )0۸€(« والترمذي (854)» وابن ماجه 2»)١5505(‏ 
والدارقطني € والبيهقي 215١/7‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال 


الحاكم :٤٤۸/١‏ صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في الإرواء 
۲ وهو كما قالا.اه. 


وكذا ما رواه حمق وابن خزيمة وغيرهما عن مجاهد عن أبى ذر 
مرفوعاً : «لا صلاةً بعد العصر حتى تغرّبَ الشمسُ ولا صلاة بعد الصبح 
حتى تَطْلّعَ الشمسنٌ إلا بمكةً”'2. وهذا الحديث معلول؛ فيه عبد الله بن 

المؤمّل» وهو ضعيف. وقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهدٌ من أبي ذر. 

ه تال السنقيطي أنه : 
قال الشوكاني ول : : وأنت خبير بأن حديث جُبير بن مُظهِمِ لا 

يصلّح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة؛ لأنه أعم ا ا 

من وجه» وليس جد العمومين أولى بالتتخصيص من نّ الآخر؛ لما عرفت 

غيرَ مرة.اه. وهو كما قال كُلَلْهُ. 

فعموم أحاديث النهي”"' يشمل مكةً وغيرّهاء وعموم إباحة الصلاة 
في جميع الزمن في حديث جبير بن مُطعم ولي يشمل أوقات النهي وغيرها 
في مكة. فيظهر التعارض في أوقات النهي في مكة» فيجب الترجيح كما 
هي القاعدة المقرّرة في الأصول في النصين إذا كان بينهما عموم وخصوص 
من وجهء فإنهما يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيهاء فيجب 

الترجيح بينهما. وأحاديث النهي رجح مِنْ حديث جبير من وجهين : 

أحدهما: أنها أصح منه؛ لثبوتها في الصحيح. 

)۱( رواه أحمد همرى5, وابن خزيمة 000 والبيهقي قف وهو ضعيف » قال 
ابن الجوزي في التحقيق: ١‏ 2 :: هذا الحديث لا يصح .اه وقال البيهقي : 
الحديث منقطعء مجاهد لم يدرك أبا ذرء وأشار إلى هذه العلة ابن خزيمة في 
صحيحهء وعلته الأخرى: عبد الله بن المؤملء قال أحمد: أحاديثه مناكير. انظر: 
العلل ومعرفة الرجال .۲٠٠/١‏ 

(۲) قلت: المؤلف كث لم يذكر أحاديتٌ النهي» وهي: حديث أبي سعيد الخدري ڪب 
قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلّعَ الشمس» ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيبٌ الشمس» متفق عليه. ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة 
ا E‏ ثلاث ساعات كان رسول الله كَل ينهانا 


أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلّع الشمس بازغةٌ حتى ترتفعَ» وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس» » وحين تتضيّفث الشمس للغروب». 


والثاني: هو ما تقرّر في الأصول: أن النصّ الدالٌ على النهي يقدَّم 
على النصٌ الدالٌ على الإباحة؛ لأن دَرْءَ المفاسد مقدَّمٌ على جلب 
المصالح”'". والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الحادي عشر: 

هل الطواف يفتقر إلى نية تخصه أم تكفي فيه نية الحج؟ فيه خلاف 

بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قالوا: إنه لا يفتقر إلى نية تخصّه؛ لأنَّ نية الحج تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال الحج؛ لأن نية النسك بالحج تشمل جميعّها. 
وهذا قول الجمهور› ودللي: أن نية العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما 
لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة؛ لشمول نية 
الصلاة لجميع ذلك» فكذلك أفعال الحج. 

واستدلوا كذلك: أنه لو وقف بعرفة اشا أجزأه ذلك بالإجماع. 

القول الثاني: أن ما كان منها مختصّاً بفعل ‏ كالطواف والسعي 
والرمي - فهو مفتقر إلى نية» وما كان منها غيرٌ مختص بفعل» بل هو 
لب مجرد ‏ كالوقوف بعرفة» والمبيتِ بمزدلفة ‏ فهو لا يفتقر إلى نية. 
وهذا قول أبى على من الشافعية. 

القول الثالث: أنه لا يفتقر شيءٌ مِنْ أعمال الحج إلى نية إلا 
الطواف؛ لأنه صلاةٌ» والصلاةٌ تفتقر إلى النية» وبه قال أبو إسحاق 
المروزي. 
)١(‏ قلت: ومعنى قوله هنا: «درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح»؛ أي : إن درء الوثم 


المترتب على فعل المنهي عنه ‏ وهو الصلاة في وقت النهى ‏ أؤلى من جلب 
المصلحة» وهي صلاة ركعتي الطواف. 
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الفرع الثاني عشر: 1 

أظهر قولى العلماء عندي: أنه إن أقيمتٍ الصلاةٌ وهو فى أثناء 
الطواف أنه يسان مع الناس ولا يستمرٌ في طوافه» مقدّماً إتمامَ الظراف 
على الصلاة» وهو قول الجمهور»ء منهم الأئمة الأربعة. وروي ذلك 
عنهم في السعي أيضاًء ولكن عند المالكية لا يجورٌ قطعٌّ الطواف إلا 
للصلاة المكتوبة خاصةء إذا أقيمت» وهو في أثناء الطواف» ويبني 
عندهم إن قطعه للصلاة خاصة» ويدب عندهم إكمالٌ الشوط إن قطعه في 
أثناء شوط» وإن قطعه لغيرها كصلاة الجنازة» أو تحصيل تَمَقَةِ لا بد منها 
لم يَبْنِ على ما مضى منهء بل يستأنف الطواف عندهم؛ لأنه لا يجوز 
عندهم قَظعُه لذلك ابتداءً. 

۰ تال المُنقيطى ب ما ماصله: 

إن كان قطعه له في أثناء الشوطء فأظهر قولّئ أهل العلم عندي: 
أنه يبتدئ مِنَ الموضع الذي وصل إليه» ويُعتدٌ ببعض الشوط الذي فعله 
قبل قطع الطواف» خلافاً لمن قال: إنه يبتدئ الشوط الذي قطع الطواف 
في أثنائه» ولا يعتدٌ ببعضه الذي فعله. وكذلك لو أحدث في أثناء 
الطواف عند مَنْ يقول: إنه يتوضأء ويبني على ما مضى من طوافه» وهو 
مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. 
الفرع الثالث عشى: 

أظهر قولي أهل العلم عندي: أن مَنْ طاف قبل التحذّلء وهو 
لابسنٌ مخيطاً؛ أن الطواف صحيح» كمن صلى في ثوب حرير» ولكنه 
يلزمه الدّمُ. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الرابع عشر: 

لا خلاف”'" بين مَنْ يُعتدٌ به مِنْ أهل العلم: أن الطواف جائز في 
أوقات النهي عن الصلاة. 


= قلت: نقل ابن عبد البر: أن الثوري وأبا حنيفة وأصحابه كرهوا الطواف بعد الصبح‎ )١( 
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الفرع الخامس عشر: 

اختلف العلماء في صلاة النافلة في المسجد الحرام والطواف بالبيت: 
أيهما أفضل؟ فقال بعض آهل العلم : الطواف أفضل» وبه قال بعض علماء 
الشافعية ول e‏ ة في قوله : وك هد إل 


هر وليل أن طهر بب لِطَأيفِينَ والملكفين ورك اشد [البقرة: ١6‏ ]. 
وقال يعدن أهل العلم : الصلاة u‏ لأهل مكة» والطواف أفضل 


للغرباء . ومِمّن قال به: ابن عباس وعطاء وة جد و هل 
مسألة في اسي 
اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة د في الحج والعمرة: 


هل هو ركن من أركان الحج والعمرة ة لا بر بدمء أو هو واجب يجبر 
0 أو سنةٌ لا يلزم بتركه دمٌ؟ 


= وبعد العصرء وقال سعيد بن جبير ومجاهد: لا يطوف بعد الصبح وبعد العصر. قال 
الحافظ ابن حجر ما حاصله: المشهور عند الحنفية أن الطواف لا يُكره» وإنما تكره 
الصلاة» ولعل هذا عند بعض الكوفيين. وروی أحمد ‏ بإسئاد حسن عن أبي الزبير عن 
جابر له قال : «كنا نطوف» فنمسح الركنّ الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد. 
الصبح حتى تطَلّعَ الشمسٌ» ا a‏ قال: وسمعت رسول الله َا 
يقول: «تطلع على قرئَئ شيطان». انظر: الاستذكار ١١//ا211‏ الفتح 1/4 . 

)١(‏ قلت: هناك مسألة مهمة تتعلق بالطواف» وهي قرن الطواف. فقد قال البخاري في 
صحيحه معلقاً: وقال نافع : كان ابن عمر وا يصلّي لكل سيم رکعتين .اه. 
وقال ابن عبد البر: السنة المجتمّع عليها في الاختيار: أنه يُتبع كل سب ركعتين» 
وعلى هذا جمهور العلماء.اه 
وكان ابن عمر يكره قرن الطواف؛ ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» وكان لا 
يقرن. وكره الجمع بين الأسباع دون فصل: الثوري وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو 
ثور وأحمد وأكثر أهل العلم. 
وقد كان بعض السلف يقرن بين الأسابيع» منهم: عائشة آم المؤمنين» والمِسُورٌ بن 
مَحْرَمَةَ ومجاهد. فقد روى ابن أبي شيبة ‏ بإسناد جيد ‏ عن المسور بن مخرمة: «أنه 
كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرء فإذا طلعَتِ الشمسٌُ أو عَرَّبتْ 
صلی لكل أسبوع ركعتين». انظر: الاستذكار 2177/١7‏ الفتح 589/4 - ۲۹۰. 


اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وهو قول جماهير العلماء مِنَ الصحابة والتابعين ومَنْ 
بعدهم» قالوا: إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة» 
لا یصځان إلا به ولا يجبر بدم. واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها : 
- قوله تعالى: 9 الصا والْمروةَ من سعار أ © [البقرة: ]١58‏ 
خا م 
منه. وقد أشار البخاري إلى هذا في صحيحه. فقال: باب وجوب الصفا 
والمروة وجعل مِنْ شعائر الله. 
- أنه قد ثبت: أن النبي ية طاف في حَحجُجْه وعمرته بين الصفا 
والمروة» وقد دن على أن ذلك 9 ت ولبلا : 
أحدهما: أن سعيه بين الصف والمروة بيان لِمَا أجْمل في قوله 
تعالى: ##إإِنَّ ألصَهَا وَالْمروَة من سَعَايرٍ € الآية [البقرة: .]٠١۸‏ وقد تقرّر في 
الأصول أن فِعْلّه يل إذا كان بياناً لنصٌ مجمل مِنْ كتاب اللهء أن ذلك 
الفعل يكون لازماً. والدليل على أنه فَعَلّه بياناً لِمَا أجمل هو قوله في 
الحديث: «نبدأ بما بدا الله به»» وفي رواية: «أبدأ2 . بهمزة المتكلم» 


وعند النسائى : «ابدؤوا)9) 


بصيغة الأمر. 

)١(‏ رواه أحمد "5٠9٠/9‏ ورواه مسلم بلفظ الخبر. انظر: صحيح مسلم ۸۸1/١‏ في 
الحج» باب حجة النبي با من حديث جابر بن عبد الله برقم (۱۲۱۸). ولفظ مسلم: 
«أبدأ»» ولفظ أحمد: «نبدأ». 

(؟) أخرجه النسائي في سننه الصغرى (المجتبئ) بلفظين: 
الأول: «نبدأ بما بدأ الله به» برقم (۲۹۱۲). 
الثاني: «فابدؤوا بما بدأ الله به» برقم (۲۹۱۳)» كلاهما في المناسك» باب القول 
بعد ركعتي الطواف من حديث جابر بن عبد الله» ولفظ «ابدؤوا» فى الكبرى بلا فاء 
برقم (7474). وكرره في باب ذكر الصفا والمروة برقم (۲۹۲۰» ۰۲۹۲۱ 1418) 
بلفظ «نبدأً». وقد رواه الدارقطني 2755/7 وصححه ابن حزم والنووي في شرح 
مسلمء وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام رقم )١517(‏ إلى شذوذهاء وجزم بذلك 
الألباني في الإرواء ۳۱۸/٤‏ وهو الصواب. 


طواف القارن والمتمتع ۹ 
ثانيهما: أنه َة قال: «لتأخذوا عني مناسككم». وقد طاف بين 
الصفا والمروة» فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك مِنْ مناسكنا . 

۳- ما رواه البخاري ومسلم"'' عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وتا قال: قلت لها: إني لا أظنُ رجلاً لو لم يَظفْ بين الصفا 
والمروة ما ضرّه _ قالت: لِمَ؟! قلت: لأن الله تعالى يقول: ##إنَّ ألضًّا 
والْمروةَ من سَعَارٍ أله الآية [البقرة: .]1١54‏ فقالت: ما أتم الله حَجّ امرئ 
ولا عمرته لم يَف بين الصفا والمروة» ولو كان كما تقول» لكان: «فلا 
جناح عليه ألا يَطوَّفَ بهما». الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

فهذه الرواية الثابتة عن عائشة ويا فيها الدلالة الواضحة على أن 
السعي بين الصفا والمروة ركنٌ لا بد منه؛ لأنها قالت: ما أتم الله حج امرئ 
ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وفي رواية لمسلم: فلعمري ما 
أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. 
تنبيم): 

اعلم أن ما يظنه كثيرٌ مِنْ أهل العلم» من أن حديث عائشة هذا 
الدالَ على أن السعي لا بد منهء وأنه لا يتم بدونه حجٌّ ولا عمرةٌ أنه 
موقوف عليها غير صواب» بل هو مرفوع» كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر كأنْة؛ لأن جزمها بأنه لا يتمٌ حجٌ ولا عمرةٌ إلا بذلك دليل على 
أنها إنما أخذت ذلك مما سنه رسول الله اء لا برأي منها كما ترى. 

٤‏ - واستدلوا كذلك بحديث النبي ككلهِ: «إن الله كتب عليكم 
السعى. فاسعَوًا». رواه أحمد والشافعي والحاكم في المستدرك» وسكت 
عليه . والبيهقي والدارقطني وغيره . 


)١(‏ الفتح ۳٠٤٠/٤‏ في الحج» باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله برقم 
(1555) و(۱۷۹۰)» شرح مسلم 75/5 برقم (۱۲۷۷) في الحجء باب بيان أن 
السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. 

(۲) الأم ۲۱۱/۲ - ۲٠۲‏ باب الخروج إلى الصفاء المسند 255١/5‏ المستدرك ٠۷٠/٤‏ 
سنن البيهقي ٥‏ سنن الدارقطني 0/۲. 


= طواف القارن والمتمتع 


وقد روي عن النبي ييه من حديث ابن عباس» ومن حديث حبيبة 
بنتٍ أبى تجراة» ومن حديث تملك العبدرية» ومن حديث صفية بنت شيبة . 


فأما حديث حبيبة» فإن فى إسناده عبد الله بن المؤمّل» وقد وثقه 
ابن حاف وصعفة'غيره'»وحديت صق فی إسناده موسى بن عة 
وهو ضعيف» وحديث تملك العبدرية فيه المثْنّى بن الصبّاح» وقد ضعَفه 
جماعة» ووثقه ابن معين في رواية» وحديث ابن عباس فيه المفضل بن 
صدقه. وهو متروك. 

وبعض طرق هذا الحديث لا تقل عن درجة القبول» وقد حسّن 
بعض طرقه النووي وابن الهُمام» وهو معتّضَدٌ بما ذكرناه مِنْ حديث 
عائشة عند الشيخين» وبظاهر الآية كما ذكرنا. 

واستدلوا كذلك بحديث أبي موسى ويه المتّفقٍ عليه» قال: 


و 
م 


قمت على رسول الله ل وهو مُنِيخٌ بالبطحاءء فقال لي: «أْحَجَحْتَ؟) 
فقلت: نعم فقال: «يمٌ أَمُْلَلْتَ؟؟ قال: قلت: لبيك بإهلالٍ كإهلال 
النبي بي قال: «فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة»””. الحديث. 
قالوا: فقوله ية : «طُّفْ بالبيت وبالصفا والمروة» أمرْ صريح منه بلا 
بذلك» وصيغة الأمر تقتضي الوجوبء ما لم يقم دليل صارف عن ذلك. 
١‏ - واستدلوا كذلك بقوله ية لعائشةً با: «يُجرَيُ عنك طوافك 


= قلت: وكذا رواه ابن خزيمة في صحيحه 2717/5 والطبراني في الكبير 2757/74 
وقال الذهبي في التلخيص: لم يصح. 

)١(‏ قلت: وسبب تضعيفه ما قاله أبو عبد الله: هو سىء الحفظ ما علمنا له جرحة تسقط 
عدالته. تهذيب التهذيب 45/5. 
قال ابن عبد البر: وعبد الله بنَ المؤمل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه» ولم يعارضه 
في هذا الحدیث» ولا خالفه فيه غيره» فتبين فيه سوء حفظه. الاستذكار ۲۰۷/۱۲. 

(۲) وقد صححه ابن عبد الهادي في (التنقيح). انظر: نصب الراية ٠٠٦/۳‏ والألباني في 
الإرواء 559/5. 

(۴) وهذا لفظ مسلمء الفتح 4/ 25817 باب الذبح قبل الحلق برقم »)١75(‏ شرح النووي 
45 باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. 


طواف القارن والمتمتع ۲۰١‏ 


بين الصفا والمروة عن حَجَك وعمرتك». وهذا لفظ ا 

قالوا: يُفهم منه أنها لو لم تَطفف بينهماء لم يحصّل لها إجزاءًٌ عن 
حجّها وعمرتهاء هذا هو حاصل ما استدل به القائلون بأنه ركنٌ مِنْ 
أركان الحج والعمرة. 

القول الثاني: وهو مروي عن ابن مسعود وأبيّ بن كعب وأنس وابن 
عباس وابن الزبير وابن سيرين» قالوا: إن السعي بين الصفا والمروة 

ودليلهم في ذلك: 

أن الله نفى الجُناح عمّن لم يطف بين الصفا والمروة في قوله: 
لقلا جُنَاحَ َيِه أن طوف بهماً» [البقرة: »]٠١۸‏ وهو دليل قرآني على 
عدم الوجوب» كما قاله عروة بن الزبير لخالته عائشة ونا . 

ويجاب عن هذا الاستدال بما أجابت به عائشة وتا عروة. 

أولاً: مها لتفسير عروة للآية بقولها له بس ما قلت يا ابن 
أختی» . زواء قسلم: 

واا : أنها بيّنت سبب نزول الآية» وأنها نزلت في أناسٍ مِنّ 
الأنصار كانوا إذا أهلُوا أهلوا لمَنَاةَ في الجاهلية» فلا يحل لهم أن 
يطوفوا ب بين الصفا والمروة» فلمّا قَدِمُوا مع رسول الله ميه ذكروا ذلك له 
فأنزل الله هذه الا الحديث. رواه ملم 

فإن قيل: 

جاء في بعض قراءات الصحابة: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما) 

فالجواب: أن هذه القراءة لم تثبت قرآناً بالإجماع مِنَ الصحابة 


.)۱١١١( باب بيان وجوه الإحرام برقم‎ »45٠7/5 شرح النووي‎ )١( 

(؟) قلت: وكذا البخاري. الفتح 4/ ٠٠٠١‏ في الحج وجوب الصفا والمروة برقم »)١5147(‏ 
شرح مسلم 75/6 في الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن برقم .)١۲۷۷(‏ 

(۳) المصدر السابق. 


چ طواف القارن والمتمتع 


على عدم كتابتها في المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابة على أنه 
قرآن» ولم ي يثبت كونه قرآناًء فقد ذهب كثيرٌ مِنْ أهل العلم إلى أنه لا 
يُستَدلُ به 5 شيء» وهو مذهب مالك والشافعي . 

القول الثالث: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن وقتادة 
والثوري» وذكره النووي رواية عن أحمدّ»ء وقد رواه ابن القصّار من 
المالكية عن مالك» وقال ابن قدامة: إنه أؤلى. قالوا: إنه ا 
بدم. وة هؤلاء هي : أن النبي ئي طاف بينهماء فدلَّ ذلك على أن 
الطواف بينهما نشك وفي الأثر المرويّ عن ابن عباس <#ا: «مَنْ ترك 
سكا فعليه دم200 . 


فروع تتعلق بمسألة السعي : 
الفرع الأول: 

E‏ ط له طهارةٌ 
الحَدَثْء ولا الحْبّث» ولا سَّثْرَ العررة» فلو سعى وهو مُحَْدِتٌ أو جُنْب 
أو سعت امرأة وهي حائض» فالسعي صحيح. ولا يُبِطِله ذلك» وممن 
قال به: الأئمة الأربعة وجماهير أهل سد 


3 


وحجة هؤلاء : حديث عائشة المتفق عليه: أن رسول الله لد قال 


)0 رواه مالك في الموطأ بلفظ: "مَنْ نسي من نُسكه شيئاً أو تركه» فليَهْرِقُ دماً». قال أبو 
أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي. موطأ مالك 01١‏ في الحجء باب ما يفعل 
من نسي :من نسكة شيا : وإستاده صحيح › وروي مرفوعاًء ر 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 0 في الحجء > باب من ترك شيئاً من الرمي. . 
إلخ بلفظ : «من نسي من نسكه شيئاً أو ترکه» فليهرق له دماً) . 

(0) قلت: إن هذا القول مبني على وضع المسعى في القديم قبل البناء السعودي» أما 
وضعه في الوقت الحالي» فالخلاف واقع في: هل هو من المسجد أو لا؟ والذي 
قرره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي المنعقد في شهر شعبان من سنة ألف 
وأربعمائة وخمس عشرة من الهجرة (515١ه)‏ أن المسعى بوضعه الحالى ليس من 
المسجد الحرام. وهذا القرار موافق لمذاهب الأئمة الأربعة. 1 


طواف القارن والمتمتع 0 


لها: «افعلي ما يفعل الحاجُ غير ألا تطوفي بالبيت». 

وذكر بعض الحنابلة رواية عن أحمد: أن الطهارة فى السعى 
كالطهارة في الطواف. قال ابن قدامة: ولا يُعَوَّلُ عليه. ٠ ٠‏ 

والطهازة قن الس هة عد عموور العلناءة وهو دهعب 
مالك والشافعي ا و 
الفرع التادي: 

اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في السعي الترتيبَ» وهو أن 
يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة"» فان بدأ a‏ الوط 
وهذا هو قول الجمهور» وعن أبي حنيفة خلافٌ في ذلك» وب الجمهور 
في اشتراط الترتيب: أن النبي ييل فعل ذلك» وقال: «أبدأ بما بدأ الله 


وم اخاواعي بابد تراه 


)١(‏ الفتح ٠۳٠١/٤‏ باب تقضي الحائض المناسك. قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ برقم 
(156)ء ومسلم بشرح النووي ۳۹۷/٤‏ برقم .)١51١(‏ 

(') قلت: وهم بعض طلبة العلم» فنسبوا إلى ابن حزم أنه يرى الذّهاب من الصفا إلى 
المروة والإياب سعية واحدة» فتكون الأشواط أربعة عشر شوطأًء وهذا خطأء فإن 
ابن حزم لم يقل ذلك» والذي قاله ابن حزم - مما خلط به بين الطواف والسعي إنما 
هو في الرَّمَلِء حيث إنه يرى أن السعي يسن فيه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» 
ا عا ثم خرجا [يعني: المعتمر والمعتمرة] ولا بد إلى الصفا. . 

٠‏ شم يتحدر كذلك حتى برجع إلى المروة هكذا حنى يتم سبع مرات» من 

0 .. إلخ. 
معان ان الع IE e‏ وطن اليا al‏ 
شيخ الإسلام: إنه لم يحج كُرَْهُ. قلت: والأربعة عشر شوطاً نسبها الكرماني 
للطحاوي» وابن جرير الطبري» والصّيمري من أصحاب الشافعي» انظر: المحلى ۷/ 
06 زاد المعاد ۲۳١/۲‏ مناسك الحج رقم (441) للكرماني ص47 » مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم (4۹۷). 

)۳( تقدم تخريجه ص۱۹۸ . 

(5) رواه مسلم برقم (۱۲۹۷) عن جابر طبه . 


الفرع التالث. 
هل يصح السعي قبل الطواف» أو لا بد مِنَ الطواف قبل السعي؟ 
اختلف فيه على قولين: 


القول الأول: وهو قول الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» ونقل 
الماوردي وغيرٌه الإجماعَ عليه: أنَّ السعيَ لا يصح إلا بعد طوافيء فلو 
سعى قبل الطواف لم يصح سعيه. 

وحجُتهم في ذلك : أن النبي ية لم يَسْمَ في حج ولا عمرة إلا بعد 
الطواف» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

القول الثاني: وهو مروي عن عطاءٍ وبعض أهل الحديث. قالوا: 
يصح السعي قبل الطواف. واحتجوا بما رواه أبو داود في سننه''' عن 
أنشافة بن شريكء قال: خرجت مع النبي كل حاجاًء فكان الناس 
يأتونه» فمن قال: يا رسول الله سيقي قبل أن أطوف» أو قَدَّمْتَ شيئا» 
أو ارت شيئاً فكان يقول: «لا حَرّجّ لا حَرّجّ؛ إلا على رجل اقترض 
عرض رَجْل مسلم وهو ظالم لهء فذلك الذي حَرِجَ ومَلّكَ).اه. 

وهذا الإسناد صحيح › ورجاله كلهم 8 ثقات معروفون مخرج e‏ في 

قال النووي #: وهذا الحديث محمول على ما حمله عليه 
الخطابئ وغيره» وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف؛ أي : سعيت بعد 
طواف القدوم وقبل: طواف الإفاضة. والله أعلم.اه. 
)١(‏ سنن أبي داود 517/7 في المناسك» باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 

.))١1١9( 

وقال ابن القيم في زاد المعاد 7094/7: «وقوله: «سعيت قبل أن أطوف» في هذا 

الحديث ليس بمحفوظ› والمحفوظ: تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على 

بعض) . أاه. 
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الفرع ر 

اعلم أن جمهور أهل العلم - كمالك والشافعي وأحمد وأصحابهم - 
على أنه يُشترط في صحة السعي أن يقطعَ جميع المسافة بين الصفا 
والمروة في كلّ شوطء فلو بقي منها بعضٌ حُطوة لم يصح سعيه. 

وحجُتهم: أن المسافة للسعي محدّدةٌ مِنَ الشارع» فالنقص عن 
الحدٌ مُبِطِلٌ كما هو ظاهر. 

الف للف أن حا ال ر ك أى فرك ا 
أشواط منه فأكثرء لصح حَجْةُ وعليه دم وأنه إن ترك منه ثلاثة أشواط 
فأقل لزمه عن كل شوط نصفُ صاع . 

وحجته هي : تغليب الأكثر على الأقل مع جَبْرٍ الأقل بالصدقة. 

« قال المُنقيطى اله : 

ولا أعلم هذا ا للتفريق بين الأربعة والثلاثة» ولا لجعل 
نص الضّاع مقابل الشوط. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الخامس: 

اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي» فلو كان يمر مِنْ 
وراء المسعى» حتى يصل إلى الصفا والمروة مِنْ جهةٍ أخرى لم يصح 
سعيّهء وهذا لا ينبغي أن يُحْتَلَفَ فيه. وعن الشافعي في القديم: أنه لو 
انحرف عن موضع السعي انحرافاً يسيراً أنه يُجزئه . 

والظاهر: أن التحقيق خلاقه. وأنه لا يصح السعي إلا في موضعه. 
الفرع السادس: 

اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دللا أنه لسن راكباً أواظاف 
راكباً أجزأه ذلك؛ لِمّا ثبت في الصحيح: أنه ية طاف في حَجْة الوداع 
بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته. 


= عن أبى الطفيل» قال: «قلت‎ )١775( عن جابر طف . وفيه أيضاً‎ )١١1/( رواه‎ )١( 
عن جابر انه عن أبي‎ 


طواف القارن والمتمتع 


وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما يَسْوِعٌّ فعله. وقد قال 


لنا: «لتأخذوا عني مناسككم» . خلافاً لِمَنْ قال م مِنْ أهل العلم: إنه لا 


يُجزئه السعيل ولا الطواف راكباً إلا لضرورة» وقالوا: : إن فعل النبى کل 


کان ا وهی أن يراه الناس فيسألوه. أو لكونه را كما جاء فى 


(1) 


3 


ه تاك المُنقيطي 5 كاله : 


والأظهر هو ما قدمنا"“؛ لأن النبى ية طاف راكباً وسعى راكباً . 


لابو عاتن بدني ارعن الط اف نين الفا والمورة راا اد هر إن 
قومك يا شموك آنه سبة» قال : صدقوا وكذبواء قال: قلت: وما قولك: صدقوا 
وكذبوا؟ قال: «إن رسول الله يإ كثر عليه الناس. يقولون: هذا محمد هذا 
محمد. . . فلمًا كثر عليه رَكِبَّء والمشئ والسعي أفضل».اه. 
قلت : ا لثبوت ذلك عن النبي َل وهل هو خاصٌّ 
بالرجال دون النساء أو لهم جميعاً؟. 
فيه قولان: الأول: قول الجمهورء فقد قالوا: بأن السعي بين العلمين خاصٌ بالرجال 
دوق الساء» لآن الحكمة مته هي إظهان الجلد والقوة» وهنا غير مطلوبه من النستاءة 
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رَمَلَّ على النساء حول البيت» ولا بين 
الصفا والمروة» وقد جاء عند الدارقطني عن ابن عمر وا أنه قال: «ليس على النساء 
سَعْيٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة». 
القول الثاني : وهو وجه للشافعية: أنه يشرع في حق النساء ليلاً حال حل المسعى» ولا 
يعلم للشافعية دليل مذكورء إلا إذا كان أخذاً من عموم الأحاديث الدالة على أن المخاطب 
بها الرجال والنساء معاً؛ كقوله يكل: «لتأخذوا عني مناسککم» . وقد ثبت عنه يك السعئ 
بين العَلمين . . وقد يُستأنس لذلك بحديث ابن عباس مرفوعاً عند البخاري في قصة هاجر: 
0 ثم قال الق جي الان بینهما) . 
قلت: والقول الثاني له وجه من النظر بشرط أن تَوْمَنَ الفتنةء أو أن يكون في ظُلْمٍء 
أو كود فزنت م فيه ت للنساء دون ا 
وهذا ليس بمستغرب أن يكون الشيء مشروعاًء ويمنع سدا للذريعة» فكشف الوجه 
للمحرمة واجبٌء ولكنها تغطيه إذا وجدت الفتنة أو كان أمام الرجالء إلا إذا ثبت 
الإجماع كما ذكر ابن المنذرء فحينئذ لا يشرع بدلالة الإجماع. لكن الخلاف واقع 
كما ترى. . فلم يبق إلا دلالة حديث ابن عمر من حيث ثبوته ومن حيث كونه في حكم 
المرفوع أو الموقوف. والعلم عند الله تعالى. 


| 


الوقوف بعرفة 


وفيه أمور: 

الأمر الأول: أنَّ العلماء أجمعوا على أنه ركنٌ مِنْ أركان الحج» لا 
يصح الحج بدونه؟ لقوله کا : «الحَحٌ عرفة» . رواه اج وأصحاب 
السنن» قال النووي: حديث صحيح . 

الأمر الثانى : وأجمعوا كذلك على أن الوقوف بعرفة ينتهي وقته 
بطلوع فجر يوم النحرء فمن طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقِفْ 
بعرفة» فاته الحج إجماعاً . 

الأمر الثالث: اعلم أن مَنْ جمع في وقوف عرفةً بين الليل والنهار 
قن بعد الزوال» فوقوفه تام [جماغا ) ودليلهم : أن النبى مل فعل ذلك» 
وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

الأمر ع لا خلاف بين أهل 0 انزف كلها سوقت 
لقوله عي : دوقت ها هاه وقرف ا . رواه مسلم . 

الأمر الخامس: من اقتصر على جزء م مِنَ النهار دون الليل» فقد 
اختلف فيه على قولين: 


أحدهما : لد يصح عع وهو قول مالك وروا عن أحمد. 


»)889( والترمذي‎ 2)70١80( وابن ماجه‎ »)١959( وأبو داود‎ ۰۳۰۹/٤ رواه أحمد‎ )١( 
ووافقه الذهبي»‎ »© ١ والنسائي (0؟؛» وصححه ابن حبان (۳۸۹۲)» والحاكم‎ 
وهو كما قالا.‎ :۲٥۷/٤ قال الألباني في الإرواء‎ 


)۲( رواه مسلم (I1۸)‏ عن جابر ف . 


الوقوف بعرفة 
17 لوقوف بعر 


الثاني: يصح حجه وعليه دمٌ» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
ورواية عن أحمد. 

الأمر السادس: اختلف أهل العلم في ما قبل الزوال من يوم عرفةً: 
هل هو وقتٌ للوقوف أو لا؟ 

ذب الجمهور إلى أنّ ما قبل الزوال مِنْ يوم ترنة ليس ونا 
للوقوف . هي أن المراد بالنهار في حديث عروةً بن مُصَرْسٍ 
يه » وفيه : ...١‏ وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه 
وقضی تَفُكّه». رواه الخمسة وصححه الترمذي. المراد بالنهار فيه 
خصوص ما بعد الزوال؛ بدليل فعله وفعل خلفائه مِنْ بعده. 

۲ - وذهب أحمد إلى أنَّ يوم عرفة كله مِنْ طلوع القن ال عرو 
الشمس وقتٌ للوقوف. oS‏ : حديثُ عُروةً بن مُضَرّسِ 
المذكور آنفاًء فقوله ككلِ: «ليلاً أو نهاراً» يدل على شمول الحكم 58 
الليل والنهار. 

٠‏ الأمر السابع: اختلف أهل العلم فيمن اقتصر في وقوفه على جزءٍ 
مِنَ الليل دون النهار: 

: ذهب الجمهور إلى صحة حَجّه ولا شيء عليه. وَحُجتُهم‎ - ١ 
حديث عبد الرحمن بن يَعْمَّر الديلي ذيهء قال: شهدت رسول الله يلل‎ 
وهو واقفٌ بعرفات» وأتاه ان ال نجدء فقالوا: يا رسول اش‎ 
0 كيف الحجٌ؟ فقال: ل وا‎ 
جَمْعء فقد تم حجه0”" . رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.‎ 
هي المزدلفة.‎ 

)١(‏ رواه أحمد 5/ 5٠ء‏ والنسائي (۳۰۳۹)» وأبو داود »)١90٠0(‏ والترمذي »)84١1(‏ وابن 
ماجه (017؟)» وصححه ابن حبان (07800» والدراقطني 74١/7‏ كما في التلخيص 


للحافظ ۲/ 71/0 والحاكم ,"57/١‏ والألباني في الإرواء 109/5. 
(۲( تقدم تخريجه ص/١7.‏ 


5200 5 
لوقوف بعرفة ۲۰۹ 


۲ - وذهب E E‏ الدم» ك أن 
النبي كه لم يتف بالليل» بل وقف معه جزءا مِنَ النهار. فتارك الوقوف 
بالنهار تارك نسكاء وفي الأثر المرويّ عن ابن عباس: مَنْ ترك نسكاء 
فعليه دم . 

ه تال المنقيطي ككله: 

ولكن قوله يكل في حديث الديلي: «فقد َم حَجّها لا يساعد على 
لزوم الدم؛ لأن لفظ التمام يدل على عدم الحاجة إلى الجبر بدم» فهو 
يۇيد مذهب الجمهور. والعلم عند الله تعالى. 

والحاصل: أن من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار» أو 
النهار دون الليل» فأظهرٌ الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم. 

أما المقتصر على الليل» فلحديث عبد الرحمن بن يعمّر الدّيلى 
الذي قدّمناه قريباًء وهو نص صريح في أن المقتصر على الوقوف ليلاً أن 

وأما المقتصر على النهار دون الليل» فلحديث عروةً بن مُضَرسِ 
المذكور آنفاًء نقذ قال فيه الي 25+ «وقد وقق قبل ذلك بعرفة ليلاً أو 
نهاراًء فقد تمّ حجه وقَضّى نفک . 
جوازه؛ لحديث غروةً بن مضرّس» فقوله ا : «أو نهاراً» صادق بأول 
النهار وآخره» ولكن فِعْل النبي ييه وخلفائه مِنْ بعده كالتفستير للمراد بالنهار 
فى الحديث المذكور» وأنه بعد الزوال"» وكلاهما له وجه مِنَ النظر» ولا 
)١(‏ قلت: قول المؤلف: إن فعله ية كالتفسير لمراده بالنهار في حديث عروة بن مضرس 

فيه نظر؛ لأن عروة بن مضرس يه لم يلق النبي بي إلا بالمزدلفة» وفعله بي متقدم 
على ذلك» فلا يصح أن نقدم هنا التفسير على المفسّر. ولو قلنا به» لكان ذلك خافياً 
على عروة» وهو محتاج إلى البيان. وتأخير الجا عن وق الحاجة لا يجوز في 
حقه کل . والله أعلم. 


ووو 


شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أخوّط . والعلم عند الله تعالى . 


فروع تتعلق بركن الوقوف بعرفة: 
الفرع الأول: 

اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغمى عليه بعرفةة على 
قولين : 

القول الأول: وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهماء قالوا: لا يصح 
وقوف المغمى عليه. وحجُنّهم: هي أن المغمى عليه ليس مِنْ أهل 
العبادة حتى يصح وقوفه"" . 

القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة ومالك وعطاءء قالوا: يصح 
فلا مانم مِنْ صحته مِنّ المغمى عليه كما يصح مِنّ النائم. 

« تال السنقيطي كأَنْهُ ما ماصله: 

ليس في وقوف المغمى عليه نص مِنْ كتاب ولا سنة يدل على 
صحته أو عدمها. وأظهر القولين عندي قول مَنْ قال بصحته؛ لما قدّمنا. 
والله تعالى أعلم. 
الفرع التاني: 

اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها 
عرفات» فالجمهور ‏ كأبي حنيفة ومالك والشافعي - أنه يصح وقوفهء 
وحكن ابن اللو عن عض الها أنه ل تيو" 
)١(‏ قلت: وبه قال ابن حزم» انظر: المحلى 7/ 191. 
(۲) قلت: الإجزاء قال به الحنابلة ‏ أيضاً ‏ مع الجمهورء كما نقل ذلك ابن قدامة في 

المغني» ودليل الجمهور: عموم قوله يَلِ: «وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو 


نهاراً. ..». رواه أحمد» والنسائى» وأبو داود» والترمذي وغيرهم؛ ولأنه حصل 
بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل» فأجزأه كما لو علم. 


gg 


الفرع التالث» 

اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر 
جمعٌ تقديم يوم عرفة» والمغرب والعشاء جمعَ تأخير بمزدلفة» وقد ثبت 
ذلك فى صحي ويره من جنك تخابر :نفو" وأظهر الأقوال 
0 ويقيم لكل واحدةٍ منهما. 
ي 

هل جميع الحجاج يجمعون ويقصّرون في عرفة والمزدلفة» أم هناك 
فرق بين أهل مكة وغيرهم؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: وهو قول الجمهور؛ كأبي حنيفة والشافعي حول 
وغيرهمء. قالوا: إن أهل مكة يُتمُونَ صلاتهم في عرفةً ومزدلفة ومنى. 

وحجُتهم في ذلك: هي تحديدهم لمسافة السفر بأربعة بُرّْدٍ أو ثلاثة 
أيام» وعرفةٌ ومزدلفةٌ ومنى أقلّ مسافةً مِنْ ذلك» قالوا: ومَنْ سافر دون 
مسافة القصر أتمّ صلاته. 

القول الثاني: وهو قول مالك وأصحابه والأوزاعي وغيرهمء قالوا: إن 
أهل مكة يقصّرون بعرفة ومزدلفة ومنى. وحجتّهم في ذلك: ما روى مالك 
- بإسناده الصحيح ‏ عن عمر بن الخطاب َيه : «أنه لما قدم مكة صلى بهم 
ركعتين» ثم انصرف» قال: يا أهلّ مكة: أُتِمُوا صلاتكم؛ فإنا قوم سَفْرٌء ثم 
صلی ركعتين بمنى». قال مالك: ولم يبلغنا أنه قال لهم شیع" . 
= والقول بعدم الإجزاء قال به أبو ثور. وحجته أنه لا يكون واقفاً إلا بإرادة. انظر: 

المغني .V0 /o‏ 
)١(‏ رواه مسلم (14١؟1١)‏ وقد تقدم مراراً. 


(۲) رواه مالك ١50/١‏ - ۲۰۲ موقوفاً على عمر وَيييه. وأخرجه البيهقى ٠١١/۳‏ مرفوعاًء 
وهو ضعيف؛ فيه على بن زيد بن جُدعان» وهو كذلك عند أحمد 577/5. 


والصحيح أنه موقوف على عمر ذه ولا يصح رفعه. 


a‏ الوقوف بعرفة 

۰ تال المُنقيطي در ما عماصله: 

أظهرٌ قولَيْ أهل العلم عندي أنَّ جميع الحجاج يجمعون الظهر 
والعصرء ويقصّرون في عرفة» وفي مزدلفة يقصُرون العشاء» وأهل مكة 
وغيرهم في ذلك سواءٌ. 

ولا يخفى أن ظاهر الروايات أن النبي ية وجميعَ مَنْ معه جمعوا 
وقصرواء ول ت شي يدل على انيه كما صلاتهم بعد سلامه في 
منى ولا مزدلفة ولا عرفةة» بل ذلك الإتمام في مكة"'' حينما قال لهم 
النبي ككلله: «أَيِمُوا يا أهلّ مكة؛ فإنًا قَوْمُ سَفْرّها"". ثم إن تحديد مسافة 
القصر لم يثبّث فيه شي عَن النبي كي وقد قال ابن القيم كله 
ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء أن أهلَ مكة يقصُرون» ويجمعون بعرفة» 
كما فعلوا مع النبي كك وفي هذا أوضحٌ دليل على أن سفر القصر لا 
يتحدّد بمسافة معلومة» ولا بأيام معلومة» ولا تأثيرَ للنسّكِ في قصر 
الضلاة ألبتدٌء :وإنما التاثير لما جعلة الله'سبباً» وهو السفر»: هذا مقعتضى 
السنة» ولا وجة لِمَا ذهب إليه المحدّدون“ .اه. والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ قلت: المؤلف يبل هنا تبع شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى 217١/77‏ وابن القيم 
زاد المعاد فا في أن حديث: «يا أهل مكة أتموا. .. إنما هو في غزاة الفتح 
من حديث عمران بن حصين كما سبق» ولكنى وجدت حديثا عند البيهقى عن عمران 
نفسه يحكي فعله مع رسول الله اة الحديث» وفيه: «وشهدت معه حنيناً والطائف» 
فكان يصلي ركعتين» ثم حججت معه واعتمرت» فصلى ركعتين» ثم قال: يا آهل 
مكة أتموا الصلاة. . .» الحديث. وظاهره يدل على حصول ذلك في حجة الوداع. 
والحديث فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وكذا حديث غزاة الفتح . والله أعلم. 

(؟) رواه البيهقي ٠١١/١‏ في الصلاة» باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون 
معصية... إلخ بلفظ: «يا أهل مكة أتموا الصلاة؛ فإنا قوم سفر». 

(۳) قلت: للمؤلف ك بحث قيم في قصر الصلاة وتحديد المسافة التي تُقصَرٌ فيها 
الصلاة» ذكره في سورة النساء ۳۹۹/۱ من أضواء البيان. 

(5) قلت: وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كل وقال كَُنْهُ: وهو قول مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد» وعليه يدل كلام أحمد. انظر: الفتاوى /۲١‏ 
.١55- ۱۹۸ _ ۰‏ 


الوقوف بعر ا ل٣‏ 


الفرع الخامس: 

اعلم أن الصعود على جبل الرحمة ‏ الذي يفعله كثير مِنَ العوام - 
لا أصل له ولا فضيلة فيه؛ لأنه لم يرذ في خصوصه شية. بل هو 
كسائر أرض عرفة» EE‏ موقف› وکل أرضها سوا إلا موقف 
رسول الله كَل فالوقوف فيه أفضل مِنْ غيره» كما قاله غير واحدء وبذلك 
تعلم أن ما قاله أبو جعفر ابن جرير الطبري والماوردي مِنَ استحباب 
صعود جبل الرحمة لا يُعَوّلُ عليه. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع السادس: 

التحقيق: أن عَرَنَةَ ليست مِنْ عرفة» فِمَنْ وقف بِعْرَّنَةَ لم يجزئه 
ذلك» وما يذكر عن مالك مِنْ أن وقوقه بِعرَنَة يجرى » وعليه دم“ خلافٌ 
التحقيق الذي لا شك فيه» والظاهر أنه لم يصحّ عن مالك . 


لني ني لي 
کړه بک یک 


)١(‏ قلت: ومما يؤيد قول الشيخ كث أنه لا يصح عن مالك: أن مالكاً كأَنْهُ یری عدم 
مه جع عن التصر على جر من النهار دون الليل بعرفة» وعُرنة ليست مِنْ عرفة» 
فلو كانت عرنةٌ من عرفةً لَمَا أوجب مالك دماً على من وقف فيها؛ لأنه حينئذ يكون 
واقفاً في موقف» فما وجه إيجاب الدم عليه؟! فلو صح ما نُسِبَ إلى مالك هناء 
لقلنا: إن من وقف بِعْرَنَةَ لم يصمّ حجه من باب أولى؛ لأنه حينئذ يكون وقف جميع 
النهار خارج عرفة» فلم يقف بها لا نهاراً ولا ليلاً. فتنبه. 


المييت يمزدلفة 


¢ 
سے 
حم 


المبيت بمزدلفة 


لا خلاف بين العلماء أنه إن غرَبَتٍ الشمس واستحكم غرويهاء 
وهو واقف بعرفة» أفاض منها إلى المزدلفة» وذلك هو معنى قوله تعالى: 

تُر أَفِيصُوا مِنَ حََتُ أقاصٌ ألكَاسٌُ4 [البقرة: 144] ففي حديث جابر 
الطويل عند مسلم: «فلم يزل واقفاً حتى غرَبّتٍ الشمسُء وذهبت 
الصّفْرَةٌ قليلاً حتى غاب القّرصء وأردف أسامةً خلفه. ودفع 
رسول الله ية وقد شئّق للقصواء الرّمام» حتى إِنَّ رأسّها ليُصِيبُ مَوْرِكَ 
ر بيده ایی الها نای اک ان ,كلما الى بلا 
من الجبال أرخى لها قليلاًء کی مد ثم نزل في الطريق فبال وتوضاً 
وضوءا خقفاء وأخبرهم بان الصلاة ة أمامّهمء ثم أتى المزدلفة فأسبغ 
وضوءه» وصلى المغرب والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتين» ولم يصل بينهما 
شيئاً » SG oT‏ 
تبيّن له الصبح بأذان وإقامة» ٍ ركب القصواءَ حتى أتى المَشْعَرَ ا 
فاستقبل القبلة فدعاه وكبّره وهلّلهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدّاًء فدفع 
قبل أن تطُلْمَ الشمس» . ومن فعل كفعله كه فقد أصاب السنة» وقد 
قال يل : «لتأخذو | عني مناسككم». 


حكم المبيت بمزدلفة : 
اختلف أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة إلى ثلاثة أقوال: 


.)1114( في الحج» باب حجة النبي يه برقم‎ ٤۳١/٤ مسلم بشرح النووي‎ )١( 


ا 2 زدلفة 
لمبيت بمزد 10 


القول الأول: قال به جمهور أهل العلم» كمالك وأبي حنيفة وأحمد 
والشافعي في المشهور عنه» وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف. 

قالوا: إنه واجب يجبَّرٌ بدم. 

واستدلوا لذلك: بحديث عبد الرحمن بن يعمّر الدّيلي الصحيح› 
وفيه قول النبي 25: «مَنْ أدرك عرفة ولو في آخر جزء مِنْ لي ليلة النحر قبل 
الصبح أنه د تم حجه وقضى مهه . 

ومعلوم أنه بهذا يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً بلا شك» ومع 
ذلك فقد صرح النبي ككل هنا بأنَّ حه تامّ. 

ه تال المنقيطي اذ ما ماصله: 

والاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم صحيح » ودلالته عليه 
هي المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإشارة» وهي مِنْ دلالة الالتزام» 
وضابط دلالة الإشارة هو: أن يساق النص لمعنى مقصودء فيلزم مِنْ ذلك 
الي اة ام اخر غير مقف ةد الل روما لأ نفك و للف 
الآخر الغير مقصود في الحديث المذكور هو عدم رَُكنِيّةِ المبيت بمزدلفة . 

وحجُتهم في أنه واجب يّبر بدم: أنه نشك وفي أثر ابن عباس : 
ن رك اکا فعليه 6 

القول الثاني: وهو قول خمسة مِنّ التابعين» وهم: علقمة والأسود 
والشّعبِي والنّخعي والحسن البصري» وهو قولٌ لبعض الشافعية» وهو 
مذهب ابن عباس وابن الزبير» وداود الظاهري . 

قالوا: إن المبيت بمزدلفة ركنٌ لا ي يتم الحج إلا به» وإِنْ فاته 
المبيثُ بها تحلّل من إحرامه بعمرة» ثم حج مِنْ قابل. 

واستدلوا على ذلك بأدلة» منها : 


(۱( لعل المؤلف هنا رواه بالمعنى وقد تقدم تخريجه ص8 .١١‏ 
(۲( تقدم تخريجه ص۲۹۲ . 


- قوله تعالى: ڌا ائم مٿ عرقت فَأَدْكُرُوا اله عند 
امسر الْكَرَامَ © [البقرة: 194]. 

قالوا: فهذا الأمر يدل على أنه لا بد مِنْ ذكر الله عند المشعر 
الحرام . 

ES ۲‏ المذكور سابقاً؛ فإن فيه : «مَنْ أدرك 
معنا هذه الصلاة.. ١7).‏ '. فهذا يُفهم منه أ مَنْ لم يدرك الصلاة معهم لم 
یتم حجه» ولم يَقْض تَمَنّه قالوا: وحديث عروة هذا له رواية عند النسائي 
بلفظ : «مَنْ أدرك جَمْعَا مَعَ الامام والناس حتى يفيضواء فقد أدرك الحج› 
ومن لم يدرك مَعَ الإمام والناس» فلم يدرك)” 3 ولأبي يعلى: ومن لم 
مرجم 0 وأجاب e‏ 

من وقف بمزدلفة ولم يذكر ا ا أن حبّه تام. 
ب - أما رواية النسائى بزيادة: ومن لم يدرك م الإمام والناس» فلم 

يدرك)» فهي زيادة لم تثبت» وقد ضعّفها ابن حجرء وأنكرها 

العقيليُ . 

ج - وأما رواية أبي يعلى المذكورة» فهي ضعيفة كما ذكر ذلك الحافظ 

ابن حجر يله . 

(۱) تقدم تخريجه ص8١7.‏ (۲) تقدم تخريجه ص8١7.‏ 

™( مسند أبي يعلى 140/1 مسند عروة بن مضرس . وقال الحافظ في الفتح 51١7/8‏ 
«وللنسائي: مَنْ أدرك جمْعاً مع الإمام. 5 .. ومن لم يدرك مع الإمام والتاس كلم 
يدرك». ولأبي يعلى: «ومَنْ لم يدرك جمْعاً فلا جَمْعَ له. وقد صنف أبو جعفر 
العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة» وبين أنها من رواية مطرّف عن الشعبي عن 


عروة» وأن مطرّفاً كان يهم في الا .». وقال الألباني في الإرواء 709/5: 
«وأنا أظن أنها مدرجة مِنْ كلام الشعبي. . 


المبيت زدلفة 
بيب بمر 2 


٣‏ ومِنْ أدلّتهم كذلك أن النبي إل قال: «لتأخذوا عني 
مناسككم» . ومما فعله: المبيت بمزدلفة. وأجاب الجمهور بأنهم لم 
يخالفوا في أنه بسك a,‏ وهو 
حديث عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي المذكون اقا 

القول الثالث: وهو قول بعض الشافعية» وقد اشتهر عنهم» ولكن 
الأول أصح منهء قالوا: إن المبيت بمزدلفةً سنةٌ» وليس بواجب. 

وحجُتهم هي: أنه مبيت» فكان سنةٌ كالمبيت بمنى ليلة عرفة؛ أي 
الليلة التاسعة. 

هذا هو حاصل أقوال أهل العلم وأدلتهم في المبيت بمزدلفة. 

ه قال الشنقيطى اذ ما ماصله: 

قد كديا اد الا سعدلا "عرف هيل رضن بن عور الديلن 2 
عدم ركنية المبيت بمزدلفة صحيح› ٠‏ ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحص 
على أن يفعل كفغل النبي ي فيبيت بمزدلفة كما قدّمنا إيضاحه . والعلم 
عند الله تعالى. 
فروع تتعلق بالمبيت بمزدلفة : 
الفرع الأول: 7 

قد قدَّمنا أن المزدلفة كلها موقفتٌ». فحيث وقف منها أجزأه. وهذا 
لا خلاف فيه بين العلماء» وقد قدَّمناه مِنْ حديث جابر عند مسلم. 
الفرع التاني: 

اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول 
وقتها كما فعل النبي يي . 


تنسم: 


07 


اعلم أن ما رواه البخاري ومسلم“ في صحيحيهما مِنْ حديث 


(۱)( الفتح ٤‏ في الحج»› باب من يصلي الفجر بجمع برقم (545ل). شرح مسلم / 
۳ في الحج» باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح برقم ٠ .0١589(‏ 


عند اف بن طوف كم قال ا رابت كله على ا إلا 
بميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجَّمْع» وصلى الفجر يومئذ 
قبل ميقاتها». ليس المراد به أنه صلى الصبحٌ قبل طلوع الفجر؛ لأن ذلك 
ممنوعٌ إجماعاًء ولكن مراده به أنه صلاها قبل ميقاتها المعتاد ‏ الذي كان 
يصليها فيه - بعد تحقّقٍ طلوع الفجر. 

ويدل على هذا: ما 8 البخاري”'" عن ابن مسعود نفسهء وفيه: 
فلمًا طَلَّعَ الفجرٌ قال: «إن النبي كل كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان مِنْ هذا اليوم» قال عبد الله: هما صلاتان 
يحولان عَنْ وقتهما: صلاةٌ المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفةًء والفجرٌ 
حين يبرُعٌ الفجرٌء قال: رأيت النبي كل يفعله؛.اه. 

فقول ابن مسعود هذا صريح في أن مراده بقوله: قبل ميقاتها؛ 
يعني : وقتّها الذي يصلَّيها فيه عادة. وليس مراده أنه صلاها قبل طلوع 
الفجر كما ترى. 
الذرع الثالث» 

اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول مالك وأصحابهء قالوا: إن النزول بمزدلفة 
بقدر ما يصلي المغرب والعشاء ويتعشّى يكفيه» ولو أفاض منها قبل 
نضفت الليل : 

القول الثاني: وهو قول الشافعي وأحمدء قالوا: إن دَفْعَ منها بعد 
نصف الليل أجزأه» وإن دَفَعَ منها قبل نصف الليل لزمه دم . 

القول الثالث: وهو قول أبي حنيفة» قال: إن دَفَعَ منها قبل الفجر 
ِزِمّه دم؛ لأن وقت الوقوف عنده بعد صلاة الصبح» ومَنْ حضر المزدلفة 


.)١51/5( في الحج» باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما برقم‎ ۳۳۸/٤ الفتح‎ )١( 


المييت زدلضة 
حك ييف ۹ 


في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف» ومَنْ تركه ودفع ليلاًء فعليه دم» إلا 
إن كان لعذر. 

٠‏ قال المنقيطي اذ ما نصه: 

الأظهر عندي في هذه المسألة: هو أنه ينبغي أن يبيتَ إلى الصبح؛ 
ص حدّد بالنصف الأخيرء ولا 
مَعَ من اكتفى بالنزول» وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قائلين: إنه لو كان 
ET‏ لأنه لا 
يرخص لأحد في حرام» قياس مع وجود الفارق» ولا يخفى ما في قياس 
القوي على الضعيف الذي رخص له لأجل ضعفه كما ترى"» ولا 
خلاف بين العلماء أن السنة أن يبقى بِجمْع حتى يطَلَّمَ الفجر كما تقدم. 


هه 


لنبب): 

مِنَّ المعلوم أن جمعاً والمزدلفة والمشعر الحرام» أسماء مترادفة» 
يُرادُ بها شيءٌ واحد» خلافاً لِمَنْ خصّص المشعر الحرام باقزح» دون 
باقى المزدلفة”"' . 
الفرع الرابع: 

اعلم أنه لا بأس بتقديم الضَّعَمَةٍ إلى منى قبل طلوع الفجرء قال ابن 
قدامة في المغني : ما 


قال البخاري كه في صحيحه”" : باب من قَدَّم ضَعَفَةَ أهله بليلٍ» 


)١(‏ قلت: وقد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام» حيث قال: ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا 
من مزدلفة حتى يطلع الفجرء فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها. . الفتاوى 57/ .٠١١‏ 

(۲) قلت: قال شيخ الإسلام: ومزدلفة كلها يقال لها: المشعر الحرام» لكن الوقوف عند 
قزح أفضل» وهو جبل الميقدة» وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم» وقد بني 
عليه بناءً» وهو المكان الذي يخصّه كثير مِنَ الفقهاء باسم المشعر الحرام.اه. 
بتصرف . الفتاوى .١7"6 ۱۳٤/۲٦١‏ 


() الفتح 41١/4‏ في الحجء باب نفسه برقم (1715). 


المييت بمزدلفة 
2 17 بيب يمر 


فيقفون بالمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر. وروى بسنده عن 
سالم» قال: وكان عبد الله بن عمر و يقدّمُ ضَعَمَةَ آهله» فيقفون عند 
المشعر الحرام بالمزدلفة بليلء فيذكرون الله كمك ما بدا لهم» ثم يرجعون 
قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يذَفَعَ» فمنهم من يقدَمْ لصلاة الفجرء 
ومنهم من يقدَمٌ بعد ذلك» فإذا قدِمُّوا رمّوًا الجمرةً» وكان ابن عمر َوُه 
يقول: أرْحَصٌ في أولئك رسول الله كَل. 

وفي البخاري"") كذلك عن ابن عباس ويا قال: أنا ممن دم 
النبيئ كل ليلة المزدلفة في صَعَفَةٍ أهله. 

وفيه" عن أسماء: أنها نزلت ليلة جَمْع عند المزدلفة» فقامت 
تصلي» فصلت ساعة» ثم قالت: يا بتيّء هل غاب القمر؟ قلت: لا 
فصلت ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فارتحلوا. 

فارتحلناء ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت» فصلّتِ الصبحَ في 

منزلهاء فقلت لها: يا هَنْتاه: ما أرانا إلا قد غلسناء قالت: يا بني! إن 
رسول الله ية أذِنَ للظعن. 

وفيه”" أيضاً عن عائشة وة قالت: نزلنا بالمزدلفة» فاستأذنتِ 
النبى يكل سودةٌ أن تدفع قبل حَظمَةٍ الناس» وكانت امرأةً بطيئة» فأذن 
لهاء فدفْعَتُ قبل عَظمَةٍ الناس» وأقمنا حتى أصبحنا عر ع دقان 
بدَفْعه» فلأن أكون استأذنتٌ رسول الله ييه كما استأذنث سَّوْدَةٌ أحبٌ إلىّ 
مِنْ مفروح به.اه. 

وفله"الاجاديق الى مف وراه جا تن سح م تعفن 
اختلاف في الألفاظء والمعنى واد وروی مسلم في ر عن 
)١(‏ فتح الباري برقم (151/8). (۲) المصدر السابق برقم .)١51/4(‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه برقم .)١١۸١(‏ 


)€3 شرح مسلم 1/0 في الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 


المبيت بمزدلفة KK‏ 


آم حبيبة ويّا: أن النبي ڳل بعث بها مِنْ جَمْعٍ بليل.اه. 
فهذه 00 الصحيحة تذل على جواز تقديم الضَعَفَةٍ والنساء من 


أحكا الجما 
ا احكام رمي الجمار 


أحكام رمي الجمار 


اعلم أن العلماء اختلفوا ذ في المعنى e‏ فقال بعض 
العلم: الجمرة في اللغة: الغا وسّمّيتٍ الجمرةٌ التي هي موضع 
الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يُرمى فيه بالحصى» ومِنْ باب تسمية 
الشيء باسم ما يحل فيه» وهو أسلوبٌ عرب معروف» ويسمى عند 
البالاغيين :التاق المرفتل:. 

والتجمير: رمي الحصى في الجمار» ومنه قول عمر بن أبي 


5 


ربيعه : 
بذا لي ا ی يزع جعرت وک يت رينت ينان 
فوا ما أدري وإِنّي لَحَاسِبٌ بسَّبْع رَمَيْتُ الجَمْرَ أمْ بتَمانٍ 
والنضمر بضيفة اشع البقعول عضكقاً : هو الموضيع الذي ترم افيه 
الجمار» ومنه قول حذيفة بن أنس الهُذْلي : 
لأدركهم شعْتٌ التواصي كأنَهُمْ سَوابِقُ ُحجَاجٍ ثوافي المُّجَمّرا 
قال بعض أهل العلم: أصل لخبت ال بمعنى التجمّع» 
تقول العرب: تجمّر القوم» إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض . 
والجمار: القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشى: 
فَمِنْ مُبْلِعٌ وائلاً قَوْمَمَا وأغنِي بذلك بَكْراً جمَارا 
أي: مجتمعين. وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التجمّر بمعنى: 
التجمّع؛ لاجتماع الحجيج عندها يرمونهاء هذان القولان هما أظهر 
الأقوال في معنى الجمرة. والعلم عند الله تعالى. 


أحكا الجما 


فروع تتعلق بالرمي : 
الفرع الأول: في حكمة الرمي: 
اعلم أنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله 
فيما أمر به على لسان نبيه كلل فقد أخرج أبو داود والترميزي7 عن 
عائشة وتا قالت: قال رسول الله ككلِِ: «إنَّما جُهِلَ الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروةء ورمئ الجمار؛ لاقامةٍ ذكر الله». قال الترمذي: حديث 
جين وصحّمح النووي إسناد هذا الحديث. وهذا الحديث فيه 
عبيد الله بن آي زياد» قد وئه جماعة وضعّفه آخرون» وحديثه هذا 
صحيح باه بلا ن ويشهدٌ لصحة معناه قوله تعالى : # واڏڪروا َه 
فيه أََارٍ كعدوب [البقرة: ۳٠۲]؛‏ ا في الزكر المأمور به رمئئ 
الجمار؛ بدليل قوله بعده: #فمن شَجَلَ في ومين هلآ إِنْم عبد [البقرة: 
۴۳ وذلك يدل على أن الرميّ 0 لإقامة ذِكْرٍ الله كما هو واضحء 
ولكن هذه الحكمة إجمالية. 
قال النووي كُدَنْهُ: ومِنَ العبادات التي لا يُفهم معناها: السعي 
والرمي» e‏ اعد ونا ليتع انقیاده» فان هذا النوع ا للنفس 
فيه» ولا للعقلء ولا يَحَمَّلَ عليه إلا مرد امتثال الأمرء وكمال 
الانقياد. 
« قال المنقيطي نام ما ماصله: 
ما ذكره النووي ك غير صحيح - فيما يظهر لي والله تعالى أعلم - 
)١(‏ سنن أبي داود 44/7 برقم (1885) في المناسك» باب في الرمل» الجامع الصحيح 
للترمذي 757/7 برقم (407) في الحج» باب ما جاء كيف ترمي الجمار بلفظ: «إنما 
جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة؛ لإقامة ذكر الله» من حديث عائشة ونا . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء وقال الحاكم ٤0۹/١‏ : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)۲٠٠١١(‏ وقال 


التووي في المجموع ۷۹/۸: «هذا الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله» فضعفه أكثرهم 
ضعفاً يسيراً ولم يضعف أبو داود هذا الحديث» فهو حسن عنده كما سبق» .أه. 


5 أحكام رمي الجمار 


بل حكمة الرمي والسعي قول 'وقد يول يحض التفنوصن على آنا 
معقولةٌ» أما حكمةٌ السعي» فقد جاء النص الصحيح ببيانها؛ وذلك هو ما 
''' عن ابن عباس ويا في قصة ترك إبراهيم 
هاجرٌ وإسماعيل في مكة» وأنها قد سعت بين الصفا والمروة سبع 
مرات» وفيه قال ابن عباس: قال رسول الله يكلِ: «فذلك سعيئ الناس 
بينهما». فأمر ييه الناس بالسعي بين الصفا والمروة؛ ليشعروا بحاجتهم 
وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة ‏ في ذلك الوقت 
الضيق والكرب العظيم - إلى خالقها ورازقها. 

وأما حكمة الرمي» فقد روى البيهقي”" عن ابن عباس مرفوعاًء 
قال: «لَمّا أتى إبراهيمُ خليل الله #4 المناس عَرَضَ له الشيطان عند 
جمرة العقبة» فرماه بسبع حَصََّاتِ حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند 
الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثالثة› فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض»» قال ابن 
عباس '#ا: «الشيطان ترجمون» ممِلَةَ أبيكم تتّبعون). وقد أخرجه 
الحاكم في مستدركه» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

فتبين بذلك أن حكمة السعى والرمى معروفة ظاهرة» خلافاً لِمَا 
كر ری وال عن الل ا .` 
الفرع الثاني: عدد حصى الجمار: 

اعلم أن التحقيق في عدد الحَصَيَاتِ التي تُرمى بها كل جمرة أنها 
سبع حصيات» وأحوظ الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه ومَنْ 
وافقهم : أنَّ مَنْ ترك حصاةً واحدةً كمن ترك رمي الجميع» وهو رواية 


رواه البخاري في صحيحه 


)۱( رواه البخاري برقم )£( . 

زفق سنن البيهقى \or /o‏ فی الحج»› باب ما جاء فى بدء الرمى» ورواه الحاكم ٤1/۱‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: على 
شراط و 


أحكام رمي الجمار Yo‏ 


عن أحمد» ومنسوب إلى مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن النبي َي 
رمى بسبع . 

وقال , بعض أهل العلم: يجزئه الرمي بخمس أو ستٌ. ولا ينقص 
ET‏ نص عليه أحمد» وقال به مجاهد وإسحاق. وكان ابن 
عمر يقول: ما أبالي رميتُ بست أو بسبع. واستدل مِنْ قال ذلك بما 

روى ابن أبي تجيح» قال: ار عر E‏ 

يتصدق بتمرة ة أو لقم فذكرت ذلك لمجاهدء فقال: إن أبا عبد الرحمن 

لم يسمع قول سعد» قال سعد: ل e‏ 

بعضنا يقول: رميتُ بستٌ» وبعضنا يقول: بسبع» فلم يَعِبْ ذلك بعضنا 

1 ا )° 
على بعض». رواه البيهقي في السنن الكبرى”''. 

۰ تال المنقيطى کا ما ماصلہ: 

التحقيق: أنه لا يجوز الرمي بأقلّ مِنْ سبع حصيات؛ لفعله ل مع 
قوله: «خذوا عني مناسككم»., فلا ينبغي العدولٌ عن ذلك؛ لوضوح دليله 
وصحته؛ ولأن مقابله لم يّقم عليه دليل يقارب دليلة. والعلم عند الله 

تعالى. 

اعلم أن السنة أن يكون الحصى الذي لي 

5 5 0, وس وو 

َع كل حصاة جه عل سس ادن “7 ا 

)١(‏ السنن الكبرى ١/۹٤٠ء‏ وقال ابن التركماني: «سكت عنه» وقال ابن القطان: لا 
أعلم لمجاهد سماعاً من سعد» وقال الطحاوي في أحكام القرآن: حديث منقطع» لا 
يُثبت أهلّ الإسناد مثلّه» وذكر ابن جرير في التهذيب أنه لم يستمر العمل به؛ لأنه لم 
يصح . ..2. ١‏ 

)۲( تقدم تخريجه ص٤٤.‏ 

(۳) قال النووي: «قال العلماء: هو نحو حبة الباقلاء قال أصحابنا: ولو رمى بأكبر منها 
أو أصغر جاز وكان مكروهاً. . .2 ثم قال: والصواب أنه لا يستحب کون الرمي على = 


طايه كد 
الفرع الوابع: 
أجمع العلماء على أنه لا يُرمى من الجمرات يوم النحر إلا جمرة 
العقبة. 
الذرع الخامس ٠‏ 
اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجبٌ يجبر 

بدم ٠‏ وخالف عبد الملك بن الماجشون (مِنْ أصحاب مالك) الجمهور. 

فقال: هو ركنْ» واحتج الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق» 

واحتج ابن الماجَشون بأن النبي بي رماهاء وقال: «خذوا عني 

مناسككم). 

الفرع السادس: 

اعلم أنه لا بأس بلقط الحَصّيات مِنّ المزدلفة: أعني السبع التي 
ترمى بها جمرة العقبة يوم النحرء وبعض أهل العلم يقول: إن لقظها مِنَّ 

المزدلفة مستحتٌ ؛ لأمرين: 

الأول: حديث الفضل بن العباس و أن النبى كَل قال له غَداةً 

يوم النحر: «الْقْطْ لي حَصّى»ء فلقطت له حَصَّياتِ مثل حصى الخذف. 

رواه البيهقى بإسناد حسن أو صحيح كما قال النووي انك ورواه 

النسائي وابن ماجه عن ابن عباس بإسنادين صحيحين”'"'. 

الأمر الثاني: أن السنة أنه إذا أتى مِنَى لا يشتغل بشيء قبل 
الرمى› فاستحب أن يأخذ الحصى مِنْ منزله بمزدلفة ؛ لعلا يشتغل عن 
= هيئة الخذف» فقد ثبت حديث عبد الله بن المُعَمّل عن النبي بيه في النهي عن 
الخذف»اه. شرح مسلم ه/84. 

)١(‏ سنن البيهقي 177/0 في الحج» باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك» 
بلفظ : «هات فالقط . . ٠.‏ الحديث. سنن النسائي ۲14/0 في المناسك» باب قدر 
حصى الرمي برقم (۳۰۵۷)» سنن ابن ماجه ۱۰۰۸/۲ في المناسك» باب قدر حصى 
الرمي برقم (۳۰۲۹). وقال الحاكم 1/1 «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه 
الذهبي» والحديث صحيح . 


أحكام رمي الجمار 


۲۷ 


الرمى بلقّطه إذا أتى منى»ء ولا شك أنه إن أخذ الحصى مِنْ غير 
المؤولفة أله يي أن اسم الحصى يقع عليه. والله تعالى أعلم. 
الذرع السابع: 

اعلم أن الأفضل في موقف مَنْ أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في 
بطن الوادي» وتكون منى عن يمينه» وک تصارةة كما دلت 
الأحاديث الصحيحة» على أن النبى يله فعل ذلك» وبهذا قال جمهور 
الا 

قال ابن المنذر: وروينا أن عمر ولي خاف الرّحام» فرماها من 
فوقها. 
الفرع التامن: 

اعلم أن جماعة مِنْ آهل العلم قالوا: ي يُستحبٌ رمي جمرة العقبة راكباً 
إن أمكن» ورميٌ أيام ال مانا اتقات والإياب إلا اليوم الأخير› 
فيرمي فيه راكباً. وينفِر عَقِبَ الرمي» وقال بعضهم : و 

٥‏ تال المُنقيطي كله 

وأظهر الأقوال فى المسألة: هو الاقتداءٌ بالنبى ييه وهو قد رمى 
جز العقية راا وري ا التشريق مانا فاا واا راه لانن 
أعلم . 
الفرع التاسع: أل وقت رمي جمرة العقة: 

اعلم أن العلماء اختلفوا ف في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة 
العقبة مِنَ الضَّعَمَةٍ وغيرهم - مع إجماعهم على أنَّ مَنْ رماها بعد طلوع 
الشمس أجزأه ذلك - إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة مِنْ أهل العلمء 
قالوا: إن أولَ الوقت الذي يُجزئ فيه رمي جمرة العقبة هو ابتداءٌ النصف 
الأخير من ليلة النحر. ٠‏ 


أحكا الجما 
۲۸ م رمي الجمار 


واستدلوا بما رواه أبو داود"“ عن عائشة وا أنها قالت: «أرسل ‏ 
النبئُ كَل بام سلمة ليلةَ النحر» فرمت الجمرةً قبل الفجر» ثم مضت 
فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ اليومَ الذي يكون رسول الله بيه عندها».اه. 
وهذا الحديث صحّحه النووي» وقال: هو على شرط مسلمء 
الزيلعي عن البيهقي تصحيح هذا الحديث. 

ه تال الستقيطي کا ما ماصلہ: 

هذا الحديث ظاهره الصحةء مع أن بعض أهل العلم ضعّفه قائلاً: 
نه مط تن ا و ومنهم الإمام أحمد وغيره. ولا يخفى أن رواية 
أبي داود المذكورة ظاهرٌها الصحةٌء وهى معتضَّدَةٌ بما رواه الخلال عن 
هشام بن عروة عن أبيه» قال : اني 1 سلمةء قالت: فذمني 
رسول الله ا فيمن قدَّم مِنْ أهله ليله المزدلفةء قالت: فرميتٌ بليل» ثم 
مضيت إلى مكة» فصليت بها الصبح» ثم رجعتٌ إلى منى».اه. بواسطة 
نقل ابن القيم في زاد المعاد”" . 

وهذا الحديث فيه سليمان بن أبي داود. قال عنه أحمد: ليس 
بشيء» وقال عثمان بن سعيد: ضعيف. ش 

ه تال المنقيطى كأنه: 


زؤاية 'سليماق بن أبى داو لا تقل غن أن تحصد الرواية المذكورة 
قبلهاء وسليمان المذكور وثقه ابن حبان» وأثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم 
وعثمان بن سعيد وجماعة مِنَ الحفاظ. كما قاله الحافظ أبن حجر. وقد 


قال الحافظ ابن حجر فيه: لا ريب فى أنه صدوق. 


20940 برقم‎ e في المناسك» باب التعجيل من‎ A1 /۲ سنن أبي داود‎ )١( 
والبيهقي لش والحديث ضعيف لا يصح . . وقد ضعفه قاد الحديث وصيارفتة»‎ 
فأنكره ه الإمام أحمدء والبيهقي . وار بن التركماني» وقال: مضطرب سنداً ومتناًء وابن‎ 
القيم» وقال: حديث منكرء والألباني» وقال: ضعيف؛ لاضطرابه سنداً ومتناً. زاد‎ 
.۲۷۹/٤ سنن البيهقى 2117/0 الجوهر النقي ۱ الإرواء‎ ۲٤۹/۲ المعاد‎ 

(۲) انظر: زاد المعاد .٠٠١/۲‏ وت٠‏ : وقد أبطله ابن القيم في ثنايا كلامه عنه. 


أحكام رمي الجمار 7۹ 


القول الثاني: وهو قول مالك وأبي حنيفة - رحمهما الله قالا: إن 
أول وقته يبتدئ مِنْ بعد طلوع الشمس. 

وحجنّهم هي : : أن النبي ي رماها وقتٌ الضحى» وقال: «خذوا 
عني مناسككم). 

اتا با وواة أضتعات اليب ”هين اتن غا و أن 
النبى ية : «بعث بضَّعَفَةٍ أهله. فأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس» . وهذا الحديث صحيح › وقال الترمذي : حسن صحيح › والعمل 
على هذا عند أهل العلم.اه. وصحّححه النووي وابن القيم رحمهما الله. 

00 الثالث: ا به لح 07 1 وهو 0 ابن اده . 

الأول حديق أسماء المفق عله وقه «فارتحلنا وفضينا' حت 
رمتٍ الجمرةً» ثم رجعت» فصلت الصبح في منزلها...2 الحديث. 
وفيه: «قالت: يا بنيع» إن رسول الله ب أذن للظعن فى ذلك». ومفهومه 
أنه لم يأذن للأقوياء الذكورٍ كما ترى. 

الثاني : حديث ابن عمر المتفق ا وفيه : «أنه كان يقدم و 
أهله» وأنَّ منهم من يقدم لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا 
)١(‏ سنن أبي داود 58١/7‏ في المناسك» باب التعجيل من جَمُع» سنن ابن ماجه ۲/ 

۷ في المناسك» باب من تقدم من جَمْع إلى منى لرمي الجمار» سنن النسائي 

٥‏ في الحج» »> باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس»ء الجامع 

دعاسو قر ا 


دسة” اي ا > باب استحباب تقديم دفع اة من 
النساء برقم (591؟1١).‏ 


(۳) الفتح ٠٠١ /٤‏ في الحجء باب من قدم ضَعَمَة أهله بليل برقم (171757)» شرح مسلم 
/ ع في الحج. » باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء برقم (96؟١1).‏ 


C=‏ أحكام رمي الجمار 
قدموا رمّوًا الجمرة» وكان ابن عمر ويا يقول: «أزتَص في أولئك 
رسول الله وك فهذا يدل على الترخيص للضعَمَةَ في رمي جمرة العقبة بعد 
الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى» ومفهومه أنه لم يرخص لغيرهم في ذلك . 

« تال السُنقيطي يذ ما باصله : 

إن الذي يقتضي الدليل رُجحائّه في هذه المسألة: أن الذكور 
الأقوياء لا يجوز لهم رميُ جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس» وان 
الضّعَفَةَ والنساء لا ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع 
الشمين + لحديث أسماء واب غير المكقق عليهما. 

وأما رمئ الضَّعَفَةٍ والنساء قبل طلوع الفجرء فهو محل نظر؛ 
فحديث عائشة عند أبى داود يقتضى جوارّه» وحديث ابن عباس عند 
أضبحاب :ای م ٠‏ 

والقاعدة المقرّرة في الأصول هي : أن يجممٌ بين النّضَّين إن أمكن 
الجمع» وإلا فالترجيح بينهماء وقد جمعتُ بينهما جماعةٌ مِنْ أهل العلم» 
فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلةٍ» ووقت جواز» وحملوا 
حديث ابن عباس على وقت الفضيلة» وحديث عائشة عار الجوازء 
وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع العاشر: 

اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتدّ إلى آخر نهار يوم النحر» فَمَنْ 
رماها قبل الخروب مِنْ يوم النحرء فقد رماها في وقتٍ لها . وقد أجمع 
أهل العلم على ذلك كما قال ابن عبد البر. 
الفرع الحادي عشر: 

اختلف أهل العلم في رمي جمرة العقبة ليلاً: هل هو جائز أو لا؟ 
على قولين: 

القول الأول: وهو قول مالك وأصحابه والشافعي» وهو قول ابن 


أحكام رمي الجمار ۳١‏ 


عمر وها قالوا: يجوز الرمي ليلاً. واستدلوا بأدلة؛ منها : 

١‏ ما ل تممه ا ري 
ا ا E‏ فيقول: لا خحرج.. 
الحديث» وفيه : ا رم بعدما | مسىت؟ فقال: «لا حرج) 
قالوا: واسم المساء يصدق بجزء م مِنَ الليل. 

۲ - ما روى مالك في الموطأ”'' عن نافع : «أن ابن أخ لصفية بنت 
أبي عبيد نَفَستْ بالمزدلفة» فتخلّفت هي وصفيةٌ حتى أتتاً مِنْ بعدٍ أن 
غرَّبّتِ الشمس مِنْ يوم النحر» فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمياء ولم ير 
عليهما شيئاً) . اه. 

قالوا: فهذا دليل على أن ابن عمر علم مِنَّ النبي ككل أن الرمي ليلاً 


جائز. 


0) 


القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة وإسحاق ومحمد بن المنذر 
ويعقوبء قالوا: لا يجوز رميّها ليلآء ولكن يوخُرُها حتى تزول الشمس 
مِنَّ الغد»ء وحجتهم هي: جوابهم عن دليل أصحاب القول الأول» والذي 
فيه: أن رجلاً رمى بعدما أمسى» فقال له النبي كَكلِِ: «لا حرج». قالوا: 
إن مراد السائل بالإمساء؛ يعني به بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل 
الليل» ودليلٌ ذلك: قول ابن عباس في أول الحديث: «كان النبي ييا 
يسال يوم النحر». فتصريحه بقوله: يوم النحر يدل على أن السؤال وقع 
في النهارء والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ ؛ الأن المساء يُطلق لغة 
ع د عد ور a‏ 

قال ابن حجر: فلم يتعيّن لكون الرمي المذكور كان بالليل. 

وأجاب القائلون بجواز ا بأجوبة؛ منها : 


.)1776( الفتح 5/ 45" في الحجء باب إذا رمى بعدما أمسى برقم‎ )١( 
في الحج» باب الرخصة في رمي الجمار.‎ 504/١ موطأ مالك‎ )۲( 


YY‏ احكام رمي الجمار 

| - أنه ورد ثابتاً في بعض روايات ابن عباس ما هو أعم مِنْ يوم 
النحر؛ فقد أخرج النسائي''' عن ابن عباس قال: «كان رسول الله كَل 
يسأل أيام منى. .2 الحديث. وهذا الحديث صحيح الإسناد. فقوله: 
«أيام منى» بصيغة الجمع صادقٌ بأكثر مِنْ يوم واحلٍء فهو صادق بحسب 
وضع اللغة ببعض أيام الى والسؤال عن الرمي بعد المساء ء في 0 
التشريق لا يتصرف إل إلى الليل؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم» فلا 

۲ - ومنها: أن قول النبي بي : «لا حرج» بعد قول السائل: «رميتٌ 
بعدما أمسيتٌ» يشمل فة نفىّ الحرج عمّن رمى بعدما أفنى: وخصوصض 
سببة بالنهار لا عبرةً به؟ لأن العبرة بتعموم الألفاظ لد بخصوص 
الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء مِنَّ النهار وجزءٍ مِنَ الليل. 
الفرع الثاني عشر: 

اعلم أن الرمي في أيام التشريق واجبٌ يَجُْبَرٌ بدم عند جماهير 
العلماء على اختلافي بينهم في تعدّد الدماء فيه البخام دما و 
خلاف بينهم في أنه ليس بركن؛ لأن الحج يتم قبلّه ويتحلّلُ صاحبه 
التَحلُّلٌ الأصغر والأكبرء فيحلٌ له كل شيء حرم عليه ا فحجّه 
تام اجماعا قبل رمي أيام التشريق» ولكن رميها واجب يُجبر بدم؛ لأن 
النبي ييه رمى فيهاء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 
الفرع الثالث عشر: 

اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمئ أيامٌ التشريق إلا بعد الزوال؛ 
لثبوت ذلك عن النبي ؛ ففي صحيح ما امن حديث جابر لبه ) 
)00( سنن النسائي YVY /o‏ في الحج. باب الرمي بعد المساء برقم ل ورواية 

البخاري: «كان يُسأل يوم النحر بمنی . . .) برقم «(1V0)‏ ورواية أبي داود: «كان 


يُسأل يوم منی . . .» برقم (۱۹۸۳). 
(۲) تقدم تخريجه ص44. 


أحكام رمي الجمار - 


قال: «رمى رسول الله بي الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعدٌء فإذا 
زالت الشمس».اه. ورواه البخاري تعليقا مجزوما به بلفظ: وقال جابر: 
(رمی النبي ب85 يوم النحر ضحي » رمن بعد ذلك يبع اروا ثم ساق 
البخاري اه بسنده عن ابن عمرء قال: كنا نتحيّن» فإذا زالت الشمس 
ا 


٠‏ تال المنقيطي صل 
وبهذه النصوص الثابتة عن النبي بيه تعلم أن قول عطاء""“ وطاوسَ 


بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة " في 
الرمي يوم النفر قبل الزوال» وقول إسحاق”'': إن رَمَى قبل الزوال في 
اليوم الثالث أجزأه؛ كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل 


النبي َي الثابت عنه المعتضد بقوله: «خذوا عني مناسككم». ولذلك 


.)۱۷٤١( الفتح 404/4 في لجع > باب رمي الجمار برقم‎ )١( 

(0) قلت: نسبة الشيخ كَْنْهُ القول هنا إلى عطاء بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال 
مخالفك لما وجدته في المجموع والمغني من أن عطاءً لا یری جواز رمي أيام التشريق 
إلا بعد الزوال» ولكن لعل المؤلف أخذ هذا من فتح الباري حيث ذكر الحافظ ابن 
حجر عن عطاء هكذاء أو أن المؤلف قد نقله من الشوكاني في نيل الأوطار؛ فإن 
0 كْنهُ ينقل منه كثيراً. والعلم عنه الله. 

(۳) قلت: الصحيح: أن أبا حنيفة جاء عنه روايتان في ذلك: أشهرهماٍ أنه يجوز الرمي 
قبل الزوال في اليوم الثالث ‏ يعني الرابع من أيام الرمي - استحساناً» كما ذكر ذلك 
صاحب مختصر الخلافيات للبيهقي» وذكره صاحب بدائع الصنائع والنووي في 
المجموع وصاحب المبسوط وغيرهم» وهو قول كثير من فقهاء الحنفية. 
ووجه كونه استحساناً عند أبي حنيفة: هو أن التعجل جائز للحاج» وهو بذلك يترك 
رمي اليوم الثالث بالكلية» فإذننا له في تقديم الرمي قبل الزوال من باب أولى. 

)٤(‏ قلت: اعلم أن طاوس يقول يجواز الرمي قبل الزوال وكذا النفر قبله» بخلاف أصحاب 
الرأي وإسحاق ورواية عن أحمد» فإنهم يرخصون في الرمي قبل الزوال» ولا ينفر إلا 
ع و ل SN‏ َف لم يشر إلى هذا التفريق هناء فتنبه . 

(5) قلت: المراد باليوم الثالث هنا: هو اليوم الأخير من أيام التشريق. والفقهاء يطلقون 
یا التشريق الأول والثاني والثالث على ما عدا يوم النحر. 


أحكا الجما 

اا ا 
خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد وأبو يوسف» ولم 
يرد في كتاب الله» ولا سنة نبيه ية شيءٌ يخالف ذلك» فالقول بالرمي 
عنه بيا فلا ينبغي لأحد أن يفعله. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع الرابع عشر: 

اعلم أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق» فيبداً 
بالجمرة الأولى» التي تلي مسجد الخْيْفِ» فيرميها بسبع حصيات» مثل 
عب لحلاف كار جع كل e‏ لدو وراد لم se‏ 
إلى الجمرة الوسطى» فيرميها كالتي قبلهاء ثم يقف» فيدعو طويلاء ثم 
ينصرف إلى جمرة العقبة» فيرميها كذلك» ولا يقف عندهاء بل ينصرف 
إذا رمى. وهذا الترتيب على النحو الذي ذكرنا هو الذي فَعَلّه النبى يكل 
وأمرنا بأد المناسك غتهء فعلينا أن تأخذ عنه من متاسكنا الترتيبت 
المذكور وقد تت ذلك مرها من خد ابن عمر عند البخارى > وقد 
قال با : «لتأخذوا عني مناسككم». 


التنبيه الأول: إذا لم يرنّبٍ الحا رمي الجمار الترتيبَ المذكورء 
فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجزئه ذلك» وهو قول مالك والشافعى وأحمد 
وجمهور أهل العلم» ودليلُهم في ذلك حديث : من عمل عملا ليس عله 
أمرنا فهو رَد . وتنكيس الرمي ليس عليه أمرٌ النبي بيه فيكون مردوداً. 

القول الثاني: أن الترتيب بين الجمار سنةٌ وليس بواجب» فإن نكس 
)١(‏ الفتح 41/5 في الحجء باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة برقم 


هلا .)١‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


أحكام رمي الجمار Yo‏ 


عاد وإن لم يعد أجزأه. وهو قول أبى حنيفة والحسن وعطاء» 
ر ا ا 

واحتجوا باد سهص . 

: تال السُنقيطي وال‎ ٠ 

وقول الجمهور هو الصحيح . 

التنبيه الثاني : علق قول الجتهوو بان الترتيب رط فلو ندا 
بجمرة العقبة» ثم الوسطى» : ثم الأولى» أو بدأ بالوسطى» ثم العقبة» ثم 
الأولى لم يجزئه إلا الاو لعدم الترتيب في الوسطى والأخيرة» فعليه 
أن يرمق ي الوسطى ثم الأخيرة» ولو رمى جمره ة العقبة» ثم الأولى» ثم 
الوسطى» أعاد جمرة العقبة وحدها. هذا هو الظاهر. 

التنبيه الثالث: أن الأقرب فيما يظهر لنا: أنه لا بد من رمي 
الحصاة بقوة» فلا يكفي طرخهاء ولا وضعُها باليد في المرمى؛ لأن 
ذلك ليس برمي في العُرف» خلافاً لمن قال: إنه رمي . 

التنبيه الرابع: لا بد من وقوع الحصاة في نفس المرمى» وهو 
الجمرة التى يحيط بها البناء» واستقرارها فيهء خلافاً لمن قال: إنها إن 
ريع فا وي أ لاروك aE‏ أن ذلك يجزثه . 

التنبيه الخامس: لا ينبغي أن يرمي إلا بالحجارة» خلافاً لمن أجاز 


)١(‏ لم يذكر المؤلف ك شيئاً من أدلتهم . والظاهر: أنهم احتجوا بما رواه البيهقي في 
سننه عن النبي ي أنه قال: ١مَنْ‏ قدَّم نسكاً بين يدي نسك فلا حرج السنن الكبرى 
8٥‏ . واحتجوا كذلك بتعليل» وهو: أن الجمار مناسك متكررة في أمكنة متفرقة 
في وقت واحد» ليس بعضّها تابعاً لبعض» فلم يُشترط الترتيب فيها كالرمي والذبح. 
انظر: المغني ۳۲۹/۵. 

(۲) قلت: ينبغي أن يفرق بين طرح الحصى وبين وضعها باليد في المرمي من حيث 
الخلاف» فأما وضعها باليد في المرمى» فلا يجزئ في قول الجميع؛ لأنه مأمور 
بالرمي ولم يرم. . واا إن طرعتها طحا اجراه عند آضحات الراي؛ لآنه يسمى زمياًء 
وقال ابن القاسم: لا يجزئه. انظر: المغنيٰ 595/8. 


۳٦‏ أحكام رمي الجمار 
الرمي بغيرها”'' كالطين والأحجار النفيسة والخشب ونحو ذلك. 

التنبيه السادس: الأقرب أنه لو رمى بحصاة قد رمي بها أنها 
تجزئه؛ لصدق اسم الرمي عليهاء وعدم النص على منع ذلك» ولا على 
عدم إجزائه. 
الفرع الخامس عشر: 

اعلم أن رمي يوم مِنْ أيام التشريق"" ' في يوم آخر منها لا خلاف 
OT‏ إلا أنهم اختلفوا في أيام التشريق 

لثلاثة: هل هي كيوم واحد؟ 

على قولين: 

القول الأول: قالوا: هي كاليوم الواحد» فالرمي في جميعها أداءٌ. 
فلو رمى عن اليوم الأول في الثاني أو عن الثاني في الثالث» أو عن 
الأول والثاني في الثالث» فلا شيءَ عليه؛ لأنها وق للرمي كيوم 


ا 


)١(‏ قلت: وهو أبو حنيفة؛ حيث أجاز الرمي بالطين والمدر ومما كان من جنس الأرض 
كالزرنيخ» والنّؤرة 8 وفبضة تراب» وقال نحوه الثوري. وعلد داود وأهل 
الظاهر يجوز الرمي بكل شيء» حتى لو رمى بعصى أجزأه» أما الجمهور فقد أجازوا 
الرمي بكل ما يُسمّى حصى كالحجارة وإن اختلفت ألوانهاء وكذا الرخام وغيره مما 
يقع عليه اسم الحصى وما عداه فلاء واختار ابن حزم أنه لا يجزئ الرمى إلا بحصى 
كحصى الخذف لا أصغر ولا أكبرء المحلى »١77/9‏ انظر: المغنى 2589/0 
مناسك الحج للكرماني ص 00 مخطوط . 

(۲) قلت: قال ابن عبد البر: أيام منى هي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء ولها ثلاثة أسماء 
يقال لها: أيام منى؛ لإقامة الحاج بها بعد يوم النحر لرمي الجمارء ويقال لها: أيام 
التشريق» قال أهل اللغة: سميت بذلك؛ لتشريق لحوم الضحايا والهداياء وهي الأيام 
المعدودات. انظر: الاستذكار ۲۳۹/١١‏ المغني ۳٤٠/١‏ بمعناه» مناسك الحج 
للكرماني ص١1.‏ 

(۳) قلت: إلا أنه بذلك يكون قد ترك السنة» وبذلك قال الشافعي» وأحمد» وأبو ثور» 
وأبو يوسف» ومحمدء إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. 
انظر: المغني »۳۳۳/١‏ والاستذكار ۲۲۱/۱۳. 
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القول الثاني: قالوا: إن كل يوم منها مستقل» فإن فات هو وليلته 
التي بعدّه فات رميه› فيكون قضاءً ذ في اليوم الذي بعده. وعلى هذا يلزمه 
دم عن كل يوم فاته رميّ فيه إلى الغد''' عند من يقول بتعدّد الدماء 
كالشافعية» أو دم واحد عن اليومين عند من يقول بعدم لتا 


« قال المُنقيطي وال : 

التحقيق في هذه المسألة: أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى 
الرمي» فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزأه ولا شيء عليه» 
كما هو مذهب جمد ومشهور مذهب الشافعى ومن وافقهما؛ لإذن 
عي ا نه ب ال يي 0 
عر عاص وعدي العجلاني 45 ينه أن النبي كك : «رخحص لرعاء الإبل أن 
يرموا یوما ويدعوا توما عدا لفط رو اا ٠‏ ماجه. ولهذا 
الحديث ألفاظ متقاربة معناها وانحد. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا 

(Y) 5‏ ا 5 1 
حديث حسن صحيح"'". ولكن لا يجوز تأخيرٌ يوم إلى يوم آخر إلا لعذرء 
فهو وقت له» ولكنه كالوقت الضروري . والله تعالى أعلم . 
الفرع السادس عشر: 

ل ل و لا E‏ 
رمي 0 ا منهاء» ار إلى يوم من ايام التشريق» 


(۱) قلت: وهو قول أبي حنيفة إن كان قد ترك أربع حصيات فأكثر» وأما إن كان حصاةً 
أو ثنتين أو ثلاثاً رماها في الغدء E‏ ا المصدر السابق. 

(۲) مسند أحمد 0 مسند عاصم بن عدي العجلاني» سنن ابن ماجه ۲/ 2٠١١١‏ 
في المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر برقم (7075). سنن أبي داود ۲/ 
۹۸ في المناسك» باب في رمي الجمار بنحوه برقم ›)14۷٥(‏ الجامع الصحيح 
للترمذي ۲۸۹/۳ في الحجء » باب ما جاء فى الرخصة للرعاء أن يرموا يوا ويدعوا 
وا برقم (165). سنن النسائي ه/ في الحجء > باب رمي الرعاة برقم .)5١54(‏ 
موطأ مالك 508/١‏ في الحجء باب الرخصة في رمي الجمان: . وهو صحيح . 


5 
۳۸ 1 م رمي الجمار 


بعض أهل العلم: هو مستقل بوقته دونها؛ لأنه يخالفها في الوقت 
والعدد؛ لأنها جمرة واحدة أولَ النهار» وأيام التشريق بعكس ذلك 

٥‏ تال المنقيطي كأَنهُ: 

وله وجه مِنَ النظر. والله أعلم . 
الفرع السايع عشر: 

أظهرٌ قولَئْ أهل العلم عندي: أنه إن قضى رمي اليوم الأول 
والثاني مِنْ أيام التشريق في اليوم الثالث منهاء فإنه ينوي تقديمَ الرمي عن 
اليوم الأول قبل الثاني. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه؛ لأنه 
كالمتلاعب» خلافاً لمن قال: يجزته”". والله تعالى أعلم. 


الفرع التامن عشر: 

اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدمّ من رمي 
الجمار على أقوال: 

القول الأول: وهو قول مالك وأصحابه. قالوا: مَنْ أخُر رمي حصاة 
واحدة مِنَ الجمار إلى ليل ذلك اليوم رمه الدم» وما فوق الحصاة 0 
ا وحجتُهم هي: ما جاء عن ابن عباس ويا أنه قال : 
نسي مِنْ نسکه شيئاً أو تركهء فليهرق دماً». رواه مالك والبيهقي و 
بأسانيدٌ صحيحةٍ عن ابن عباس موقوفاً عليه“ . ورواه ابن حزم مرفوعاًء 


.)١(‏ قلت: وهو الحسن وعطاء وأبو حنيفة» انظر: المغني ٠۳۲۹/١‏ مناسك الحجء 
للكرماني .)5١1(‏ 

(؟) قلت: وحكي عن مالك: أن عليه في جمرة العقبة أو الجمرات كلها بدنة» وعلى من 
نسي جمرة من الجمار ‏ غير جمرة العقبة ‏ هدي شاة» وإن نسي جمرتين فبقرة. 0 
يستحب هذاء ويرى أن أدنى الهدي يجزيه في جميع ذلك كله؛ لقوله: #فا أسْتَيسَرَ 
َفَنَقِ4 [البقرة: .]١97‏ البيان والتحصيل 57/4 ٦٤‏ المغني .٠۸١ /١‏ 

(۳) قلت : ولمالك قول ثان: : أنه لا هدي عليه إذا كان ناسياً وذكر ذلك في أيام الرمي» أما بعد 
أيام الرمي» فعليه الهدي ناسياً كان أو متهاوناً . انظر : البيان والتحصيل /٤‏ 1۳. 

)6( تقدم تخريجه ص ۲۰۹۲. 


أحكام رمي الجمار 
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وفيه مجهولان» فلا يثبت كما قاله الحافظ ابن حجر› والصحيح أنه 
موقوف . 

ووجه الاستلالال بذلك: أن الأثر له حكم الرفع؛ لا 
الصحابة» وهم خير أسوة بعد رسول الله وء والحصاة الواحدة داخلة 
فى مسمى النسك؛ لقوله: «شيئاً مِنْ نسكه»» ولفظة شيء نكرة في سياق 
الشرط› فهي صيغة عموم. 

القول الثاني: وهو قول أب حنيفة وأصحابه» قالوا: إن الدم يلزم 
بترك رمي الجمرات كلهاء أو رمي يوم واحدٍ مِنْ أيام التشريق» وكذلك 
رمي جمرة العقبة» وما هو أكثر مِنْ نصف رمي يوم عندهم فهو كرمي 
اليوم يلزم فيه الدم» فلو رمى جمرةً وثلاث حصيات مِنْ جمرةء وترك 
الباقى» فعليه دم؛ لأنه رمى عشر حصيات» وك إحدى عشرة حصاة.» 


إن ترك أقلّ مِنْ نصف رمي يوم؛ كأن ترك جمرةً واحدة» فلا دم عليه 
ويلزمه نص صاع مِنْ بْرٌ أو صاع مِنْ تمر أو شعير. وغاية ما عندهم مِنْ 
الاستدلال هو أن رمي اليوم الواحد نسكٌ واحدٌء فَمَنْ ترك جمرةً في يوم 
لم يترك نسكاء وإنما ترك بعض نسك. 

القول الثالث: وهو مذهب الشافعي: أنه إن ترك رمي الجمار. 
الثلاث في يوم من أيام التشريق لزمه دم» وكذا لو ترك ثلاث حصيات 
فما فوقها مما يقع عليه اسم الجمع المطلق› فصار تركها كترك الجميع. 

وإن ترك حصاة واحدة» فثلاثة أقوال: قيل: يجب عليه ثلث دم» 
وقيل: مدء وقيل: درهمء وحكم الحصاتين كذلكء قيل: ثلثا دم» 
وقيل: مدان» وقيل: درهمان. 

القول الرابع: وهو مذهب أحمد: أل مَنْ ار الرمي كلّه عن أيام 
التشريق لزمه دم» وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة دم» ولا شيء عنده 


1 عد هده 


في الحصاة والحصاتين» وعنه : : يتصدق بشيء » وعنه: : أن في الحصاة 
دما كقول مالك» وعنه: “أن في الدج ات ونا د کا جد قولي 
الشافعي - وفيما دون ذلك كل حَضَاة مل والعلم عند الله تعالى . 

ه تاك الستقيطي كك ما ماصلہ: 

أما اختلاف العلماء ء في لزوم الدم بترك جمرة أو رمي يوم أو 
حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم» فهو مِنْ نوع الاختلاف في تحقيق قو 
المناط”". والعلم عند الله تعالى. 


الخرع لدد خش 

إذا عَجَرَ الحاج عن الرمي ‏ لمرض ونحوه ‏ فله أن يستنيبٌ مَنْ يرمي 
عنه» وبه قال كثير من أهل العلم» وهو الظاهر. ولا أعلم لمن قال به 
مستنداً مِنَ النقل» إلا أن الاستنابة في الرمي هي غايةٌ ما يقدر عليه» والله 
تعالى يقول: ان أله ما مم4 [التناين: »]٠١‏ وبعض أهل العلم يستدل 
لذلك بالقياس على الصبيان بجامع العجز في الجميع» وبعضّهم يقيس 
الرميّ على الاستنابة في أصل الحج» قالوا: والرمي أولى بالجواز. 

أما الرمي عن الصبيان» فهو كالتلبية عنهم» والأصل فيه: ما رواه 
7" فى سنه عن ابر 200 قال: «حججنا مع رسول الله ا 
- ومعنا النساء والصيان» فلبّينا عن الصبيان» ورمينا عنهم». رجاله ثقات 
إلا أشعث بن سِوارٍ الكندي ضعّفه غير واحد» وأخرج له مسلم في 
المتابعاث». ووثقه يحيى» وقال ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا منكراًء 
وإنما يغاط في الأحايين في الأسانيد ويخالف.اه. 


ابن ماجه 


لنسلم: 


إذا رمى النائب عن العاجزء ثم زال عذر المستنيب» وأيام منى 


)١غ(‏ تقدم بيان معنى تحقيق المناط ص 286 حاشية رقم .)١(‏ 
(؟) سنن ابن ماجه ٠٠١/۲‏ في المناسك» باب تأخير رمى الجمار من عذر. 
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ا ات الب إنه يقضي كل ما رماه عنه النائب مع 
روا وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما رمى عنه النائب» 
ولكن تُندَبُ إعادئّه. وهذا هو مشهور مذهب الشافعي» وفي المسألة 
لأهل العلم غير ما ذكرنا. 
۰ تال المُنقيطي اذ ما ماصله : 
أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه المسألة: أنه إذا زال عذر 
المستنيب وأيام الرمي باق بعضها : أنه يرمي جميع ما رمي عنه ولا شيء 
عليه؛ لأن الاستنابة إنما وقعت لضرورة العذرء فإذا زال العذرٌ والوقتٌ 
باق بعضهء فعليه أن يباشر فعل العبادة بنفسهء والعلم عند الله تعالى. 
وقد قدمنا: أن أقوى الاقوال دليلاً هو قول من قال: إن أيام الرمي 
كيوم واحد؛ بدليل ما قدمنا من ترخيصه ية للرعاء أن يرموا يوماء 
ويدعوا يوما. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع العشرون: 
اعلم أن جمهور أهل العلم على أنَّ مَنْ غربت عليه شمس يوم النفر 
الأول وهو بمنى لزمه المقام بمنى حتى يرميّ الجمار الثلاث بعد الزوال 
في اليوم الثالث» ولا ينفر ليلاً» وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر وبر 
أنه قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني فَليْقِمُ إلى الغد حتى ينفرَ مَعَ 
الناس». وخالف أبو حنيفة الجمهور, فقال: له أن ينفرٌ ليلة الثالث عشر 
مِنَ الشهر حتى يطلَعَ الفجر مِنَ اليوم الثالث" فإن طلَّعّ الفجر لزمه 
البقاءٌ حتى يرميّ» ووجه قول أبي حنيفة: هو أن مَنْ نفر بالليل» فقد نفر 
)١(‏ قلت: هكذا ذكره في الأصل» والذي وجدته في المغني 2777/0 عن ابن عمر: وفي 
الموطأ عن ابن عمر بلفظ: «من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى» 


فلا ينفرن حتى يرمى الجمار من الغد». ورواه البيهقى ه/ 6 . انظر: الاستذكار 
0/1 . 


(۲) قلت: وهو خلاف الأفضل عند أبي حنيفة. انظر: مناسك الحج للكرماني ص١1.‏ 


۲ احكام زجي الخيماز 
في وقتٍ لا يجب فيه الرمي"" » بل لا يجوزء فجاز له النفر كالنهار. 

٠‏ قال المُنقيطى يذه ما ماصله: 

الأظهر عندي م الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: #فمن نمج 
في يَوْمَيْنِ# [البقرة: ۳٠۲]ء»‏ ولم يقل في يومين وليلة. 

والأظهر عندي: أنه لو ارتحل من منى» فغريّت عليه الشمس وهو 
سائر في منى لم يخرج منهاء أنه يلزمه المبيت والرمي» خلافاً للمشهور 
من مذهب الشافعي . 

والأظهر عندي أيضاً: أنه لو غرّت عليه الشمس وهو في 
شغل الارتحال: أنه يبيت ويرمي؛ ليف وليه ال قله 
وهو في منى» فلم يتعجل منها في يومين”"“. والعلم عند الله تعالى. 


جو 


لنبي: 

اعلم أن التحقيق أن التعجل جائرٌ لأهل مكة كغيرهم» خلافاً لمن فرّق 
بين المكيّ وغيره إلا لعذر؛ لأن الله قال: فمن مج ف ومين ك قم 
عله [البقرة: »]7١*‏ وهو عمومٌ شاملٌ لأهل مكة وغيرهم» ولا شك أن التأخير 


)١(‏ قلت: المقصود عند الحنفية هنا هو الرمي للغد لا الرمي لنفس اليوم؛ لأن الحنفية 
يرون الليلة التي بعد اليوم من أيام التشريق تابعة له» فيجوز فيها ما يجوز في اليوم 
الذي قبلهاء وأما أبو حنيفة» فهو لا يجي الرهي ليلا كما تقدم . 

(۲) قلت: قال المؤلف يه هنا : حجة الجمهور» مع أنه لم يذكر حجتهم» وهي قوله تعالى: 
فمن مَل في ومين ك5 |ذ م وء واليوم اسم للتهارء فمن أدركه اليل فما تعجل في 
يومين. انظر : المغنى 777/0» مناسك الكرماني (51). إلا أن يكون المؤلف ي أراد 
فول التجمهورء قق قلمه أو لسانه:وقال؟ #حجة الجمهورة واف أعلون 

(۳) وهو قول عمر وعطاء وطاوس» ومالك والثوري» والشافعى» وإسحاق» وأحمده 
واتار وره الل ۲۳0 

(4) قلت: يقصد بذلك مالكاً جوزه إذا كان لعذر وإلا فلاء ويحتج من ذهب إلى هذا 
بقول عمر ظط : من شاء من الناس كلهم أن ينفر النفر الأول إلا آل خزيمة» فلا 
ينفرون إلا e‏ وسبب ذلك أنهم أهل حرم» واستحب أحمد يه هذا؛ 


موافقة لقول عمر له . انظر: المغني 97/0". 


التحلل وأحكامه 2 


أفضل مِنّ التعججل ؛ لأن فيه زيادةً عمل » والنبي يي في حجة الوداع لم يتعجّل . 
التحلل وما يحصل به. وفيه مسألتان : 


# المسألة الآول: حل الجلق نيك ام لا 

ف قال خو لسك قال : إن التحلّل الأول لا يكون إلا بعد الرمي 
والكلق نا رك SN SANE E‏ 
بمجرد انتهائه مِنْ رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

ه قال السنقيطي كن : 

وأظهر القرلين عدي أن الحلق سك .. :ولا شك أن الذى: ندل 
النصوص على رُجحانه : أن الحلق سك لقوله تغالى :وول لما روو 
ى بل ادى 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وأمر النبي بيه أصحابه أن يحلقواء 
ودعا الا ثم دعا للمقصرين. 


# المسألة الثانية: أقوال العلماء في مسألة التحلل: 
اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال: 


)١(‏ قلت: المؤلف كاذه : لم يبين الفرق بين كون الحلق نسكاً أو غير نسك» وخلاصة 
ذلك: أن معنى كون الحلق نسكاً في الحج والعمرة (وهو قول أبي حنيفة ومالك» 
والأصح عن الشافعي» وظاهر مذهب أحمد): أنه مأمور به» ولا بد من فعله؛ لقوله 
تعالى : قن روسكم وَممَصَرنَ4 [الفتح : : /71]» وقوله يي «من لم يكن معه هدي» 
لْيَطّف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصرا. رواه البخاري» ومسلم. وفي حديث 
جابر : «أحلوا من إحرامكم بطراف :بين الغا والعروة وقصروا» . رواه البخاري» وأمره 

يقتضي الوجوب» ولأن النبي كل ترم على المحلقين ثلاثاً وعلى المقصرين مرة. 
وأما كونه ليس نسكاء وهو روايتان عن أحمد والشافعي؛ لأنه إنما هو إطلاق من 
محظور كان محرماً عليه بالإحرام» كاللباس والب وسائر المحظورات» فعلى هذا لا 
شيء عليه لو تركه» ويحصل الحجلٌّ بدونه. ووجه ذلك: أن النبي كه أمر بالجل مِنّ 
العمرة قبله» فروى أبو موسى» قال: قدمت على رسول الله يكل فقال لي : «بم أهللت؟» 
قلت : لبيك بإهلالٍ كإهلالٍ رسول الله يله قال: «أحسنت» فأمرني فطفت بالبيت وبين 
الصفا والمروة» ثم قال لي: «أحل» متفق عليه» وفي حديث جابر: «فلْيّحلء وليجعلها 
عمرةا. rk‏ ولم يذكر الحلق. هذا حاصل الفرق بين القولين. والله أعلم . 


TT‏ التحلل وأحكامه 

القول الأول: وهو قول مالك قال: إن التحلل الأول يحصل 

(Du د‎ 

بمجرد رمي جمرة العقبة"'' يوم النحرء فيحل له كل شيء إلا النساء 
والصيد» وأما الطيّب» فهو مكروه عنده ولسن بحرام» وأن التحلّل الثاني 
يحصل بعد طواف الإفاضة» واستدل على ذلك بما يلى: 

أولا: أثر مرويّ عن مكحول عن عمر ده أنه قال: «إذا رميتم الجمرة» 
فقد حل لكم كلّ شيء إلا النساء والصيد والطيب». ذكره صاحب المهذب» 
E E‏ ومكبعرك قم يرك CR‏ 

ثانياً: قوله تعالى: لا فوا لصي وتم و ؛ لأن حُرمة الجماع 
المتّفق عليها بعد رمي جمرة العقبة دليل على بقاء إحرامه في الجملة» 
فيشمله عموم قوله: للا قبلا لصي وام i‏ [المائدة: ١۹]؛‏ لأنه لو زال 
إحرامه بالكلية» لما حرم عليه الوَظءُ. 

الا ا زوق مالك فى لوول !"12م ع ی الاس برف 
وعلّمهم أمر الحج» وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى 
الجمرة» فقد حل له ما حرّم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحدٌ 
ا ول طا خي بطر ف بالا 

رابعاً: ما رواه الحاكم”” عن عبد الله بن الزبير اء قال: ١‏ 
سُنَةٍ الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب العشاء الآخرة 
والصبح بمنى» ثم يغدو إلى عرفة...»». الحديث» وفيه: «فإذا رمى 
الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور 
)١(‏ قلت: وهو قول ابن عباس وعطاء وأبي ثور ورواية عن أحمد. قال ابن قدامة ككُأْهُ: 

وهو الصحيح - إن شاء الله لقوله كا في حديث أم سلمة: «إذا رميتم الجمرة» فقد 

حل لكم كل شيء إلا النساء». المغني .٠٠١/١‏ 
(؟) موطأ مالك 4٠١/١‏ في الحج» باب الإفاضة. 


() المستدرك للحاكم 51١/١‏ في المناسك. باب فضيلة الحج ماشياًء وقال: هذا 
حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


التحلل وأحكامه ١‏ 


اليف فال الائ سح عق شرط الجن وله رجاه نولم 
يتعقبه عليه الذهبي . 

افا اا روا خمد واا وائ ا غو او ای 
قال: «إذا رميتم الجمرة» فقد خر لک کل شيء إلا النساء». قال عنه 
النووي: وقد روى النسائي وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً» وإسناده 
جيد» إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرنيٌ لم 
يسمع ابن عباس» ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس .اه. 

۰ تال السُنقيطي اد ما ماصله: 

والذي رأيته فى سنن النسائى وابن ماجه: أن حديث الحسن الْعرنيٌ 
المذكون قوف ا على 590 إلا ما ذكره [في تتمة الحديث] 
مِنْ أنه رأى النبيّ ئة يتضمّحُ بالمِسْكِ. 

القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة: أنه إذا حلق أو قصّر بعد رمي 
جمرة العقبة حل التحلّل الأولء ن به كل شیء ده ا وان 
طاق تلواله د الإتاعة عل ا تلمع على اليلق ار 
التقصيرء فلا يمكن أن يُحِلَّ بدون الحلق. وحجَّيُهم هي: أن جل النساء 
بعد الطواف إنما هو بسبب الحلق السابق لا بالطواف؛ لأن الحلق هو 
المحلّلُ» دون الطوافء غير أنه أَخَرَ عملّه إلى ما بعدّ الطواف. 

القول الثالث: وهو مذهب الشافعي: أن التحلل الأول يحصل بفعل 
اثنين من ثلاثة (على القول بأنَّ الحلق نُسُكُ) والثلاثة هي: رمي الجمرة 
الكبرى» والحلق أو التقصيرء وطواف الإفاضة. وعلى القول بأن الحلق 
)١(‏ مسند أحمد 774/١‏ مسند ابن عباس» سنن النسائي ۲۷۷/١‏ في الحج» باب ما يحل 

للمحرم بعد رمي الجمار برقم »)۳۰۸٤(‏ سنن ابن ماجه ٠١١١/7‏ في المناسك» باب 

ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة برقم »)۳٠٤١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 


4/1 . ورواه أبو داود (14VA)‏ بزيادة : «إذا رميتم وحلقتم). ثم قال: هذا حديث 
ضعيف. وقد ضعّف هذه الزيادة الألبانى فى الإرواء /٤‏ 776. 


TEKÎ‏ التحلل وأحكامه 
Ver .‏ ا 
الثاني يحصل بالطواف . 


۰ تال السنقرطی كآنه : 
لم نعلم له نضّاً يدل عليه هکذا. 


القول الرابع: وهو مذهب أحمد: أنه إن رمى 7 د 
ل بان التحلّل الأول» والتحثّل الثاني يحصّل بالطواف” 


یا 
التنبيه الأول : اعلم أن الحلقّ أفضل مِنَ التقصير؛ لقوله كله : 
«(رجم أله المحلقين: قالوا : يا رسول الله » والمقصرين» قال : : ارجم الله 


)۱( قلت : اعلم أن المؤلف كله قَصَرّ التفصيل في الحلق: هل هو نسك أم لا على مذهب 
الشافعي فقط» والصحيح أنه كذلك عند الحنابلة» قال ابن قدامة: قال بعض أصحابنا : 
اي ل يلات هل هو نسك أو لا .اه. المغني ٠/١‏ ۰ 

(0) قلت: اعلم أن الفقهاء - رحمهم الله - عندما يذكرون yT‏ الحلق 
دون التقصيرء وهذه عبارة لا يفهم منها أن التقصير ليس مِنَ التحلل» بل هو منهء 
والأؤلى أن يذكرء ولكنهم اكَمُوا بذكر الحلق لأمور: 

١‏ من باب الاختصار. ۲ - أنه هو لفظ الأحاديث التي يستدل بها بعضهم؛ ومنها: 
«إذا رميتم وحلقتم».  ”‏ كونه فعل النبي كلِ. ٤‏ - كونه الأفضل والأعظم أجراً الذي 
حث عليه النبي ية . والله أعلم. 

۳) قلت A‏ كه دليلاً مِنَ النقل على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأهل 
الرأي من أن التحلّلَ الأول يحصل بالرمي والحلق معأ ودليلُهم في ذلك حديث عائشة وت 
أن النبي يلي قال: «إذا رميتم وحلقتمء فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء؟ . 
رواه أحمدء وأبو داود. بإسناد ضعيف جدّاً» كما ذكر ذلك النووي كَْلَنْهُ. وقال أبو داود: 
حديث ضعيف» رواه الحجاج بن أرطاة فن الزهري» ولم يلقه: قال البيهقي : وهذا مِنْ 
تخليطات الحجاج بن أرطاة. . إلخ.اه. قال أصحاب هذا القول : وترثب الحل عليهما 
ل ولأنها نسكان يتعقبهما الحل» فكان حاصلاً بهما كالطواف 
والسعي في العمرة. قلت : وقد تقدم قولُ ابن قدامة إن عطاءً وأبا ثور ومالكاً - ورواية عن 


أحمد قالوا : إن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمى . قال ابن قدامة : وهو الصحيح إن 
شاء الله . المغني .۳٠١ ۳۰۹/٩‏ المجموع ۲۲۷-۲۲۹/۸ الإرواء &/ o‏ ا 


التحلل وأحكامه EV‏ 
المحلقين»» قالوا: والمقصرين» فقال: «والمقصرين» فى الرابعة أو في 
العالغة0' . فدل دعاؤه للمحلقين بالرحمة مراراً على أن الحلق تُسُكٌ؛ لأنه 
لو لم يكن قَرْبَةَ لله تعالى لَّمَا استحقّ نَّ فاعلّه دعاءَ النبي يكل له بالرحمة» ودل 
تأخير الدعاء للمقصّرين على أن التقصير مفضول» وأن الحلق أفضل منه . 

وقد أجمع جميع علماء الأمة على أن التقصير مجزئ» لكنهم 
اختلفوا في القذر الذي يكفي في الحلق والتقصير: 

فقال الشافعي وأصحابه: يكفي فيهما حلق ثلاث شعرات فصاعداًء 
أو تقتصيرها ؛ الأن ذلك يدق علية أنه علق أو تقض لان :الغلا 
0 0 

وقال أبو حنيفة: يكفي حَلْقُ ربع الرأس» أو تقصيرٌ ربعه بقدر 
الأنملة. 

وقال مالك وأحمد وأصحابهما: يجب حلق جميع الراس؛ أو 
تقصير جميعه» ولا يلزمه في التقصير تتبّع كل شعرة» بل يكفيه أن يأخذ 
مِنْ جميع جوانب الرأس» وبعضّهم يقول: يكفيه قَدْرُ الْأَنْمْلَةِ والمالكية 
يقولون: يقصره إلى القرب من أصول الشعر. 

٠‏ قال السُنقيطي اَذ ما ماصله: 

أظهر الأقوال عندي: أنه يلزم حلق جميع الرأس» أو تقصير 
جمیعه» ك a‏ لأن فيه مشقة كبيرة» بل 
يكفي تقصيرٌ جميع جوانبه مجموعة أو مفرقة؛ لأن الله يقول: عقن 
روک el‏ توم يقل: بعض رؤسكم. #وَمفَصّرِنَ*؛ أي 
رؤوسكم؛ لدلالة ما ذُكِرٌ قبلّه عليه» ولا يجوز العدولٌ عن ظاهر النصٌ 
إلا لدليل يجب الرجوع إليه؛ ولأن النبيّ كَل حلق جميع رأسه في حجة 


)۱( رواه البخاري &/ ۳A0‏ في الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال برقم «((IVTA)‏ 
شرح مسلم ه/ لاه في الحج»› باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم 
.)۳۰١(‏ 
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اوداع" وفعله بيان لنص مجمل يقتضي وجوبّ حكم: أن ذلك 
الفعل المبيّن لذلك النص المجمل واجب» ولا خلاف في ذلك بين مَنْ 
عند به مِنْ أهل الأصول. 

التنبيه الثاني: اعلم أن محل كون الحلق أفضل مِنّ التقصير» ! 
هو بالنسبة إلى الرجال خاصة» أما النساء: فليس عليهن حلقٌء وإنما 
عليهن التقصير. 

والصواب عندنا: وجوبٌ تقصير المرأة جميعٌ رأسهاء ويكفيها قدر 

الأنمُلة؛ لأنه يصدّق عليه أنه تقصير مِنْ غير منافاةٍ لظواهر النصوص»› 
ولأن شعر المرأة مِنْ جمالهاء وحلقّه مُثْلَةُ فقد روى أبو داود" في 
سئنه عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله ككلِ: «لَيْسَ على: النساء 
حَلْقٌ إِنّما على النساء التقصير». قال النووي: رواه أبو داود بإسناد 
حسن» وذكر الزيلعي عن ابن القطان تضعيفّه وانقطاعه. 

ه تال السَنقيطي کد ما عماصله: 

حديث ابن عباس لا يقل عن درجة الحسن كما جزم النووي 
بذلك» ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور؛ وهي : 

الأول: الإجماع على عدم حلقهن في الحج» وقد حكى ابن المنذر 
هذا الإجماع. 


(۱) رواه مسلم »)۱۳۰١(‏ ولم يخرجه البخاري» وقد روى البخاري )١775(‏ عن ابن عمر 
وا : «حلق رسول الله بي في حجته». ورواية مسلم المتقدمة عن أنس: أنه حلق شق 
رأسه الأيمن ثم الأيسر أوضح في الدلالة على المطلوب. 

(۲) قلت: ولأن في حلق بعض الرأس دون بعضه وقوعاً في محذورء وهو القزع» كما في 
حديث ابن عمر المتفق عليه: «أن رسول الله ئة نهى عن القزع»؛ والقزع هو: حلق 

بعض الرأس وترك بعض» وفي المسألة خلاف» ولكن الصحيح أن القزع مكروه 
مطلقاً كراهة تحريم للرجل والمرأة» كما هو اختيار النووي وابن القيم والحافظ ابن 
حجرء انظر: شرح مسلم 7/ 707 الفتح 508/1١١‏ حاشية الروض المربع .١157/١‏ 
(۳) رواه أبو داود (۱۹۷۹). 


التحلل وأحكامه 


الثانى: أحاديثُ جاءت بنهى النساء عن الحلق؛ منها ما رواه 
الترمذي والتنائى"'* عن علي ضيه قال: «نهى رسول الله ية أن تحلِقٌ 


المرأةٌ رأسّها).اه. 
ثم رواه الترمذي”" عن النبي بي مرسلاًء وقال: هذا حديث فيه 
اضطراب. 


َ 1 ررضو‎ i 5 

وقد رواه البزار فى سيفن " عن عائشة ويا وفيه معلى بن 
عبد الرحمن الواسطيء قال فيه البزار: لا نعلم أحداً تابعه على هذا 
الحديث.اه. 

وقال ابن عدي بعل أن رواه في الكامل : أرجو أنه إلا باس به.اه. 
وضعّفه أبو حاتم» وقال: إنه متروك الحديث .اه. وقال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به إذا تفرّد. 

وقد رواه البزار““ أيضاً في مسنده عن عثمان ولب قال البزار: 
ووهب بن عمير لا نعلمه روى غير هذا الحديث» وروح بن عطاءِ ليس 
بالقوي . 

وهذه الروايات عن على وعثمان وعائشة: يعضد بعضّها بعضاً كما 
تعتضد بما تقدَّم» وبما سيأتي . 

الثالث: أنه ليس مِنْ عمل نساءٍ الصحابة ومَنْ بعدهم» وفي 
الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ عَوِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر . 

الرابع: أنه تشبِّةٌ بالرجال» وهو حرام؛ لأن الحلق مِنْ صفاتهم 
)١(‏ رواه الترمذي (415). والنسائي (05074). 
(؟) رواه الترمذي (415). 
(۳) قال الهيثمي في المجمع */ 5 : رواه البزار» وفيه معلى بن عبد الرحمن» وقد 

اعترف بالوضع . 


)2( مسلم (4كلا١).‏ 


التحلل أحكامه 
ألزاءه” و 


الخاصة بهم دون الإناث عادةًء وفي الحديث الصحيح: «لعن الله 
المتشبّهاتٍ مِنّ النساء بالرجال»”"'. 

الخامس: أنه مُثْلَةٌّ وَالمُثْلَةُ لا تجوزء وكونه مُدْلَةَ واضحٌ؛ لأن شعر 
رأسها مِنْ أحسن أنواع جمالهاء وحلقُه تقبيحٌ لها وتشويةٌ لخَْلْقَتها . 

فإن قيل: جاء عن أزواج النبي ية ما يدل على حلق المرأة 
ا وهو ما رواه'" ابن حبان في صحيحه مِنْ حديث وهب بن 
جرير: E‏ مخت آنا فزارة يحدث عن يزيد د بن الأصمْ عن ميمونة 
ويا : «أن النبي ي تزوّج حلالاً» وبنى بها وماتت بسرف» فدفنها في 
الظْلَةٍ التي بنى بها فيهاء فنزلنا قبرّها أنا وابنُ عباس» فلمًا وضعناها في 
اللّحد مال رأسهاء فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسهاء فاجتذبه ابن 
عباس فألقاه» وكانت قد حلقت رأسها في الحج» فكان رأسها محجّماً». 
فهذا الحديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسها. ولو كان حراماً ما 

فالجواميت على فير عة الحا أن ةاد راسا كان 
محجّماًء وهو يدل على أن الحلق المذكور لضرورة المرضء لتتمكنّ آله 
الحجم مِنَ الرأس» والضرورة يباح لها ما لا يُباح بدونهاء وقد قال 
تعالى: ود فصل لَك ما حرم یک إل ما أَصْطْررَتُمٌ لد [الأنعام: 119]. 


والعلم عند الله تعالى . 
موه له اديه 


)١(‏ رواه البخاري برقم »)٥۸۸٥(‏ وأحمد ۳۳۹/۱ وأبو داود برقم (۹۳۰٤)ء‏ والترمذي 
(86/ا7)ء وابن ماجه .)۱۹۰٤(‏ 

(؟) رواه ابن حبان (5175) والترمذي (855)» والبيهقي 7/١١7ء‏ ورجاله ثقات» ولأبي 
داود (1987): «ليس على النساء حلق» إنما على النساء التقصير». ورواه الدارقطني 
1/۲« وقال في التعليق المغني : «وقد قوّى البخاري إسناده في التاريخ» وأبو حاتم 
في العلل» وحسّنه الحافظ . . .٠.اه.‏ وقد نقله من نيل الأوطار ٥‏ للشوكاني. 


ا 
ا 


"ه١‎ 


المبيت بمنى 


اعلم أن العلماء اختلفوا في المبيت في منى لياليَ أيام التشريق : 
هل هو ؤاجب أو مستحب على مذاهب: 
١‏ - مذهب المالكدة: 

ذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب» ولو بات ليلة واحدةً منهاء 
أو جُل ليلة» وهو خارج عن منى لزمه دم؛ لأثر ابن عباس: «مَنْ نسي 
من نسكه شيئاً أو تركه فَلْيَهْرقٌ دماً». 

وروی مالك في ال عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن 
لخطاب ل كان يبعث رجالاً يدجلون الناس مِنْ وراء العقبة. وفي 
رواية في الموطأ أيضاً”" أنه قال: لا يبِيئَنّ أحدٌ مِنَ الحا ليالي منى مِنْ 
وراء العقبة.اه. وهذا دليل على وجوب المبيت لياليّ أيام التشريق 
- مذهب الحدقدة: 


ددم 


مذهب أبي حنفية وأصحابه: هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى 
مکروه» ولو بات بغير منى لم يلزمُه شيء. وتعليلهم في ذلك: هو أن 
المبيت بمنى لأجل أن يسهُل عليه الرمي» فلم يكن مِنَ الواجبات عندهم. 
* - مذهب الشافعية: 

لمذهب الشافعي في هذه المسألة قولان؛ أصحهما: أنه واجب 
)١(‏ تقدم تخريجه ص۲۰۲. 


(۲) موطأ مالك 405/١‏ في الحجء باب البيتوتة بمكة ليالي منى. 


المييت نم 
Yo‏ 0 بمدى 


يجِبَرٌ بدم» والثاني أنه سنة. ولا يلزم الدم عند الشافعية إلا في ترك 
المبيت في الليالي كلّها؛ لأنها عندهم كأنها نسكٌ واحدء وإن ترك 
المبيت في ليلة من الليالي الثلاث» ففيه الأقوال المذكورة''' في ترك 
الحصاة الواحدة عندهم» أصحها: أن في ترك مبيت الليلة الواحدة مُذَا . 
> - مدهب الحدايلة: 

مذهب أحمد في هذه المسألة: أن المبيت بمنى ليالي منى واجب» 
فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح من مذهبهء 
فإن ترك المبيت في ليلة مِنْ لياليهاء ففيه ما في الحصاة الواحدة مِنّ 
الأقوال التي فا ۰ 

ه تال السنقیطی د ما ماصلك: 

اعلم أن أظهر الأقوال دليلاً: أن > الحيث نمي اام سك ي 
مناسك الحج» يدخل في قول ابن عباس: «مَنْ نسي من نسكه شيئاً أو 
تركه فَلْيَهْرِقُ دماً». والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: أن النبى يله بات بها الليالى المذكورة» وقال: «لتأخذوا 
عني مناسككم». ٠‏ 

الثاني : هو ما ثبت في الصحيحين: أن النبي ل رخص للعباس 
أن يبيت بمكة أيام منى مِنْ أجل سقايته» وفي 7 كين 

وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنی؛ وأنه مِنْ مناسك 
a‏ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن اناا ا وأن الإذن وقع 
للعلة المذكورة: وإذا لم ٿوجَد هي أو ما في معناهاء لم يحصّل الإذن. 

الثالث: هو ما قدّمنا عن عمر بن الخطاب يه أنه كان يمنع 


)١(‏ قلت: مر ذكره في الفرع الثامن عشر من رمي الجمار ص۲۳۸. 

(؟) الفتح 407/4 في الحج» باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى 
رقم IVE _ VEY‏ شرح مسلم ۷1/0 في الحج»› باب وجوب المبيت بمنى ليالي 
أيام التشريق رقم .)١١١١(‏ 


او سك ۲ 
الحجاج من المبيت خارج منى» وهو مِنّ الخلفاء الراشدين الذين أمرنا 
بالاقتداء بهم والتمسَكِ بسنتهم. 

ه تال المُنقيطى كن : 

اا ا ا ورد لفقو زا على عا ا ع 
العرخيض لان مق أجل الايا والترخيض الرعاء الاب فلي ليم 
المبيت ورمي يوم بعد يوم. 
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4 فصل 4 
أحكام الهداياء وفيه مسائل 
المسألة الأولى : 
اختلف العلماء في الوقت الذي تُذبح فيه الهدايا على أقوال 

كثيرة. والتحقيق ‏ إن شاء الله : أن المعول عليه مِنْ تلك الأقوال اثنان؛ 

لأن القرآن دلَّ على أ أن الأيام المعلومات هي أيام التخرة بدليل قولة: 

ا وٽڪرو اشم آله ف ايام مَمَلُومتٍ عل ما رهم م نيمة pO‏ 

[الحج: ا 59 عليها؛ يعني : : التسمية عند تذكيتها كما هو 

مشهور عند عامة آهل التفسير» کا ول ل قله عد لقعا و 

.]۲۸ أ البايس الْفَقِيرَ» [الحج:‎ E 

والقولان المعول عليهما هما: 

القول الأول: وهو مرويٌ عن ابن عمر وابن ¿ عباس» ونص عليه 
أحمد» وبه قال مالك والثوري وان حنيفة . 

قالوا: إن أيام الذبح هي يوم النحر ويومان بعده. وعليه» فلا يذبح 
الهدي ولا الأضحية في اليوم الأخير من أيام منى» الذي هو اليوم الثالث 
عشر من ذي الحجة» قال ابن قدامة في ترجيح هذا القول: ولنا: أن النبي ييا 
نهى عن الأكل مِنَ النْسْكِ فوق ثلاث . وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً 

في وقت يحرم فيه الأكل» ثم نس تحريم الأكل وبقي وقت الذبح بحاله» 

ولأن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي» فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده. 

)١(‏ اعلم أن المؤلف كله رجح في كتابه: أن معنى الأيام المعلومات: أنها أيام النحرء 
النست أيام عشر ذي الحجة» وأطال عليها الكلام» ورد د قول من قال: إنها أيام 
العشرء فقال: تفسير الأيام المعلومات في آية الحج هله انيا الت الأول من ذي 
الحجة إلى آخر يوم النحر لا شك في عدم صحته» وإن قال به أجلاء من العلماء 
وبعض أجلاءِ الصحابة. . إلخ. و . فارجع إليهاء فإنها مفيدة. 

(؟) رواه البخاري »)٥٥۷۳(‏ ومسلم )١959(‏ عن علي 5 ضيه ولفظ البخاري: «نهاكم أن 
تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث». ولمسلم نحوه. 
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القول الثاني: وهو مروي عن علي» وبه قال الأوزاعي والشافعي 
وابن المنذر وعطاء والحسن» قالوا: إن أيام الذبح هي يوم النحر 
(الأضحى) وثلاثة أيام بعده. 

وحجُتهم: هي أن اليوم الرابع يؤدّى فيه بعض المناسك. وهو 
الرمي إذا لم يتعججل» فهو كسابقيه مِنْ أيام التشريق. 
المسألة الثانية : 

إذا عرفت كلام أهل العلم في أيام الذبح» فاعلم أن العلماء 
اختلفوا في لياليها: هل يجوز فيها الذبح؟ 

فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلاء فإِنْ ذبحه 
ليلا لم يَجْرْ وتصير شاةً لحم لا نسك» وهو رواية عن أحمد. 

وحجتهم: : هي أن الله خصّصه بلفظ الأيام في قوله: لن أ و 
علوم [الحج: 18]» قالوا: وَذِْكْرٌ اليوم يدل على أن الليل ليس كذلك. 

وذهب الشافعي وأصحابه إلى جواز الذبح ليلاًء وبه قال أبو حنيفة 
وإسحاق وأبو ثور والجمهور» وهو الأصح عن أحمد. وحجتهم: أن 
الأيام تطلّق لغةَ على ما يشمل الليالي. 

: تال السنقيطي ول‎ ٠ 

وتخصيصه بالأيام - أحوط؛ لمطابقة لفظ القرآن. والعلم عند الله 
ا 
المسألة الثالثة : 

أنواع الهدي اڻنان: هديٰ واجبٌّ. وهدي ليس بواجب. 
النوع الأول: الهدي الواجب: 

وهو قسمان: . 

الأول: هدي واجبٌ بالتَّذْره كأن يقول: نذرت لله إهداءَ هذا الهدي 
المعين. و أنه يتعين ا ولا يكون فى ذمّته فإن عَظّب أو 
ری ل بل بدلهة لأن ج انمق اها نان بت ل اه المهدي: 
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والظاهر: أنه ليس له الأكل منه» سواء عب في الطريق أو بلغ مَحِلَّه. 
واعلم: أنه إذا رآه صاحبّه في حالة يغلِبٌ على الظن أنه سيموت» 
فإنه تلزمّه ذكاتهُ» وإن فرّط فيها حتى مات» كان عليه ضماته؛ لأنه 
كالوديعة عنده» أما وتات E‏ أو ضل أو سَرِقَء فليس عليه 


بَدَلْ؛ لأنه لم يتعلّقٍ لحن بذمّته» بل بعين الهدي . 
الثاني: هدي واجبٌ بغير التَّذْ وروي ب لقا لل كد 


القسم الأآول: الهدي المنصوص عليه 

وهو أربعة أقسام : 
: دم م الإحصار المنصوص عليه في قوله: إن أَحَمِرَمٌ قا 

دي [البقرة: 195]. وسيأتي الحديث عنه في موضعه. 

الات : دم جزاءِ الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى: #ومن كلم 
نکم معدا فجراء مل ما ل من العو کم به. دوا عَدَلٍ ينك هيا بلغ 
الْكَعبَةِ4 [المائدة: .]٠١‏ وقد سبق ذكره. 

الثالث: : دم فدية الأذى المذكور في قوله: #هَيِدَيَةٌ من صِيَامِ أَوْ صَدَفَةٍ 
أو شَكِ4 [البقرة: 193]. وقد سبق ذكره. 

وهذه الدماء الثلاثة اثنان منها على التخيير» وهما: دم الفدية» ودم 
جزاء الصيدء وقد تقدم إيضاحهما. ودم الإحصارء سيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى. 

الرابع: هدي التمتع» ويدخل فيه القِران؛ لتسمية الصحابة القِرانَ 
تمتعاً كما سبق» وهدي التمتع المذكور منصوص في قوله تعالى: لمن 
مع عرق إل لح ا أَسْتَيسَرَ هِنَ هدي [البقرة: 141]. ودم التمتع على 
0 إجماعاً؛ لصريح القرآن: #فَن لم بيد مام كك أيأرِ في للح سبع 
إا َعم [البقرة: 145]. 

فروع تتعلق بهدي التمتع : 

ه الفرع الأول: اعلم أن مَنْ يُعبَدٌ به مِنْ أهل العلم أجمعوا على 


e | 
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أن القارن بلزمه ا م المتمتعٌ مِنَ الهدي› والعتوم عند العجيز عن 
الهدي إلا من شذ شذوذاً لا عبرة ا 
وَلَيْسَ كل خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَراً إلا جلاف لَه وَج مِنَ النَظَر 
قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في وجوب الدم على القارن 
خلافاً إلا ما حُكِيَ عن داود أنه لا دم عليه», وروي ذلك عن طاوس .اه. 

وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء ا بأن 
القِرانَ داخلٌ في اسم التمة 

ومِنْ أصرح الأدلة في وجوب الهدي على القارن: ما رواه مسل 
في صحيحه عن جابر بلفظ : «ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرةً يوم 
النحر». ومعلوم أنها كانت قارنة على التحقيق» فتلك البقرة دم قرانِ» 
وذلك دليلٌ على لزومه. ` 

« الفرع الثاني : جمهور العلماء على أن القارن إن كان أهلّه حاضري 
المسجد الحرامء أنه لا دم عليه؛ لأنه متمتعٌ أو في حكم المتمتعء والله 
يقول: ذلك لمن لسن لم یکی أَمْلُْ حاضرى لْمَمْجِدٍ الام 4 [البقرة: 143]. وخالف في 


)١(‏ قلت: المؤلف كه يقول: إلا من شذ شذوذاً لا عبرةً به» ويقصد بذلك داود الظاهري 
وما روي عن طاوس . ومفهوم كلامه كث أن داود الظاهري لا يعتبر قوله في الإجماع. 
مع أنه أشار في بداية مبحث النوع السادس من محظورات الإحرام» وهو قلم الأظفار 
بما نصه: «وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروفء والأظهر عند الأصوليين 
اعتباره في الإجماع. والله تعالى أعلم» . وقد ذكر ذلك أيضاً في شرحه للمراقي» حيث 
قال: «ومحققو الأصوليين يعتبرون موافقة داود مطلقاً. . ٠.‏ إلخ. انظر: نثر الورود ۲/ 
. وقد يمكن الجمع بين هذين القولين على اعتبار أن كلامه هنا في طواف القارن 
كان في ثنايا شرحه لسورة البقرة من تفسيره المشهور» وأن كلامه في قلم الأظفار متأخر 
في ثنايا شرحه لسورة الحج» ٠‏ فيكون رأيه المتأخر ناسخاً لرأيه المتقدم» كما أن كتابه نثر 
الورود متقدم في التأليف على كتابه أضواء البيان. أو يقال: إن هذا محمول على أن 
داود يعتبر في الإجماع ما لم يخالف النص» وهو هنا في مسألة القارن قد خالف 
النص» وهذا جواب جيدء لكن ينغص عليه قول المؤلف ياه في نثر الورود: «ومحققو 
الأصوليين يعتبرون موافقة داود مطلقاً»؛ يعني: دون تقييد. والله أعلم. 

(؟) شرح مسلم 5/لالا في الحجء باب الاشتراك في الهدي برقم .)1١7١19(‏ 
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ذلك ابن الماجشون من المالكية» وقال: عليه دم. وهو وجه عند الشافعية. 

۰ تال السنقیطی ا ما ماصله : 

وقول ابن الماجشون له وجه قوي مِنَ النظر على قول الجمهور: أنه 
يكفيه طوافٌ واحد وسعي واحد لحجه وعمرته» فقد انتفع بإسقاط عمل 
أحد النْسُكين» ولزوم الدم في مقابل ذلك له وجه مِنّ النظر كما ترى. 

ه الفرع الثالث: القارن إذا أتى بأفعالٍ العمرة» ثم رجع إلى بلده» 
ثم َج مِنْ عامه» أو سافر مسافةً قَضْرِء ثم أحرم بالحج مِنَّ الميقات»› 
هل يسقط عنه الدم بذلك كالمتمتع أو لا؟ 

فمذهب أبي حنيفة: أن الدم لا يسقط عنه برجوعه إلى بلده بعد 
إتيانه بأفعال العمرة» إن رجع وحجٌ؛ لأنه لم يزل قارناء وهو ظاهر كلام 
المالكية» وهو ظاهر كلام الحنابلة أيضا. 

ومذهب الشافعي: أنه لو رجع القارن إلى الميقات» فلا دم عليه؛ 
وعند بعض الحنابلة: أن سقوط الدم بالسفر هو مقتضى قياسه على التمة 
كما ذكر ذلك صاحب «الإنصاف» . 

: تال السشنقيطى ان ما ماصله‎ ٠ 

الأقرب عندي لمات أن دم القران لا يُسقطه السفر. 

ه الفرع الرابع: أظهر قولَئ أهل العلم عندنا: أن المكيّ إذا أراد 
الإحرام بالقران» أحرم به مِنْ مكة؛ لأنه يخرج في حَجّه إلى عرفة» 
فيجمع بين الجل والحرم» خلافاً لمن قال: يلزم المكيّ القارنَ إنشاءً 
إحرامه مِنْ أدنى الحل» وكذلك الآفاقِيُ إذا كان في مكة» وأراد أن يحرم 
قارناً» فالأظهر أنه يُحرِمٌ بالقران مِنْ مكدّء خلافاً لمن قال: يحرم به مِنْ 
أدنى الجل؛ لِمَا بَيَنَ'". والعلم عند الله تعالى. 

)١(‏ قلت: والقارن في هذه الحال أشبه بالمفرد من حيث الجمع بين الحل والحرم» ومن 
حيث إجزاء طواف واحد وسعي واحد على قول الجمهور» وكذا من حيث بقاؤه على 


إحرامه من حين الإحرام إلى أن يتحلل التحلل الأول» فيقاس على المفرد من هذا 
الباب؛ لتغليب الشبه به. والله أعلم. 


ذا 


فصل أحكام الهدايا 0۹ 


© الفرع الخامس: اعلم أن العلماء اشترطوا لوجوب هدي التمتع 
شروطاً : 

الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج» فإنٍ اعتمرٌ في غير أشهر 
الحج» لم يلزمه دم؛ لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج. 

فإن أحرم بها في غير أشهر الحج» ولكنه أتى بأفعالها في أشهر 
الحج. ففي ذلك للعلماء ء قولان: 

أحدهما: يجب عليه الدم؛ نظراً إلى أفعال العمرة الواقعة في أشهر 
الحج» وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم» وقال 
الشافعي في أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال عطاء: 
عمرته في الشهر الذي يجل فيه» وهو قول مالك. 

الثاني: لا يجب عليه دم؛ نظراً إلى وقوع الإحرام قبل أشهر 
الحج. وهو نسك لا تتم العمرة بدونه. ومِمّن قال بذلك: أحمد 
وإسحاق وأحد قولي الشافعي» وقال او إن طاف للعمرة أربعة 
ل ا > فليس بمتمتّع» وإن طاف الأربعة في أشهر 
الحج» فهو مد مه الاي ري 
وطئ أفسدهاء فأشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج. 

« تال المُنقيطي او ما صاصله: 

ولكلا القولين وجه مِنَ النظرء ولا نص فيهما. 

الشرط الثاني : أن يِحَحّ في نفس تلك السنة التي اعتمر في أشهر الحج 
منهاء أمّا إذا كان حججه في سنة أخرى: فلا دَمَ عليه؛ وذلك لِمَا روى سعيد بن 
المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله ية يعتمرون في أشهر الحج» فإذا لم 
يحُجُوا مِنْ عامهم ذلك لم يهدُوا. قال النووي: رواه البيهقي"'' بإسناد حسن . 

الشرط الثالث: وحاصله: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر 


)١(‏ رواه البيهقي 2355/4 ولفظه: «يتمتعون»., لا «يعتمرون». وذكره الشيرازي في 
المهذب ۱۷١/۷‏ المجموع ‏ كما ذكره الشيخ . 


C=‏ فصل أحكام الهدايا 


بعد العمرة والإحرام بالحج مِنْ منتهى ذلك السفرء مسقط لدم التمتع› 
إلا أنهم مختلفون في قدر المسافة: 

فمنهم مَنْ يقول: لا بد أن يرجع بعد العمرة في أشهر الحج إلى 
المَحَلَّ الذي جاء منه» وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. 

وبعضهم يقول: يكفيه أن بره إلى بلده أو يسافر مسافةً مساوية 
لمسافة بلده» وهو مذهب مالك وأصحابه. 

وبعضهم يقول: يكفي عنده سفرٌ مسافة القصر» وهو مذهب أحمد. 

وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجعَ لإحرام الحج إلى ميقاته» وهو 
مذهب الشافعي. ودليل أهل العلم في ما ذكروه: هو ما فهموه مِنْ قوله 
تعالى: #دلك لمن 3 یک اهم حاضي الْسَْجِدٍ مام [البقرة: 143] قالوا: 
لا فرق بين حاضري المسجد الحرام وبين غيرهم» إلا أن غيرهم ترقّهوا 
بإسقاط أحد السفرين الذي هو السفر للحج بعد السفر للعمرة» وإن سافر 
للحج بعد العمرة زال السبب» فسقط الدم بزواله. 

والحاصل: أن استدلالهم بالآية إنما يصح على أحه التفسيرين» وهو 
أن الإشارة في قوله: لك لمن لم يى هلم حاضِك الْسَْحِدِ الحرَارٍ4 راجعة 
إلى حكم التمتّع وهو لزوم ما استيسر مِنَ الهدي» والصوم عند العجز عنه لا 
نفس التمتع . فاستدلال الأئمة بها من هذا الباب له وجه مِنَ النظر كما ترى . 

ه تال المنقيطى اذ ما صاصلك: 

والأحوط عندي: إراقة دم التمتع» ولو سافر؛ لعدم صراحة دلالة 
الآية في إسقاطه» وللاحتمال الآخر الذي تمسّك به البخاري والحنفيّة أن 
الإشارة راجعة إلى نفس التمتع» وأن أهل مكة لا مُتعةَ لهم أصلا. 
والعلم عند الله تعالى. 

الشرط الرابع: أن يكون مِنْ غير حاضري المسجد الحرام» وإلا فلا 
دم عليه" ؛ لقوله تعالى: لدَلِكَ لمن لَمْ يی هم عاض السجد لار . 
وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد الحرام: أنهم 


.۲٠٥۷‌ص ومال الشيخ سابقاً إلى أن عليه دما‎ )١( 


فصل أحكام الهدايا TT‏ _- 
أهلٌ الحرم» ومَنْ بينه وبينه مسافةٌ لا تُفُصَرٌ فيها الصلاة» ومَنْ على مسافة 
دون مسافة القصر فهو كالحاضرء ولذا تَسمَّى صلاته إن سافر مِنَّ الحرم 
إلى تلك المسافة صلاة حاضرء فلا يقصرهاء فظهر دخوله في اسم 
حاضري المسجد الحرام. 

الشرط الخامس: ما قاله القاضي أبو يعلى وأكثر الحنابلة من أنه 
يشترط نية التمتع بالحج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة؛ 00 
وعليه. و شر في أشهر الحج وم ل نوي المج في تلك الست م 

e‏ ا 

والظاهر: سقوط هذا الشرط؛ لظاهر عموم الآية الكريمة» 
لخقيكه باليه تخصيص N‏ يجت الرجم إليه » ويؤيده أنهم 
يقولون: إن سبب وجوب الدم أنه ترفة ٠‏ بإسقاط سفر الحج» وتلك العلة 
موجودة فى هذه الصورة. والعلم عند الله تعالى . 

الشرط السادس: هو ما اشترطه بعضٌ أهل العلم من كون الحج 
والعمرة المذكورين عن شخص واحد» سواء كان عن شخصه هو أو عن 
E a‏ ي 
إلى أن مؤدّي yT‏ أو لا يلزم نظ إل أن الحج وقع 
عن شخص » والعمرة وقعت عن شخص اخر؟ في ذلك قولان: 

القول الأول: وهو الذي عليه الجمهور - كالحنفية والمشهور عند 
المالكية والذي عليه أكثر الحنابلة وجمهور الشافعية ‏ هو عدم اشتراط 
هذا الشرط؛ نظراً إلى اتحاد فاعل النسك. 

والقول الآخر ‏ وهو المرجوح عند الشافعية والمالكية والحنابلة - 
قالوا بالاشتراط»ء فلا يجب عليه الدم؛ نظراً إلى أن الحج عن شخص 


ET‏ فصل أحكام الهدايا 


۰ تال السُنقيطي کا : 

فظهر أن المشهور في المذاهب الأربعة عدم اشتراط هذا الشرط› 
وقول من اشترطه له وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

الخرط الما : أن يحل مِنَ العمرة ة قبل إحرامه بالحج» فإن أحرم قبل 
جلّه منها صار قارناًء كما وقع لعائشة وتا في حَبََةٍ الوداع على التحقيق . 

الشرط الثامن: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه لا يُعَدٌ 
متمتعاً. حتى يُحرِمَ بالعمرة مِنّ الميقات» فإن أحرم بها مِنْ دون الميقات 
صار غير متمتع ؛ لأنه كأنّه مِنْ حاضري المسجد الحرام. 
ولا يخفى سقوط هذا e‏ صاحب «الإنصاف»» وقد 
حكى - أيضاً - عن المصنف والشارح”©: ولو أحرم الآفاقيٰ بعمرة في 
غير أشهر الحج» ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم نهو »تصن 
عليه وفي نصه على هذه الصورة تنبية على إيجاب الدم ف في الصورة 
الأولى بطريق الأولى.اه. 

: تال السنقيطى كل‎ ٠ 

N CENET‏ صريحاً في 
عموم آية التمتع كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

« الفرع السادس: ميجر في عدي الخ برالغرا 6 التحقيق أن ما 
يجزئ فيه ما استيسر مِنَ الهدي. واف ا ی وأعلاه: ا 
وأوسطه: بقرة. والتحقيق: أن سبع بدنةٍ أو بقرة يكفي» فلو اشترك سبعة 
مِنَ المتمتعين في بَدَنَةٍ أو بقرة وذبحوهاء أجزأت عنهم؛ للنصوص 
الصحيحة الدالة على ذلك. كحديث جابر طبه في الصحيح”" قال: «نحرنا 
مَعَ رسول الله َه عام الحديبية البَدَنََ عن سبعة» والبقرة عن سبعة)» وفي 


)١(‏ المصنف هو: الإمام موفق الدين ابن قدامة والشارح هو: أبو عمر عبد الرحمن بن 
محمد ابن قدامة (ت : »)٦۸۲‏ صاحب «الشرح ار وهو شرح «المقنع» للموفق ابن 
قدامة. المدخل المفصل› > للشيخ بكر أبو زيد كن (۱/ ۰۱۹۹ ۲۱۸). 

(؟) رواه مسلم. انظر: شرح مسلم ۷١ /١‏ في الحج» باب الاشتراك في الهدي برقم (1718). 
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لفظ لمسلم '' عن جابر» قال: اخرجنا مع رسول اله وَل مُهين بالحج» 
فأمرنا رسول الله يكل أن : نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بَدََِح. 

وبهذا قال الشافعي» سواء كان الهديٰ تطوعاً أو واجباًء وسواء كانوا 
كلّهم متقربين بذلك»› أو كان بعضهم يريد التقربَء وبعضهم يريد اللحم. 

وعن أبي حنيفة : يشترط في الام شتراك أن يكونوا كلّهم متقربين بالهدي . 

وعن زفَرَ مثله بزيادة : أن تكون آسبابهم و إتخدة. 

وعن داود وبعض المالكية: يجورٌ في هدي التطوع دون الواجب. 

وعن مالك: لا يجوز مطلقا. 

واحتج لمالك: بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا 
محصّرين» وهذا مردودٌ بأنه قد ثبت في الروايات الصحيحة التي ذكرنا 
أنهم اشتركوا الاشتراكَ المذكور في حَجّهء ومعلومٌ أن النبي كله لم يَحُْجّ 
بعد الهجرة ال را 

: تال السنقيطي ونه‎ ٠ 

والتحقيق: أن سبع م البدنة وسبع م البقرة كل واحد منهما يقوم مقام 
الشاة» ويدخل في عموم: قا أسْتَيسَرَ مِنَ هدي [البقرة: 1955]» 
والروايات الصحيحة التي ذكرنا حجةٌ على كل مَنْ خالف ذلك؛ كمالك 
ومن وافقه» كما روي ذلك عن ابن عمر أنه كان لا يرى التّشْريكٌ» ثم 
رجع عن ذلك لما بلغته السنةُ. كما زوع ذلك احور : 


ف 


لنبي): 

أظهر قولي أهل العلم عندي: أن البَدَنَة لا تجزئ عن أكثر من 
سبعة» ودر عن سعيد بن المسيب في إحدى الروايتين عنه: أنها تجزئ 
عن عشرة» وبه قال ا وابن خزيمة من الشافعية» واحتج 
في صحيحه بحديث رافع بن خديج نه : «أنه ية قسمء فعدل عشراً مِنّ 


."9/17 نفس المصدر السابق. () الفتح الرباني‎ )١( 


سل فصل أحكام الهدايا 


الغنم ببعير) الحديث. وهو فی الضجيح . 

وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الشاك فيها. 

« تال المنقيطى بب ما ماصله: 

رواية جابر وه : أن البدنة تكفي في الهدي عن سبعة أخصٌ في محل 
النزاع من حديث رافع بن خديج ذه : «أنه 4ة جعل البعير في القسمة 
يعدل عشراً من الغنم»؛ لأن هذا في قسمة الغنيمة لا في الهدي» وحديث 
جابر في خصوص الهدي» والأخص في محل النزاع مقدّمٌ على الأعم . 

وأما حديث ابن عباس وها : «كنا مَعَ النبي ية في سفر» فحضر 
الأضحى» فاشتركنا فى البقرة ل وفى البدنة عشرةا» فحسّنه الترمذي› 
و صححه ابن ا وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. وحديث ابن 
عباس هذا ظاهره أنه في الضحايا. وعلى كل حال» فحديث جابر أصح 

« الفرع السابع: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في وقت وجوب 
الهدي ووقت نحره» وهذه أقوالهم وأدلتها وما يرجُحه الدليل منها: 

اعلم أولا: أنه ينبغي تحقيق الفرق بين وقت الوجوب ووقت 
النحر؛ لأن وقت الوجوب إنما تظهر فائدته فيما لو فات المحرمً الحج 
بعل وجوبه بالإحرام على قول مَنْ يقول بذلك» فلا يتعيّن لزوم الدم؛ لأنه 
بفوات الحج انتفى عنه اسم ١‏ تمت > فلا دم تمتع عليه» وإنما عليه دم 
فواتِ» ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح. ١‏ 
)١(‏ وهذا لفظ البخاري. انظر: الفتح ٤۲۸/١‏ في الشركة» باب قسمة الغنم برقم 

۵؛) شرح مسلم ۷/ ۳۷ء في الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 

برقم )١1954(‏ بنحوه. 
)۲( رواه الترمذي (4۰0)› وأحمد ۷0/1 وصححه ابن حبان )€۷( وعنده وحذه: 


«. . وفي البعير سبعة أو عشرة» على الشك» وسند الحديث جيد» وقد صححه أحمد 
شاكر في شرح المسند .١57/5‏ 


قصل أحكام الهدابا 
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سياق مذاهب العلماء : 

ه مذهب مالك: التحقيق”'' فيه: أن هدي التمتع والقران لا يجب 
وجوباً تامّاً إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة؛ لأن ذبحه في ذلك 
الوقت هو الذي فعله بي وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». ولذا لو مات 
المتمتع يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة» لا يلزم إخراج هدي التمتع من 
تركته؛ لأنه لم يتمّ وجوبه» وهذا هو الصحيح المشهور في مذهب مالك. 

وعلى هذا : فلا يجوز نحر هدي التمة والفران عنتهم قبل يوم 
المتغرة.<وامبتتدلوا بقوله تعالى: ولا فوا روس حى يع ادى ت 
[البقرة: 21195 وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحرء فدل على أن 
الهدي لم يبلغ مَحِلَّه إلا يوم النحر. 

ه مذهب الإمام أحمد : : في وقت وجوبه خلاف عندهم؛ فقيل: وقت 
يي م بالحج؛ لأن الله قال: «فن تمع ممم إل للج قا 
أسْيَيْسَرَ مِنّ اهدي [البقرة: »]۱۹١‏ وهذا قد فعل ذلك» 0 إنه يجب إذا 
وقف بعرفة» ووجه هذا القول بأنه قبل الوقوف» لا يعلم أَيُتَعٌ حجه» أو 
لا؛ لأنه قد يعرضٌ له الفوات» فلا يكون متمتعاًء فلا يجب عليه دم. 

وقيل: يجب إذا طلع فجر يوم النحرء قال صاحب الإنصاف: 
«وهو الصحيح من المذهب».اه. لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح 
الأضحية» فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع. واختار أبو الخطاب أنه يجوز 
له نحره بإحرام العمرة. 

وروي عن أحمد: إن قدِم قبل العشر ومعه هدي : ينحزه ؛ لا يضيع 
أو يموت أو يسرّق. قال في الفروع: وهذا ضعيف . 

: تال المُنقيطلى ل‎ ٠ 

ال اوور فين ا أنه لا يجوز ذبخه قبل يوم النحر. 
)١(‏ قول الشيخ 5 اه هنا : (التحقيق): لم ل م 


فاحشاًء فظن أن دم التمتع يجب بإحرام الحج. ویجرئ قبله فرد الشيخ كا 
من غلط في ذلك» وبين أن التحقيق في المذهب المالكي هو ما ذكر. 


005511 فصل أحكام الهدايا 

ه مذهب الشافعي: على أن وقت وجوب دم التمتع هو وقت 
الإحرام بالحج. وأما وقت جواز ذبحه عند الشافعية» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز قبل الإحرام بالحج» ويجوز بعده بلا خلاف . قالوا : 
لأن الذبح قُرْبةٌ تتعلق بالبدن» فلا تجوز قبل وجوبهاء كالصلاة والصوم. 

الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة» ولا يجوز قبل الإحرام بها 
بلا خلاف؛ لأنه حقٌّ مال يجب بسببين» فجاز تقديمّه على أحدهما. 

ه مذهب أبي حنيفة: على أن وقت وجوبه هو وقت الإحرام 
بالحج» أما وقت نحره» فهو عند أبي حنيفة وأصحابه: يوم النحرء فلا 
يجوز تقديمه عليه عند الحنفية» وإن قذمه لم يجزئه. 

إذا عرفت أقوال أهل العلم في وقت ذبح دم التمتع والقران» 
فدونك حاصل أدلتهم ومناقشتهاء وبيان الحق الذي يعضده الدليل منها : 

اعلم أن مَنْ قال بجوازه قبل يوم النحر؛ كالشافعية» وأبي الخطاب 
من الحنابلة» ورواية ضعيفة عن أحمد: 

وقد احتجُوا واحيّج لهم بأشياء. 

أما زؤواية أحمد» فقد ضعّفها صاحب «الفروع» ولا مستند لها؛ لأن 
مستندها مصلحة مرسلة مخالفة لسنة ثابتة. 

وأما قول أبي الخطاب: إنه يجوز بإحرام العمرة» فلا مسدََدَ له مِنْ 
كتاب ولا سنة ولا قياس . والظاهر: أنه يرى أن هدي التمتع له سببان» 
وهما: العمرة» والحج في تلك السنةء فإن أحرم بالعمرة انعقد السبب 
الأول في الجملة» فجاز الإتيان بالمسبّب. ولا يخفى سقوط هذا كما ترى. 

وأما الشافعية» فقد ذكروا لمذهبهم أدلة؛ منها: 

١‏ أن هدي التمتع حى مالي يجب بسببين: هما الحج والعمرةء 
فجاز تقديمه على أحدهما قياسأً على الزكاة بعد ملك النصاب وقبل 
خلرل الحول: 
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وأجيب عن هذا بأنه قياس فاسد الاعتبار» والقياس يكون فاسد 
الاعتبار إذا كان مخالفاً لنصٌّ مِنْ كتاب أو سنة أو إجماع» وهو هنا 
مخالفٌ للسنة الثابتة عنه 4يا التي هي ال يوم الجر 

۲ - أن الصوم ‏ الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه - يجوز تقديم 
بعضه على يوم النحرء وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: #صصِيام نَل 
َم في لَلْيّ4 الآية [البقرة: 147]. وتقديم البدل يدل على تقديم المبدل 
منة . 

وأجيب عن هذا: بأنه مردود من وجهين: 

الأول: أنه قيامنٌ فاسدٌ الاعتبار كما تقدم. 

الثاني: أنه قياس مع وجود الفارق المانع مِنْ إلحاق الفرع بالأصل . 
ومن الفوارق: أن الهدي يترتب على ذبحه قضاءُ 0 لأن الله يقول: 
«مِيَدْكُرُا أسْم لَه ف أَيَارِ مَْلُومتٍ عل ما ركهم من بهيمة لأر 
[الحج: ۲۸]» ثم قال بعد ذلك مرتباً: ثم تصوأ يِقَصُوأ نَسَكَهُمْ وليوفوا 
ذُورَهُم4 الآية [الحج: 14]» وهذا الحكم الموجود في الأصل منتفِ عن 
الفرع؛ لأن الصوم لا يترنَّبِ عليه قضاء تَفَثِ. 

٣‏ - ظواهر بعض الأحاديث التي قد يُفهم منها الذبح قبل يوم 
النحر؛ فمن ذلك: ما رواه مسلم '' عن جابر بن عبد الله وا يحدث عن 
َة النبي كَل قال: «فأمرّنا إذا أحللنا أن نهدِيَ» ويجتمع النفرٌ منّا في 
الهدية»» وذلك حين أمرهم أن ا من حَجَهم في هذا الحديث. 
حُجَةٌ عليهم لا لهم؛ لأن لفظ الحديث: 
«ذلك حين أمرهم أن يُجِلُوا مِنْ حَجُهم»» والحديث صريح في أن ذلك 
حين إحلالهم مِنْ حجُهم» وذلك إنما وقع يوم النحر؛ لأنه لا إحلالَ مِنْ 
حج ألبتة قبل يوم النحر. 


.)١1718( شرح مسلم 76/0 في الحج» باب الاشتراك في الهدي برقم‎ )١( 


ت 
س 


وأجيب عن هذا: بأنه 
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ومن ذلك: ما رواه الحاكم في المستدرك”'' وفيه: «قال عطاء: قال 
ابن عباس وَها: إن رسول الله به قسّم يومئذ في أصحابه غنماًء فأصاب 
«اصرخ: أيها الناس» هل تدرون أي شهر هذا إلى آخر الحديث» ثم قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» وأقره الحافظ 
الذهبي على تصحيح الحديث المذكور. وقوله في هذا الحديث: «فأصاب 

ويجاب عنه: بأن الحديث محمول على أنه لم يذبځه إلا يوم 
النحر» ومما يبين ذلك: ما رواه أحمد في ميكلة""” عن ابن عباس : «أن 
النبي ييه قسم غدماً يوم النحر في أصحابه» وقال: «اذبحوا لِعمْرَتِكم ؛ 
فإنها تجزئ عنكم» فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسٌ». قال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح. 

وأما الجمهور القاتلون بأنه لا يجوز ذبح دم الت 2 والقران قبل يوم 
النحرء فاستدلوا بأدلة واضحةٍ صريحةٍ في أن أول وقت نحر الهدي: هو 
يوم النحر» ولم ينحر عن نفسه يي ولا عن أحد من أزواجهء إلا يوم 
النحر بعد رمى جمرة العقبة» وكذلك كل مَنْ كان معه مِنَ المتمتعين 
- وهم أكثر الصحابة ‏ والقارنين الذين ساقوا الهدي, لم ينحر أحد منهم 
ألبتة قبل يوم النحر. وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدين 
والمهاجرين والأنصار وعامة المسلمين. 
)0 رواه الحاكم ۷/۱ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه أحمد ۳۰۷/۱ رقم (۳٠۲۸)ء‏ قال الهيثمي في المجمع: :۱۹/٤‏ «ورواه 


الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح». وصححه أحمد شاكر في المسند 
.TAT/‏ 
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ومن أوضح الأدلة الثابتة في ذلك : الأحاديث المتفق عليها التي لا 
مطعَنَ فيها بوجه: أنه ية أمر بفسخ حَجُهم في عمرقء ناكف على د 
لم يفعل مثل فعلهم» وقال: الو استقبلتُ مِنْ أمري ما استدبرث لَمَا سُقْتْ 
الهدي» ولجَعَلْتُها عمرةً”''. فالذي منعه مِنْ ذلك: أنه ساق الهدي» فلو 
كان هدي التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال مِنَّ العمرة» لجعل الحجّ 
عمرةء وأحل منهاء ونحر الهدي بعد الإحلال منهاء ولكن المانع الذي 
e‏ موقم جواز النحر في ذلك الوقت» والحلق الذي لا 
يصح الالال :دونه معلق على بلوغ الهدي مكل کا ا 
و ا و ی يم امد شر مى يل [البقرة: 5 وقد بين يله بفعله الثابت 
عه أن نجل منى يوم الشحر. وقد ثبت في الصحيح: أنه ككل حلق قبل 
أن ينحر”» وأمر بذلك”"» ولكنه كل بين أن مَنْ قدَّمِ الحلق على النحر 
لا شيءَ عليه ولا حلاف أنه كان يوم النحر كما هو معروف» فبين 
ا أن بلوغه مَحِلّه يوم النحر بمنى بعد رمي جمرة العقبة» فمن أجاز 
ذبح هدي التمتع قبل ذلك» فقد خالف فعلّه ية المبيّن لإجمال القرآن. 

٠‏ تال الشنقيطي كأنهُ: 

الذي يظهر لي - والله أعلم -: أنه لا يجوز ذبح هدي التمتع 
والقران قبل يوم النحر؛ لأدلة تقدَّم إيضاحها قريباًء هذا ما ظهر لنا في 
هذه المسألة. والعلم عند الله تعالى. 

لوطلع تمن إذا فرغ اك وكان لم يسق هديا 
فإن له التحلّلَ التامّ» فله مَس الطيب والاستمتاع بالنساء :زكل شيء حرم 
عليه بإحرامه. 

فإن كان ساق الهدي» ففيه للعلماء قولان: 

الأول: أن له العَحِثُلَ أيضاً؛ لأن الله يقول: #من تمع يمير إل 
)0 يا 


)۳( 70 حديث 3 00 والأمر قوله : 0 0 
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ج [البقرة: 01167 ولا يمنعه سوق الهدي مِنْ ذلك؛ لأنه متمتع. 

الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يِبلّعَ الهديٰ مَحِلَّهَ يوم النحرء 
واستدل مَنْ قال به بحديث حفصة وتا المتفق عيله'" : أنها قالت له كل : 
«ما شأنْ الغاس 0 ولم تَحْلّلَ أنت مِنْ عمرتك؟» فقال: «إني لبذت 
راسي وقلَّدتُ هدبي, فلا أُجِلَّ حتى أنحَرًا. 

« تال السُنقيطي يذ ما ماصلك: 

أظهر القولين عندي: أذ له أن يخ وذ ا ولكنه يؤخر ذبح 
مَدْي تمنّعه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحرء والاحتجاج بحديث 
حفصة لا ينهض كل النهوض ؛ E‏ فحديتها لين 
في محل النزاع» وقوله َة في بعض الروايات: «لما سقتٌ الهديّ» لا 
َة فيه؛ لأنه ساقه لقرانِ» لا لعمرة مفردةٍ عن الحج»› والقران ليس في 
محل النزاع» وقول منْ قال: إن سوق الهدي في عمرته يمنعه مِنَّ 
الإحلال منها حتى ينحر يوم النحرء له وجه قوي من النظر؛ لدخوله في 
ظاهر عموم قوله تعالى: #ولا فوا روس حى يِل ادى ير لل 
7 وهذا المعتمر المتمتع الذي ساق معه هدي التمة » إن حل مِنْ 
عمرته حلق قبل أن يبلْعَ هديُه مَجِلَه! والعلم عند الله تعالى. 


تنبيياث: 

الأول : اعلم أن ما يفعله كثيرٌ مِنَ الحجاج يوم النحر من ذبح الغنم 
في أماكن متفرقة مِنْ منى لا يقيرٌ الفقراء على الوصول إليهاء وتركها 
مذبوحة ليس يقربها فقير ينتفع بهاء وتنتفخ وينتشر نتن ريحها في أقطار 
: داكا أن كل ذلك لا يجوز» وهو إلى المعصية أقربٌُ منه إلى الطاعة» 


(۱) رواه البخاري برقم )134۷( ومسلم ( 11 ). 


(۲) قلت: ما ذكره المؤلف كُزّنْهُ هنا كان معروفاً مشاهداً في عصره بكثرة» ولكن هذه 
الظاهرة خّت - بحمد الله - بعد قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 


بالإفادة من لحوم الهدي والأضاحى. إلا أنه بقي شيء مِنْ هذه الظاهرة» وهو بقاء 
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ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارّهم على ذلك» فليعلم کل مُهْدٍ وكل 
1-7 سه ا 


ل لك 0 ال [Y7‏ ولا 5-7 إطعام أحد - ممن الله 


الثاني: اعلم أن التحقيق أنَّ فقراء الحرم هم الموجودون فيه وقتَ 

نحر الهدايا مِنّ نّ الآفاقيين» وحاضري المسجد الحرام» فإن ذبح في 
E‏ فقراء» رشان متهم ونيز الذبيحة» أجزأه ذلك؛ لأنه 5 
الأكلّ منها بطريقٍ لا كُلْمَةَ عليهم فيهاء فكأنه أطعمهم بالفعل. والعلم 
عند الله تعالى. 

ه الفرع التاسع: اعلم أن العاجز عن الهدي في حَجَهء ينتقل إلى 
الصوم» ولو كان غتاً في بلده. هذا هو الظاهرء وإن عََرّ ثم بدأ صَوْمَ 
الثلاثةء ثم وجد الهدي» بعد أن صام يوماً منها أو يومين» فالأظهر 
عندي فيه: أن لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه 
جائزء واستحباتٌ الانتقال إلى الهدي هو مذهب مالك ومَنْ وافقه؛ 
كالشافعي وأحمد وغيرهما. 


وعن ابن أبي نجيح وحمادٍ والثوري والمَرَنِيٌ: إن وجد الهدي قبل 
أن كمل صوم الثلاثة فعليه الهدي. وقيل: متى قدّر على الهدي قبل يوم 
النحر انتقل إليه » صام أو لم يصمء والأظهر ما قدّمنا . والله أعلم . 

0 6 اعلم 0 e‏ إن أول ادا 3 
= الهدي أو الأضاحي في المجازر ملقاةً على الأرض بعد ذبحها حتى يكون مصيرها 


النفايات. فعسى أن توفق الدولة إلى إيجاد حل لهذه الظاهرة. وفق الله الجميع لما 
يحب ويرضى . 
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بإحرام الحج» والأفضل عنده أن يوْخحرَها إلى آخر وقتهاء فيصوم السابع 
ويوم التروية ويوم عرفة. 
وعند أحمد: يجوز صومها عند الإحرام بالعمرة. وعنه: إذا حل 


وعند مالك والشافعي: أنه لا يجوز صومُها إلا بعد التليّس بإحرام 
الخ 

وهذه الأقوال مبنية على أن قوله: «فييام تك يم في لَلَيَّ4 [البقرة: 
3 يراد به أشهرٌه أو الحج نفسه؛ بدليل قوله: «الحَجُ آمهم يلمت » 
[البقرة: /191]. 

ه تال السنقيلي اده ما ماصله : 

أظهر قولي أهل العلم عندي: قول مالك والشافعي» وأن معنى قوله: 
#في لَلْي4 ؛ أي : في حالة التلبس بإحرام الحج؛ لأن الظاهر من اسم «الحج» 
هو الدخول في نفس الحج» وذلك بالإحرام. وعليه: فينبغي أن يُحرم بحجه 
قبل يوم التروية؛ ليتم الثلاثة قبل يوم النحر؛ لأن صومه لا يجوز» وكره 

ا د لل ا لوي 

2 الفرع الحادي عشر "التحقيق :أن السيعة إننا يطيومها بعد 
الرجوع إلى أهله» ووصوله إلى بلده» وأنه ليس المراد أن يصومها في 
طريقه في رجوعه» وقد ثبت في الصحيحين''' من حديث ابن عمر اء 
ولفظه* : «فمن لم يجد هدياًء فصيام ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله» . هذا لفظ مسلمء وفي صحيح البخاري: «وسبعة إذا رجعتم 
إلى أمصاركم». وهو ظاهر القرآن» فلا يجوز العدول عنه. 

والظاهر: أن الأيام الثلاثة والأيام السبعة لا يجب التتابعٌ في واحد 
منهماء لعدم الدليل على ذلك» قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً. 


000( رواه البخاري ,)1١591١(‏ ومسلم (17790). 
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© الفرع الثاني عشر: إن فاته صوم الثلاثة قبل يوم النحرء فهل 
يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوز صومُ أيام التشريق للمتمتع ولا غيره؛ 
وهو القول الثاني للشافعي وأحمد في الرواية الثالثة» وقول أبي حنيفة. 

بهم في ذلك: ما رواه مسلم عن نُبَيْسَةَ الهُذَلِيَ طب قال: 
قال رسول الله عل : اأيام التشريق أيام أكل وشرب», وفي لفظ عند مسلم 
عنه زيادة: «وذكر الله '. وأخرج نحوه عن كعب بن مالك طللثه . 

قالوا: فهذا الحديث ال ا ا 
التشريق أيام أكلِ وشرب» وذلك يدل على أنها لا يجوز صومها» وظاهر 
الحديث الإطلاق في المتمتع وغيره» ومما يؤيد ذلك: حديث عمرو بن 
العاص َه أنه قال لابنه في أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى 
رسول الله كله عن صومهن» وأمر بفطرهن. أخرجه أبو داود» وصحّحه 
ابن خزيمة والحاك . 

القول الثاني: أنه يجوز صوم أيام التشريق الثلاثة للمتمتع. وهو 
قول ابن عمر وعائشة ومالك والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في إحدى 
الروايات عنه. 

وحُجَيُّهِم في ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه'" قال: باب 
صيام أيام التشريق» قال أبو عبد الله: قال لي محمد بن المثنى: حدثنا 
يحيى عن هشام» قال: أخبرني أبي: «كانت عائشة ويا تصوم أيام منى» 
وكان أبوه يصومها». 

وأخرج”؟؟ ‏ أيضاً - عن عائشة وابن عمر ور قالاً: «لم يرخص 
في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يَجدِ الهدي». 


(۱) مسلم برقم .)١١5١(‏ 
)۲( سنن أبي داود c(YE1A)‏ المستدرك للحاكم 0/۱« صحيح ابن خزيمة .)۲۱٤۹(‏ 


(۳) البخاري برقم )٤( .)١995(‏ البخاري برقم (۱۹۹۷ - ۱۹۹۸). 
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قالوا: فهذا الحديث له حكم الرفع. وفيه التصريح بالترخيص في 
صوم أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد هدياء وإلى هذا جنح 
البخاري. 

: تال السنقيطى ي ما ماصله‎ ٠ 

مسألة صوم أيام التشريق للمتمتع يظهر لي فيها: أنها بالنسبة إلى 
النصوص الصريحة يترجّح فيها عدمٌ جواز صومهاء وهو الذي دل عليه 
حديث نبَيْسَةَ الهذليٌ» وكعب بن مالك» وهو نص صحيحٌ صريحٌ في أنها 
أِيامم أكل وشرب» وصريح في عدم صومهاء فظاهره الإطلاق في المتمتع 
الذي لم يجد هدياً وفي غيره. 

ولم يثبت نص صريح مِنْ لفظ النبي بيه ولا مِنَ القرآن يدل على 
جواز صومها للمتمتع الذي لم يجد هديا. 

وأما بالنظر إلى صناعة علم الحديث: فالذي يترجح هو جوازٌ صوم 
أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد هدياً؛ لأن الذي عليه جمهور 
ال أن قول الصحابي : أمرنا كنا أى ماعن كد أو برضن لا 
فى كذاء أو أحل لنا كذاء له حكم الرفع»› فهو موقوف لفظاً مرفوع حكماًء 
وبه تعلم أن حديث ابن عمر وعائشة عند البخاري: «لم يرخص في أيام 
ا ل ل 

ه الفرع الثالث عشر: لو أخَحر صوم الأيام الثلاثة عن وقتها؛ سواء 
التشريق للمتمتع. أو على قول من يقول: يخرج وقتها بانتهاء أيام 
التشريق: 

لا أعلم في ذلك نضّاً من كتاب الله وسنة رسول الله كَل ولكن 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
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القول الأول: أنه يقضيها فيصوم عشرة» ثم اختلفوا: هل يفصل 
بين الثلاثة والسبعة”'' كما وجب في الأداء أم لا يفصل بينهاء فيصومها 
عشرة متوالية؟ على قولين: 

١‏ مذهب الشافعي: أنه يفرّق ويفصل بين الثلاثة والسبعة» ولا دم 
عليه» بناءً على أن تقديم الثلاثة على السبعة لا يتعلق بالوقت» فلم يسقط 
كترتيب أفعال الصلاة. 

۲ ومذهب: أحمد:: أنه لا يفرّق. بيتهاء :بناء علق أن التفريق وجب 
بحكم الوقت المعيّن وقد فات» فسقطء كالتفريق بين الصلوات التي 
فاتت أوقاتهاء فإنها تُقضى متوالية لا متفرقة على أوقاتها حسب الأداء لو 
لم تَفْتْء وفي المذهب أن عليه دماً مع القضاء لأجل التأخير» وعن 
أحين : ل" دم مع القضاء بحال. 

القول الثاني: وهو مذهب أبي حنفية: أن الأيام الثلاثة لا تقضى 
بعد خروج وقتهاء ويلزم الدم بفوات وقتهاء ولا يجوز صوم السبعة بعد 
ذلك؛ لأنها تابعة للثلاثة التي سقطت» ويتعين الدم» وآخر وقت الثلاثة 
عنده يوم عرفة. 

ه تال المنقيطى کاو ما ماصلك: 

الذي يظهر ل إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام 
التشريق أنه يجري على القاعدة الأصوليّة التي هي: هل يستلزم الأمر 
المؤقت القضاءَ إذا فاته وقته أو لا يستلزمه؟ 

فعلى الأول: لا إشكال في قضاء الثلاثة بعد وقتها. 

وعلى الثاني: فيحتمل أن يقال بوجوب القضاء؛ لعموم الحديث: 
«قَدَيْنُ الله أحقٌ أن يُقُضى»”". ويحتمل أن يقال بعدمه؛ بناءً على أن صوم 
)0( قلت : في النسخ التي بين يدي بلفظ : «بين الثلاثة والعشرة» وهذا خطأ واضحء فلعله 


)۲( البخاري (556994 )2 والنسائى لخر 56 وصححه ابن خزيمة "1/٤‏ 
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الثلاثة في الحج» قدّمَ لينوبَ عَنِ الدم في تسويغ قضاء التَّعَّث. وعلى هذا 
الاحتمال لا يظهر القضاءء ولا يبعد لزوم الدم؛ للإخلال بالصوم في وقته. 

أما لزومٌ السبعة بعد الرجوع إلى أهله: فالذي يظهر لي لزومه لِمَنْ 
لَمْ يجدٍ الهدي مطلقاًء إلا بدليلٍ واضح يجب الرجوع إليه. فجعل الدم 
بدلاً عنه إن فات صوم الثلاثة في وقتهاء لا دليل عليه في مقابل صريح 
القرآن في قوله: سبع إا رجنم [البقرة: .]۱۹١‏ والعلم عند الله تعالى. 
تنبسات: 

الأول: عند مالك» جواز صوم الثلاثة في أيام التشريق» فإن لم 
يصْمُها حتى رجع إلى بلده» وله به مال» لزمه أن يبعث بالهدي إلى الحرم» 
ولا يجزئه الصوم عنده» وليس له أن يؤخرَ الصيام ليهدي مِنْ بلده. 

الثاني : الأظهر عندي: أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر» لا يجزئه 
ذلك. فما قال اللخمئٌ من المالكية: من أنه يرى إجزاءها لا وجه له. والله 
أعلم؛ لأن مَنْ قدّمها قبل الرجوع إلى أهلهء فقد خالف لفظ النبي كلا 
الثابت في الصحيحين عن ابن عمر» وهو لفظ منه ية في معرض تفسير 
آية : #وسَبَْةٍ إا َنَم والعدول عن لفظه الصريح المبيّن لمعنى القرآن لو 
قيل بأنه لا يجزئ فاعله» لكان له وجةٌ. والعلم عند الله تعالى. 

هذا هو حاصل ما يتعلّق بالدماء الواجبة بغير النّذْر مع كونها 
منصوصاً عليها في القرآن. 

القسم الثاني: الهدي المسكوت عنه 

وهي الدماء التي لم يُذكر حكمُها في القرآن. وقد قاسها العلماء 
على المذكورة في القرآن؛ فمن ذلك: دم الفوات. وسيأتي ذكره تحت 
مبحث الفوات والإحصارء إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قلت: وكذلك لم يذكر حكمها في السنة. 
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ومن :ذلك كل دم وجب لترك واجب؛ كدم القران» وتركُ الإحرام 
من الميقات» والوقوفٍ بعرفة إلى غروب الشمس» والمبيتٍ بمزدلفة» 
والرمي» والمبيتٍ ليالِيَ منى بهاء وطواف الوداع» وكذا قياس صوم من 
عجر عَنِ البَدَنْةٍ في حال فساد حَجهِ بالجماع . 

هذا هو مذهب أحمد والشافعي (في الصحيح عنه ما عدا دم 
الجماع)» ومذهب مالك» وكذا قال عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرو. ولم يظهر في الصحابة خلافهم» فيكون إجماعا . 

وقال الظاهرية: E‏ الددكوو ES‏ 
ودم» لا يجبٌ؛ لأن کل ما سكت عنه الوحي» فهو عفر . 


وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 
النوع الثاني: الهدي الذي ليس بواجب: 

وهو هدي التطوع . 

وهو مستحَبٌُ لمن قصد مكة حاجّاً أو معتمراً أن يهدِي إليها من 
بهيمة الأنعام» وينحره ويفرّقّه؛ لأن رسول الله ل أهدى مائة بَدَنَةٍ وهو 
قارن» ويكفيه لدم القران بَدَنَهٌ واحدة» بل شاة واحدة» وبقية المائة 
تطوّع 
فروع تتعلق بمسألة الهدي: 
الفرع الأول: 

أظهر قولي أهل العلم : أنه يلزمه ذبح الهدي في ا وتفريقه 

في الحرم أيضاًء خلافاً لِمَنْ زعم جوارٌ الذبح في الجل إن كان تفريق 

اللحم في الحرام. 


.)۱۲۱۸( كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم‎ )١( 
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الفرع الثاني: 
التحقيق: أن البدن يسن تقليدهاء وإشعارهاء فيقلدها نعلين» 
ومعنى إشعارها: هو جرحها في صَفْحَةَ سنامهاء وسلتٌ الدم عنها . 
والجمهور على أن الإشعار في صفحة السنام اليُمنى» كما ثبت في 
الصحيح”'' من حديث ابن عباس» خلافاً لمالك القائل: إنه في الصفحة 
المبرى): 
الفرع الخالث» 
اعلم أن التحقيق: أن الإشعار المذكور سنة؛ لثبوته عنه كل خلافاً 
لأبي حنيفة القائل بالنهى عنه» معلّلاً بأنه مل وهى منهئّ عنها؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار تخصّص عموم النهي عن المثلَة. 
الفرع الراببع: 0 
م ل د خلافا 
لمالك وأصحابه”" ؛ لِمَا في الصحيحين”" من حديث عائشة وا : 
«أنه ية أهدى غنما e‏ ۰ 
والظاهر أن مالكاً لم يبلّغْ حديثٌ تقليد الغنم» ولو بلغه لعمل به؛ 
اش عل 


Os (۱)‏ 
وأخرج أبو يعلى في مسئده عن ابن عباس الإشعار في الجانب الأيسر› نصب الراية 
۰.۱۳ لکن قال ابن عبد البر ف في التمهيد: :77١7/1١17‏ وهذا عندي منكر في حديث 
أنه ناس هنا ::والمعروف نينا ذكره أبو داود: «الجانب الأيمن لا يصح في 
حديث ابن عباس غير ذلك» إلا أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنته من الجانب 

الأيسرء هكذا رواه مالك...). 

(؟) قلت: وخلافاً لأبي حنيفة أيضاً. انظر: مناسك الحج للكرماني ص4١١»‏ الاستذكار 
11۲ 

فرق البخاري «(Y14۸)‏ مسلم برقم .(TYY)‏ 

)٤(‏ قلت: لو اكتفى المؤلف اه بقوله : «لأنه صحیح) دون كلمة متفق عليه لكان أولى؛ 
لأن مالكاً كانت حياته قبل خروج الصحيحين » فكون الحديث «متفقاً عليه) صناعة 

إنما كان بعد مالك. 
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ولا تُشْعَرٌ الغنم إجماعاً . 

وإشعار البقر إن كان له سنام: لا نص فيه» وقاسه جماعة من أهل 
العلم على إشعار الإبل. 

والمقصود مِنَ الإشعار والتقليد وتلطيخ الذي بالدم: ليعلم أنه 
هَدْيُء ولأجل أن يرد إذا شَرَدّءُ وهذه العلة موجودة في البقر» فمقتضى 
القياس: إشعاره إن كان له سئام. 

وظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في حَبجَةِ الوداع» حيث قال: 
باب فتل القلائد للبُدْنِ والبقر» ثم ساق حديث حفصة المتقدم '2. للد 
«قال: إنى لَبَدْتُ رأسى وقلدذتُ هَذيى..». قال ابن حجر : ترجمة البخاري 
معت + لذن إن كان الخراة بالهدى فى الحديث الإبل والبقر معاء فلا 
كلام» وإن كان المراد الإبل خاصة» ا مناه اهن وهو كما قال. 


3 قال السُنقيطي كانه : 

الأظهر: أن الصواب - إن شاء الله أن البقر والإبل والغنم» كلها 
تُقَنّدْ إن كانت هدياًء وأن الغنم لا تُشْعَرٌ قولاً واحداًء وأن السنة 
الف تان اشاق اليل وتقتضن الاي أن افر كلك إندكان له 
سنام. والله تعالى أعلم. 
الفرع الخامس: 

اعلم أن التحقيق: أنَّ مَنْ أهدى إلى الحرم هدياًء وهو مقيم في 
بلده» ليس بحاج ولا معتمرء لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي. كما هو 
ثابت في الصحيحين”": أن زياد بن أبي سفيان» كتب إلى عائشة ويا : 
أ ف شين عباس يه قال داه اغ هديا ع عليه ما يحرم على 
الحاجٌ» حتى يُنحر هديّه. (قالت عَمُرة): فقالت عائشة وَهينا: «ليس كما 
(؟) رواه البخاري (۱۷۰۰)» ومسلم (۱۳۲۱). 
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قال ابن عباس» فتَلْتٌ قلائدَ هدي رسول الله ية بيديّ» ثم قلّدها 
رسول الله ٤‏ بيديه» ثم بعث بها مَعَ أبي» فلم يحرم على رسول الله يكل 
شيء أحله الله حتى نحرّ الهدي»» وهذا لفظ البخاري. 

وبه تعلم أن التحقيق أنه لا ينبغي أن يول على ما خالفه ولا ينبغي 
أن يلتفت إليه؛ لأن السنة الصحيحة مقدمة على أقوال كل العلماء. 

والحديث الذي رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر 
عن أبيه الدالٌ على أنه يحرّم عليه ما يحرّم على الحاج» ضعيف كما ذكره 
الحافظ في الفتح'''» فلا يعارّضٌ به الحديتٌُ الميَّفِقُ عليه. وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقرّ على حديث 
عائشة لما بيّنت به سنة النبي كله ورجع الناس عن فتوى ابن عباس. 
والعلم عند الله تعالى . 
الفرع السادس: 

اعلم أن التحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم: أن مَنْ أراد النسك 
لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهَدْيء ولا يجب عليه بذلك شيءٌ» خلافاً 
لِمَا حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأيء مِنْ 
أنه يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي؛ لأن إيجاب الإحرام يحتاج إلى 
دليل يجب الرجوع إليه» وقد دلت النصوص على أنه لا يجب إلا إذا بلغ 
الميقات وأراد مجاوزته» كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع السابع: 

الظاهر: أن التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع به بين الجل 
والحرم» فلو اشتراه مِنْ منى ونَحَرّهُ بها مِنْ غير أن يُحْرِجَه إلى الحِل 
أجزأه» وهو قول الجمهور. وقال ابن عمر وسعيد بن جبير: لا هَذْيَ إلا 
ما أحضر عرفات. ومعلوم أن مذهب مالك أنه لا يذبح هدي التمتع 


)١(‏ الفتح / 0714 مطبوعة مكتبة ابن تيمية. 
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والقِران بمنى إلا إذا وقف به بعرفة» وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في 
مكة» ولا بد عنده في الهدي أن يجمع به بين الجل والحرم. وجنه هو 
ومن قال بقوله: هي فعل النبي يل وفعلّه هو ظاهرٌ قوله تعالى: إلا 
فوا روس حى ق لم دی ع4 [البقرة: .]١95‏ 

« تال المُنقيطى کا ما ماصلك: 

الظاهر: عدم اف الجمع بين الجل والحرم؛ لأنه لم يرذ نص 
بذلك يجب الرجوع إليه؛ ولأن المقصود مِنَ الهدي E‏ الحرم» 
ولا فائدةً لهم في الجمعٍ بین الجل والحرم» ولا شك أن سوق الهدي 

مِنَ الجل إلى الحرم أفضلٌ» ولا يَقِلّ عن درجة الاستحباب» أما كونه لا 

يجزئ بدون ذلك» فإنه يحتاج إلى دليل خاص. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع التامن: 

لا خلاف بين أهل العلم: في أن المُهدي إن اضطرّ لركوب البَدَنَةٍ 
المُهداة في الطريق» أن له أن يركبّها؛ لِمَا ثبت في الصحيحين”'' عن أبي 
هريرة طب : «أن رسول الله ی رأى رجلاً يسوق ند فقال: اركبهاء 
قال يا رسول الله: إنها بدنة» فقال: «اركبهاء ويلك ». في الثانية أو 
في الثالثة. هذا لفظ مسلم. 

واعلم: أن أهل العلم اختلفوا في ركوب الهدي: 

فذهب بعضهم إلى أنه يجوز للضرورة دون غيرها» وهو مذهب 
الشافعي» ورواية عن مالك. 

وقال عروة بن ن الزبير» ومالك» وأحمد» ا له ركوبه مِنْ 
غير حاجة» بحيث لا يضره» وبه قال أهل الظاهر. 


)۱( رواه البخاري (114۰) ومسلم ((. 

0) قلت: وأخرج أحمد من حديث علي ط4 : «أنه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ 
فقال: لا بأس؛ قد كان النبي ييه يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديّه وهدي 
النبي كله قال الحافظ ابن حجر 4: إسناده صالح. انظر: الفتح .٠٠١/٤‏ 
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وقال أبو حنيفة: لا يركبه» إلا إن لم يجد منه بذ . 

وحكى القاضي [عياض] عن بعض العلماء''': أنه أوجب ركوبّها 
لمظلى الامره SEAR E U‏ عبان ساد 
والوصيلة والحام”". وهذا ظاهر السقوط؛ لأنه بي لم يركب هديّه. 

« تاك السُنقيطى کب ما ماصله: 

اهر الأقوال دلبلا عنتتي فل كرب الي جو آنه إن دعت 
ضَرورةٌ لذلك جازء وإلا فلا؛ لِمّا رواه مسلم في صحيحه” : عن أبي 
الزبير» قال: «سمعت جابر بن عبد الله سيل عن ركوب الهدي؟ فقال: 
سمعت النبي كله يقول: «اركبّها بالمعروف إذا ألْجِنْتَ إليها حتى تجد 
ظهراً». فهذا القيد الذي في الحديث ثُمَيّدُ به جميعٌ الروايات الخالية عن 
القيد؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد عند جماهير أهل العلم, ولا 
سِيّما إن اتحد الحكم والسبب كما هنا“ . فهو أخصٌ نص في مَحَلْ 


)١(‏ قلت: مسألة ركوب البُذْن المهداة» اختلف فيها أهل العلم إلى ستة أقوال» سادسها 
القول بوجوب الركوب؛ تمسكاً بظاهر أمر النبى كله ولمخالفة ما كانوا عليه في 
الجاهلة من البح والسائية» قله ابن عيه الب من عضن اقل اللاهي .وركهبان 
الذين ساقوا الهدي في عهد النبي ككل كانوا كثيراً» ولم يأمر أحداً منهم بذلك.اه. قال 
الحافظ ابن حجر: لكر لعا تقد من خديت علي .اه. انظر: الفح 07 8 

(۲) قال سعيد بن المسيب: البحيرة : التي يُمنعٌ درُها للطواغيت؛ فلا يحلّبها أحد من 
الناس» والسائبة: كانوا يسيّبونها لآلهتهم لا يُحمل عليها شيء» قال: وقال أبو هريرة 

ييه : قال رسول الله يكله: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قُصْبَهُ في النار» كان 
أول من سكب السواف». 

والوصيلة: الناقة البكرء تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيّبونها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى» ليس بينهما ذكر. 

والحام: فحل الإبل يضرب الضّرابَ المعدود» فإذا قضى ضِرَابهِ وَدَعُوه للطواغيت» 
وأعمَّؤه من الحمل» فلم يُحمل عليه شيء» وسمّؤه الحامي». رواه البخاري 41"417/4. 

فرق مسلم (15154). 

)٤(‏ قلت: وهذه صورة من صور أربع في مسألة الإطلاق والتقييدء وبقية الصور هي: أن 
يتحد الحكم ويختلف السبب» أو أن يتحد السبب ويختلف الحكم» أو أن يختلف 


الب والبحكم : 


فصل أحكام الهدايا VAY‏ 
النزاع» فلا ينبغي العدول عنه» والظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور 
بين الهدي الواجب وغيره؛ لأن النبي بيه لم يستفصل صاحبّ البَدَنَةِ: 
هل هي مِنّ الهدي الواجب أو غيره» وتَرْكٌ الاستفصال ينزل منزلة العموم 
في الأقوال. والعلم عند الله تعالى. 
الفرع التالسع: 

اعلم أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه: أن مَنْ بُعث معه 
هدي إلى الحرم» فعَظب''' في الطريق قبل بلوغ محله: أنه ينحرٌه ثم 
يصبغ نعليه في دمه. ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنايها؛ ليعلم 
من مر بها أنها هديٰ» ويخلي بينها وبين الناس» ولا يأكل منها هو ولا 
ل ا لثبوته عن النبي بل فقد 
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روى مسلم في صحيحه'” ا عباس : «أن ذُؤيباً أبا قَيِصَةَ حدَّئه : أن 
رسول الله ييه كان يبعث معه بالبَدْن» ثم يقول: ١إنْ‏ عَطَب شي منهاء 
فخشيتَ عليه موتاء فانحرهاء ثم اوسن نْلّها في ديهاء ثم اضْرِبٌ بها 
ا رُفْقَيك). 


yT‏ 5 ل 


= وأما توجيه قول المؤلف في هذه المسألة: (ولا سيما إن اتحد الحكم والسبب كما 
ما ي أن السبب في حديث جابر والسبب في حديث أبي هريرة هو الهدي. 
فكان متحداًء وأما الحكم فهو الركوب» فاتحد الحكم والسبب هناء فيحمل المطلق 
على المقيد. والله أعلم. 

)١(‏ من العطب» وهو الهلاك» وبابه طرب» والمعاطب المهالك. انظر: مختار الصحاح 
(€4). 
وقال في النهاية 2555/9 في باب العين مع الطاء: إن عطبٌ الهدي هلاگه» وقد 
0 فينحر 

قلت: والمعنى الثاني هو المراد في الأحاديث وفي أقوال الفقهاء . 
(۲) رواه مسلم (1755). 


Af‏ فصل أحكام الهدايا 


فانبل روئ اضحات السنين ٠‏ عن تاج الأسلمع :ن 
رسول الله ٤ي‏ بعث معه بهدي. فقال: «إن عَطَّبَ فانحره» ثم اصبُعُ نعله 
في دمه» ثم حل بينه وبين الناس».اه. وظاهر قوله: «وبين الناس» يشمل 
بعمومه سائق الهدي ورفقته. 

قالجواب: أن حديث مسلم أخصٌ وأصح» ومعلوم أن الخاصٌ 
يقضي على العام. 
الفرع العااشس: 

ما يجوز الأكل منه في الهدي وما لا يجوز: 

في هذا الفرع مبحثان: 

المبحث الأول: حكم الأكل المأمور به 

في كله تعالن HR‏ الملا أ بيس َلمَقِرَ 4 [الحج: 18]» 
وقوله تعالى: ىوا و ا أ القع وال سَ4 [الحج: »]۳١‏ هل هو 
لورت أو التت او الاستنياب؟ 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر بالأكل والإطعام في الآيتين 
للاستحباب والنَّدْبِء لا للوجوب» والقرينة الصارفة عن الوجوب في 
صِيَغ الأمر: : هي ما زعموا مِنْ أنَّ المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم» 
فرخص للمسلمين في ذلك . 

وذهب آخرون إلى وجوب الأكل والإطعام؛ لظاهر الآيةء 
ولقوله يكِ: «فكلوا وادَّخِرُوا وتَصَدَقُوا9"". قال إلكيّا [الهراسي من 
الشافعية]: قوله تعالى : فكوا ينبا وَلَطْعِمُوا4 يدل على أله لا يجوز بِيعٌ 


جميعه »2 ولا الِتصدقٌ بجميعه . اه. 


(۱) أخرجه أبو داود 1١‏ )ل وابن ٠‏ ماجه )5 1°( والترمذي ٠(‏ ۹1۰( وقال: حسن 


صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم». 
(Y)‏ البخاري )٥٥۷١(‏ بنحوه» ومسلم (۱۹۷۱) واللفظ له. 


فصل أحكام الهدايا AS‏ 


: قال السنقيطي ينه ما حباصله‎ ٠ 

أقوى القولين دليلاً: وجوبٌ الأكل والإطعام مِنَ الهدايا 
والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: «انَكُنُاْ ينها في موضعين» والشرع 
واللغة دلا على أن صيغة: «افعل» تدل على الوجوب إلا لدليل صارفٍ 

عن الوجوب. ومِمًا يؤيد ذلك: أن النبي يَكِ: «نحر مائة مِنَّ الإبل» 2 
بقطعة لخم مِنْ كل واحدة منهاء فأكل منها وشرب مِنْ مرقها"''. و 
دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدةٌ مِنْ تلك الإبل الكثيرة إلا وقد 
أكل منها أو شرب مِنْ مرقها . وهذا يدل على أن الأمر في قوله: 
#نَكُنوا ينها ليس لمجرد الاستحباب والتخيير؛ إذ لو كان كذلك 
لاكتفى بالأكل مِنْ بعضها وشرب مرقه دون بعض» وكذلك الإطعام. 
فالأظهر فيه الوجوب» هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية» وقد 
دلت عليه أدلة الوحي . والعلم عند الله تعالى . 

المبحث الثاني: ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز: 

اختلف أهل العلم في ذلك وهذه مذاهبهم وما يظهر رُجحانه 
بالدليل منها : 

ه مذهب مالك : ذهب مالك وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع 
الهدي. واجبه وتطوّعه إذا بلغ مَحِلّهَ إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» والنذر الذي هو للمساكين. وعندهم: أن جزاء الصيد 
وفدية الأذى يؤكل منهما قبل بلوغ محلهماء ولا يؤكل منهما بعله. 
والنذر المعيّن للمساكين لا يجوز الأكل منه مطلقاً عند مالكء أما النذر 
المعتجرة لتساكيق. سك عند الجالكةا سكم راء ال رف 
الأذى» فيمتنع الأكل منه بعد بلوغه محله» ويجوز قبله. 

ه مذهب أبي حنيفة: أنه يأكل مِنْ هدي التمتع والقران» وهدي 


)١(‏ رواه أحمد ۳۲۰/۳ ومسلم (۱۲۱۸) في حديث جابر الطويل. 


AT‏ فصل أحكام الهدايا 
التطوع إذا بلغ مَحِلَّهء أما إذا عَظب قبل بلوغ محله» فليس لصاحبه أن 
يأكلّ منه» ولا يأكل مِنْ غير ذلك» هو ولا غيره مِنَ الأغنياء» بل يأكله 
الفقراء . 

ه مذهب الشافعى: أنَّ الهدي إن كان تطرّعاً. فالأكل منه 

مستحبٌ ) e‏ وجوب الأكل بقوله: #والبدت جعلكها 
کک من سَعَكِير آل4 [الحج: 5"]» قالوا: فجعلها لناء وما هو للإنسان» 
فهو مخيّرْ بين ترّكه وأكله. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال. 
وکل هدي واجب لا يجوز الأكل منه في مذهب الشافعي» كهدي 
والقران والنذر» وجميع الدماء الواجبة. 
ه مذهب أحمد: أنه لا يأكل مِنْ هدي واجبء. إلا هدي التم: 
والقران» وأنه يُستحبٌ له أن يأكل مِنْ هدي التطوع» وهو ما أوجبه 
بالتعيين ابتداءً من غير أن يكون عن واجب في ذْمّتهه وما نحره تطوعا من 
غير أن يوجبة. هذا هو المشهور مِنْ مذهب الإمام أحمد. وعنه رواية: 
أنه لا يأكل مِنَ المنذورء وجزاءٍ الصيدء ويأكل مِمّا سواهما. 

« تال السُنقيطي ا ما ماصله: 

الذي يرجحه الدليل فى هذه المسألة: هو جواز ' الأكل من هدي 
التطوع بعد بلوغه محله» وهدي التمتع والقران» دون غير ذلك. 

والأكل من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد بلوغه 
محله» وإنما خلاقهم في استحباب الأكل منه أو وجوبه» ومعلوم أن 
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ال 
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)١(‏ قلت: المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ عبر بلفظ الجواز هناء مع أنه رجح في المبحث 
الأول الوجوب» فظاهره التعارض» وكان الأؤلى أن يعبر المؤلف هنا بلفظ الوجوب 
بناة على ما رجّحه من وجوب الأكل» ولكن يمكن أن يُقال: إن مراد المؤلف هنا 
بالجواز ما كان في مقابل المنع أو التحريم دون النظر إلى كونه مستحباً أو واجباء 
ومما يؤيد ما ذكرت أنه قال: «وإنما خلافهم في استحباب الأكل منه أو وجوبه». 


والله أعلم. 


فصل أحكام الهدايا ay‏ 


النبي كَل أهدى مائة من الإبل» ورم أن ما زاد على الواحدة منها 
تطوعَ» وقد أكل» ركه روا جا 

وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران؛ فهو ما ثبت في 
متمتعات» وغائشة منهن قارنة وقد أكلْنَ جميعاً مِمّا دُبِحَ عنهن في 
كير e‏ بابر 0 
الأكل منه» es‏ قوله ا سا ڪاو 0-0 
لأنه لترك واجب أو فعل محظورء فهو بالكفارات أشبه » وعدم الأكل منه 


.)۲1۱( ومسلم‎ ((1V1°) رواه البخاري‎ )١( 


YAA 


| 


العمرة 


لما كانت العمرةٌ قرينة الحج» أردنا أن نذكر هنا حكمّ العمرة على 
سبيل الاختصار استطراداً . 
تعريفها: العمرة في اللغة: الزيارة”'"» ومنه قول الراجز" 
لَقَدْ سَمَا ابن مَعْمَرٍ حِينَ اعْتَمَرْ ٠‏ مَعْرَىَ بيدأ مِنْ بَعِيلٍ وضَبَرْ 
وهي في الشرع: زيارة بيت الله للنْسكِ المعروف المتركب مِنْ إحرام» 
وطوافي» زي وحَلْقٍ أو تقصير . 
واعلم أن العلماء أجمعوا على أن مَنْ أحرم بالعمرة» وجب عليه 
إتمامُهاء ولا يجوز له قطعُها وعدم إتمامها""؛ لقوله تعالى: ويا للج 
ألم يل [البقرة: “11۹٩‏ . 


)١(‏ قلت: وحكى الأزهري والزجُاج وغيرهما: أن للعمرة أصلاً آخر» وهو القصد» 
والأشهر ما ذكره المؤلف كل ولم يذكر ابن فارس والجوهري وغيرهما غيره. 
انظر: المجموع ۷/. 

(؟) هكذا في الأصل وهو في اللسان: 

ا مَغْرِىٌ بَعِيّداً مِنْ بَعِيِدٍ وَضْبَرْ 

(۳) قلت: ذكر المؤلف ي الإجماع هناء وقد سبقه ابن هبيرة في الإفصاح» وابن 
عبد البر في الاستذكارء وأما معظم أهل العلمء فإنهم لم يحكوا ذلك وإنما 0 
اتفاق أهل العلم كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره» قال: ولهذا اتفق العلماء على أن 
الشروع في الحج والعمرة سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها.اه. وقد أشار 
النووي في المجموع إلى مثل هذاء وأشار ابن قدامة في المغني إلى عدم جواز رفض 
الإحرام» ولكنه لم ينسبه إلى أحد» وذكر ابن مفلح في الفروع أنه نص عليه أحمد» 
والعلم عند الله تعالى. انظر: تفسير ابن كثير ۳۳۳/١‏ الإفصاح »595/١‏ الفروع 
۰/۳ المجموع ۳۸۸/۷ الاستذكار .154/١١‏ 

)٤(‏ قلت: اختلف في المعنى المراد في هذه الاأية: 


۸۹ e 


حكمها: اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين: 

القول الأول: قالوا: إنها واجبة في العمر کالحج› وممن قال بذلك : 
الشافعي في الصحيح من مذهبه. وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر 
وجابر وطاوس وعطاء وسعيد بن المسيب» وجمع من التابعين» امد 
وإسحاق وداود وغيرهم. ا على ما ذهبوا إليه بأحاديثٌ؛ منها : 


١‏ حديث أبى رَزين العُقيلى» وهو أنه: «أتى النبى ي رجل» فقال: 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجٌ ولا العمرة ولا الظّعنَ فقال: «حُجّ عن 
أبيك واعتمرً) . رواه خن وأصحاب الستن» وصححه العريرى 77 


ومحل الدليل منه قوله: «واعتمر»؛ لأنه صيغةٌ أمر بالعمرة» وهي 
تفيد الوجوب» وذكر غيرٌ واحدٍ عن الإمام ااه لا أعلم في 
إيجاب العمرة حديثاً أجود مِنْ هذا ولا أصمّ. 

وأجيب عن هذا الحديث أن صيغة الأمر في قوله: «واعتمر» واردة 
بعد سؤال أبى رزين» وقد قرّر جماعة من أهل الأصول أن صيغة الأمر 
الواردة بعد ال أو السوال © إنها تقتضي الجوارٌ لا الوجوبّ؛ لأن 


= فقيل: أداؤهما والإتيان بهما. وهذا على مذهب من أوجب العمرة. 
ومن لم يوجبها قال: المراد تمامُها بعد الشروع فيهاء وصحّحه البغوي وابن كثير 
وغيرهما. ش 
وعن علي له : إتمامهما : أن تحرم بهما من دُويرة أهلك. أخرجه ابن أبي شيبة» 
وأخرج ابن عدي والبيهقي مثله من حديث أي هويرة فوقوعا . 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص. 
وقال سفيان الثوري: إتمامُهما: أن تخرج قاصداً لهما لا للتجارة ولا لغير ذلك. 
وقال عمر: إتمامُهما: أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران» أخرجه 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم. وقيل غير ذلك. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن» وتفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» وفتح القدير. كلهم 
في معنى قوله: ويا للج ولم َو [البقرة: ٩۱۹]ء‏ والاستذكار ۲۳۸/۱۱ -144. 
)١(‏ رواه أبو داود »)١181١(‏ والنسائي »)۲٣۲۰(‏ والترمذي (4۳۰)» وابن ماجه (2)5905 
وأحمد 2٠١/4‏ وإسناده صحيح . 


3 الس 


وقوعها في جواب السؤال عن الجواز دليل صارفٌ عن الوجوب إلى 
الجواز. والخلافٌ في هذه المسألة معروف. 

۲ - قوله تعالى : ويوا للج ولعب َر [البقرة: 147] بناءً على أن المراد 
بإتمامها في الآية ابتداء فعلها على الوجه الأكمل» لا إتمامها بعد الشروع . 

وأجيب عن هذا بأن المراد الإتمام بعد الشروع. 

۳ - ما جاء في بعض روايات حديث في سؤال جبريل: «وأنْ تح 
وتَعْتَمِرَا أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني”"'' وغيرهم. وقال 
الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح . اھ . 

وأجيب عن هذا بجوابين: 

أحدهما: أن الروايات الثابتة في مسلم وغيره ليس فيها ذكرٌ 
العمرة» وهي أصحء ولكن قد يجاب عن هذا بأن زيادة العدول مقبولة. 

الثاني : ما ذكره الشوكاني بقوله: فإن قيل: إن وقوع العمرة في 
جواب مَنْ سأل عن الإسلام: يدل على الوجوب» فيقال: ليس كل أمر 
مِنَ الإسلام واجباًء والدليل على ذلك: حديث شب ب الإسلام والإيمانء 
فإنه اشتمل على أمور أ ليست بواجبة بالإجماع .اه. ا وجه مِنَ النظر. 

٤‏ - حديث عائشة ويا قالت: قلت: يا رسول الله ييل هل على 
النساء مِنْ جهاد؟ قال: ١نْحَمْ‏ عليهن جهادٌ لا قتال فيه: الح والعمرةٌ». 
رواه أحمد وابن ماجه. قال المجد: وإسناده صحيح”" . 

وأجيب عنه: بأن لفظة: «عليهن» ليست صريحة فى الوجوب؛ فقد 
َل على ما هو سن مؤگدة وإذا كان محتملاً لإرادة الوجوب والسنةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (۱۷۳)» والدارقطني ”2787/7 وابن خزيمة فى الجزء المفقود من 
صحيحهء وقد أشار ابن حبان إلى شذوذها ۳۹۹/١‏ الإحسانء وقال ابن عبد الهادي 
فى التنقيح - عن التعليق المغنى / ۲ _: «وهذله الزيادة فيها شذوذ). 

(۲) رواه أحمد »١590/7‏ وابن ماجه (۲۹۰۱) انظر: نيل الأوطار .۳۳٤/٤‏ 

() قلت: ومما يؤيد هذا الجواب: أن الجهاد ليس فرضّ عين مطلقاًء بل هو فرض كفاية - 


ل ي حح قلات 


المؤكّدة لزم طلبٌ الدليل بأمر خارج» وقد دل دليل خارج على وجوب 
الحج» ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه على وجوب العمرة. 

القول الثاني: قالوا: إنها سنةٌ في العمر مرةً واحدةً ليست بواجبة. 
وَمِمنْ قال بذلك : E‏ وأصحابه» وأبو حنيفة» ورواية عن حمل 
وبه قال أبو ثور والنخعي. 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة؛ منها : 

. () « : 0 

١-ما‏ رواه أحمد والترمذي ‏ وصححه البيهقي - وعيرهم عن 
جابر ذَبه: أن أعرابيّاً جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله! 
أخبرني عن العمرة» أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تَعْتَمِرَ خير لك». وفي 
رواية: «أولى لك». 

واج عن هذا الحديث ا ضعيفٌ» وتصحيح الترمذي له 
مردودٌ؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاةً» وأكثرٌ أهل الحديث على تضعيفه. 
وقال النووي: ينبغي أن لا يُغترٌ بكلام الترمذي في تصحيحه؛ فإنه اتفق 
الحفاظ على تضعيفه . 

5 5 () 5 5 

۲ - وقد روى الدارقطني ٠‏ بنحو حديث جابر عن أبي هريرة. 

وأجيب عله بأن إسناده ضعيفٌ» كما قال الحافظ ابن حجر . 

۳ ما رواه ابن ماجه“ من حديث طلحة: أن رسول الله ي 


= ويتعين في أمور ذكرها أهل العلم. والله أعلم . 

)١(‏ قلت: قال مالك: العمرة سنةء ولا نعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها. 
قال ابن عبد البر: هذا اللفظ يدل ظاهره على وجوب العمرة» وقد جهل بعض الناس 
مذهب مالك» فظن أنه يوجب العمرة فرضاً بقوله: ولا نعلم أحدا من المسلمين 
أَرْحَصٌ فى تركهاء وقال: هذا على سبيل الفرائض! وليس كذلك عند جماعة 
أصحابه» ولا يختلفون عنه أنها سنة مؤكدة. الاستذكار .۲٤١/١١‏ 

(۲) رواه الترمذي »)91١(‏ والبيهقي ۳٤۹/٤‏ وقال: «المحفوظ عن جابر موقوف غير 
مرفوع» وروي عن جابر مرفوعاً. . وكلاهما ضعیف»» ورواه أحمد ."١١/7‏ 

(۳) سنن الدارقطنی ۲/ 780. 

(4) نواه أبن نات 5346/4 واد ع 


۹۲ كحت 
قال : «الحج جهاد» والعمرةٌ تطوّعٌ». وأجيب عنه بأن إسنادّه ضعيفٌ» كما 
قال الحافظ ابن حجرء ريال اليا لا يصح مِنْ ذلك شيءٌ» وقال 
الشافعي: ليس في العمرة شيءٌ 

5200 تال السنقيطي‎ ٠ 

الذي يظهر لي: انما احتجٌ به كل واحد مِنَ الفريقين لا يقل عن 
درجة الحسن لغيره» فيجب الترجيح بينهماء والذي يظهر ‏ بمقتضى 
الصناعة الأصولية -: ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب» 
وذلك من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن جمهور الأصوليين يرجحُون الخبرٌ الناقل عَن البراءة 
الأعللية عل الت ر الى هلتها: ۰ 

الثاني: أن جماعة من أهل الأصول رجّحوا الخبر الدالٌ على 
الوجوب على الخبر الدال على عدمه» ووجة ذلك هو الاحتياظ في 
الخروج من عهدة الطلب. 

الثالث: أنك إن عملت بقول مَنْ أوجبهاء فأدّيتها على سبيل 
الوجوب بَرِئتْ ذمتك بإجماع أهل العلم مِنَ المطالبة بهاء ولو مشيت 
على أنها غير واجبة» فلم تؤدّها على سبيل الوجوب» بقيتَ مطالبا 
بواجا على اقول جنع کر من الملا والنبي وَل يقول : «دَعْ ما يربك 
إلى ما لا يَرِيبّك0”''. ويقول: «فْمَنِ اتقى الشّبهاتٍء فقدٍ استبرأ لدينه 
وعرضه») 00 والعلم عند الله تعالى . 
فروع تتعلق بمسألة العمرة: 
الفرع الأول: 

اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن جميع السَّنَةٍ وقتثٌ 
)١(‏ رواه أحمد 0١‏ ٠ه‏ والترمذي (5518)» والنسائي »)۲٥۲۷(‏ وصححه ابن حبان 


(۲)» والحاكم ۲ وهو كما قالا. 
زفق رواه البخاري للدت 42 ” ومسلم .)١6649(‏ 


ك 1۹۳ 
للعمرةء إلا أيام التشريق» فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغربَ شمس اليوم 
الرابع عشرء على ما قاله جِمْعٌ من أهل العلم. 
الفرع التاني: 

اعلم أنه قد صح عن النبي ككل : «أن عمرةً في رمضان تعدِل حَجَدا 
وفي بعض روايات الحديث في الصحي”: ١حَجَةٌ‏ عا 
الفرع التالث: 


اعلم أن التحقيق أن النبي 4# لم يعتمر في رجب" " بعد الهجرة 
قطعاًء وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إلا أربع عَمَرِ : 


.)۱۷۸۲( بزيادة «معي»» وبدونها رواه البخاري‎ )١507( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) قلت: لشيخ الإسلام ابن تيمية كاه كلام نادر حول هذا الحديث» وأشار .إلى أن 
0 «حجة معي» خاص بالمرأة التي سألته؛ لأنها قد أرادت الحج معهء فتعذّر ذلك 

عليها. إلى أن قال كُبَنْهُ: «ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهّال: أن عمرة الواحد 
منا من الميقات أو من مكة تعدل حجة معه. . .2 إلى أن قال: «والواحد منا لو حج 
الحج المفروض لم يكن كالحج معه» فكيف بعمرة؟! وغاية ما يحصله الحديث: أن 
تكون عمرة أحدنا في رمضان من الميقات بمنزلة حجة. ..» إلخ» ومن أراد 
الاستزادة» فلينظر إلى: مجموع الفتاوى ١597/7‏ وما بعدها. 
وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام قد أشار إليه ابن التّين» حيث أشار أن 
الحديث المذكور يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه المرأة» وقد قال به بعض 
المتقدمين» قال سعيد بن جبير: و لهنم الغراة جلها .اه. بل لقد 
وقع عند أبي داود عن المرأة نفسها أنها كانت تقول: «الحج حجة والعمرة عمرة» 
وقد قال هذا رسول الله ية لي» فما أدري ألي خاصة؟». انظر: الفتح .44١/4‏ 

(۳) قلت: لأن عائشة وا أنكرت ذلك على ابن عمر كما في الصحيحين. وكذا لم يعتمر 
في رمضان» وما رواه الدارقطني عن عائشة قالت: «خرجت مع رسول الله يك في 
عمرة رمضان» فأفطر وصمت. .2 الحديث. قال ابن القيم فيه: «فهذا الحديث غلط؛ 
فإن رسول الله كل لم يعتمر في رمضان قط . . .» إلى أن قال: «وقد قالت عائشة وا : 
لم يعتمر رسول الله ب إلا في ذي القعدة». رواه ابن ماجه وغيره. 
وأما ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة ونا أن النبي بيه اعتمر في شوال» فقد قال 
فيه ابن القيم : وهذا إذا كان محفوظاء فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال» 
ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. انظر: زاد المعاد .٠٤ - ٩۳/۲‏ 


نبب يت سس 77 افد 

الأولى: عمرة الحديبية”'' في ذي القعدة من عام ست» وصدّه 
المشركون. 

الثانية : عمرة القضاء في ذي القعدة عام سبع» وهي التي وقع 
عليها صلح الحديبية. 

الثالثة: عمرة الجِغرّانة”'' في ذي القعدة من عام ثمان بعد فتح مكة 
في رمضان عام ثمان. 

الرابعة: العمرة التي قرَنْها مَعَ حَجَة الوداع . 

هذا هو التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر أن عمرة الحديبية عُدَّتْ فى العُمَّر؛ٍ لثبوت الأجرء لا لأنها 
كملت.اه. الفتح ۸/ 186. 1 

(؟) قلت: قد يقول قائل: كيف يحرم النبيئُ بي من الجغرانة وهي دون المواقيت؟ 
فالجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقسم غنائم حنين بالجعرانة» وأنشأ حينئذ 
العمرة بالجعرانة» فكان قادماً إلى مكة في تلك العمرة» لم يخرج من يكذ إلى 
الجعرانة» وَحُكُمْ كل من أنشأ الحج أو العمرة من مكان دون المواقيت أن يُ م 
ذلك المكان. .» إلخ الفتاوى .٠٠٤١/۲٣‏ 
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الفوات”"“ والإحصار 


الفوات : 

روى مالك في الموطأ”'' عن عمر بن الخطاب له : أنه أمر أبا 
يوبّ الأنصاري وهبَّارَ بن الأسود حين فاتهما الحجء وأتيا يوم النحرء 
أن يُحِلّا بعمرة» ثم يرجعًا حلالاً» ثم يَحُبَان عاماً قابلاً» ويهديان. فمن 
لم يجدء فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله.اه. 

وقد قاس عمر بن الخطاب به دم الفوات على دم التمتع حيث قال: 
فمن لم يجدء فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله و 
عمر: (ثلاثة ثة أيام في الحج» لا يظهر في الفوات؛ لأن الفوات لا ية يتحقق إلا 
بانتهاء ليلة النحرء اللهم إلا إن كان عاقّه عائقٌ» وهو بعيد» بحيث لو سار 
ثلا ل SS‏ ؛ لأنه 
لم يحصّلْ له الفواتُ فعلاً» وإن كان الفوات محمّقا وقوعه في المستقبل . 

والمشهور في مذهب أحمد: هو قياس دم الفوات على دم التمتع› 
كما فعل عمر َيه فيصوم عند العجز عنه عشرة أيام» كما قال عبد الله بن 
عمر وابن عباس وعبد الله بن عمروء ولم يُعلَمْ لهم مخالف. وهذا هو 
مذهب الشافعي في أصح الطريقين» وهو مذهب مالك أيضا. 


اعم 


)١(‏ قلت: هذا التركيب في العنوان من عملي في الكتاب» وإلا فالشيخ اه ذدكر 
الإحصار في سورة البقرة دون الفوات» وأشار إلى شيء من من القواكه فى آخر 0 
سورة الحج مع أنواع الدماء» فنقلت الفوات هنا؛ ليتوافق مع صنيع الفقهاء في الجمع 
بينهها في کم 

(۲) موطأ مالك ١67/١‏ 817". ورواه البيهقي ٠۷٤/١‏ وصححه الألباني 54/4". 


ال۹۹ ٠‏ الفوات والاحصار 
الاحصار: 

اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان عن 
مرض أو نحوه. قالوا: تقول العرب: أحصرّه المرضٌ يُحصره - بضم 
الياء وكسر الصاد ‏ إحصاراًء وأما ما كان مِنَ العدوٌء فهو الحَصْرٌء تقول 
العرب: حَصّرَهُ العدو يَحصّره ‏ بفتح الياء وضم الصاد ‏ حصراً. 

ومن إطلاق الإحصار فى القرآن على ما كان مِنْ غير العدو قولّه: 
تعالى: مقر اليرت نیوا ف سیل الَو [البقرة: ۲۷۳]. 

ومن إطلاق الحصر فى القرآن على ما كان من العدو قوله تعالى: 
ونور صرح [التوبة: ه]» وعگس بعضُ علماء العربية: فقال: إن 
الإحصار مِنَ العدوء والحَصْرَ مِنَ المرض» قاله ابن فارس» وقال ثعلب 
0 3 

وقال جماعة من علماء العربية: إن الإحصار يستعمل في الجميع» 
وكذلك الحصرء ومِمّن قال بذلك: أبو نصر القشيري .. وقال الفرَّاء: إن 
الإحصار يستعمل في الجميع. 

ه تال الشنقيطي ككلَنْهُ ما ماصله: 

لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدوء بدليل 
قوله: لن ن َسْيَيسَرَ من ألمي [البقرة: 195]» والآية تزلت في 
صد المشركين النبيّ ئة وأصحابّه وهم محرمون بعمرة. وبهذا تعلم أن 
إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة 
العربية بلا شك» وأنه نزل به القرآن العظيمء الذي هو في أعلى درجات 
الفصاحة والإعجاز. 

مسألة: المراد بالإحصار في قوله تعالى: ِن تُمْوِرْحٌ قا أسْتَيسَرَ مِنّ 
اهدي . 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


الفوات والاحصار ۹۷ 


القول الأول: إن المراد به حَصِرٌ العدو خاضة دون المرض ونحوه» 
وهذا قول ابن عباس وان وابن الزبير» وهو الرواية المشهورة الصحيحة 
عن أحمد بن حنبل » وهو مذهب مالك والشافعي"" رحمهم الله » وقال 
به سعيد بن المسيب» وسعيك بن جبير. 

وعلى هذا القول› ذ ع بمرض ونحوه لا يجوز له التحثُّل 
حتی يبراً مِنْ مرضه» ويطوف بالبيت ويسعى» فيكون متحلّلاً بعمرة. 

وحجة هذا القول متركية قن أمريق: 

الأول: أن الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: إن حمر ها سير 
من اديه [البقرة: ]١95‏ تولب في عد المشركين النببى كك وأصحابه وهم 
محرمول بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء» وقد تقرّر في 
الأصول: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» فلا يمكن إخراجها 
بمخصّص» وهو قول الجمهور. خلافاً لمالك القائل : إن صورة سبب 
اللذؤل تالحرل ل لعف 

الثاني: ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل 
إلا 0 فمن ذلك: ما رواه البيهقي”'' عن ابن عباس وكا 
أنه قال: «لا حَصّرَ إلا مِنَ العدو». قال النووي: (إسناده صحيح على 
شر ط e‏ وة ت انها ع اين حجر. 

ومن ذلك ماروا البخازئ والنسائي” " عن ابن عمر وڳ أنه کان 
)١(‏ قلت: نقل النووي عن الشافعية أنهم قالوا: الحصر ضربان: عام وخاصٌ: 

فالعام هو: حصر العدو المحرمين عن المُضِيٌ في الحج من جميع الطرقء سواء كان 
العدو مسلمين أو كفاراً. 
والخاص هو: الذي يقع لواحد أو شرذمة من الرفقة» كمن حبس في ذَيْنٍ لا يمكنه 


أداؤه» أو كمن حبسه السلطان ظلماً..اه. بتصرف. انظر: المجموع ۲۹٤/۸‏ - 
۵. 


(۲) حسنه البيهقي في الكبرى ۲۱۹/۰. 
)۳( رواه البخاري )1۸1°((< والنسائي .(YY1A)‏ 


فوات والا 
YAN‏ الفوات والاحصار 


يقول: «أليس حسبكم سنةٌ رسول الله ف إن حيس أحدكم عن الحج 
طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحل مِنْ كل شيء حتى يحُجٌ عاما 
قابلاً» فيهدي أو يصوم إن لم يجدٌ هدياً». 

ومن ذلك: ما رواه مالك في الموطأ”'' والبيهقي عن ابن عمر وا 
أنه قال: «المحصر بمرضص لا يحل حتى يطوف تالبيت» ويسعى بين 
الصفا والمروةء فإذا اضطر إلى لبس شيء مِنَ الثياب التي لا بِدَّ له منها 
أو الدواء» صنع ذلك وافتدى». قال مالك: وعلى هذا الأمرٌ عندنا فيمن 


أحصِرٌ بغير عدو. 

ومن ذلك: ا والنيهقي”" -أيضاً دعن 

عائشة وا أنها كانت تقول : الععرم لا يله إلا البيت». والظاهر أنها 

تعني غير المحصر بعدُوٌء كما جزم به الزرقاني في شرح الموطأ . 

القول الثاني: أن الإحصار يشمل ما كان من عدو ونحوه» وما كان 
ين عرض وجو من ميم الجرائق إل انان الوضول إلى الحرم 
ومِمّن قال بهذا القول: ابن مسعود ومجاهد» وعطاء. وقتادة» وعروة» 
والنخعي» وداود وغيرهم› وهو مذهب أب حنيفة . 

وحجة هذا القول مِنْ جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت فى 
حجة الذي قبله. ۰ 

وأما من جهة شموله للإحصار بمرض» فهو ما رواه الإمام أحمد 
وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي”" عن عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو الأنصاري َيه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ 0١‏ رقم )٠٠١(‏ من الحج» والبيهقي ۲۲۰/۰. 
(۲) المصدران السابقان. 
(۳) رواه أحمد ۳ والنسائي (580)» والترمذي (450)» وأبو داود (1855)» 


وابن ماجه (۳۰۷۷)» والبيهقي ۰/0« والحاكم 220006 وصححه على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبى. 


الفوات والاحصار ۹۹ 


«مَنْ كُسِرَ أو عَرجَء فقد حل » وعليه حَجََةٌ أخرى». فذكرت ذلك لابن 
عباس وأبي هريرة» فقالا: صدق. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: مَنْ 
عَرّج» أو کسر أو مَرِضَء فذكر معناه. وفي رواية ذكرها أحمد ‏ في 
رواية المروزي -: من حبس بكسر أو مَرَضٍ. 

قال النووي: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي 
وغيرهم بأسانيد صحيحة.اه. وبهذا تعلم قوة حجة أهلٍ هذا القول. 

القول الثالث: أن المراد بالإحصار: أنه ما كان من المرض 
وجوه خاصة دون ما كاك من العدو..وهذا خو المنقتول عن أكثر 
أهل اللغة. 

وإنما جاز التحلّلُ مِنْ إحصار العدو عند من قال بهذا القول؛ لأنه 
من إلغاء الفارق» وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به» فإحصار 
العدو عندهم ملحَقٌ بإحصار المرض بنفي الفارق. 

ولا يخفى سقوط هذا القول بما قدّمنا مِنْ أن الآية الكريمة نزلت 
في إحصار العدو عام الخد وان منورة سيت النزول :فة الول 
كما عليه الجمهورء وهو الحق. 

« تال السُنقيطي د یه ما ماصله : 

الذي يظهر لنا رُجحائه بالدليل مِنَ الأقوال المذكورة هو: ما ذهب 
إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه: أن المراد بالإحصار 
مِنَ الآية إحصار العدوء وأن مَنْ أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا 
بعمرة؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية» ودل عليه قوله تعالى: لأفَإدًآ 
ينم 4 الآية. ولا سيما على قول مَنْ قال مِنَ العلماء: إن الرخصة لا 
تتعدى مجلا وهو قول جماعة مِنْ أهل العلم. 

العيد ا الحا وار اي 
ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام؛ بدليل حديث عائشة وا عند الشيخين» 


. .م الفوات والااحصار 


وحديث ابن عباس وا عند مسلم وأصحاب الكل كم رومن 
أنه ل قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: : «حُجي واشترطي» لما 

دخل عليها وهي شاكيةٌ. ولو كان التحذَّلُ جائزاً دون شرط - كما يفهم 
من هذا الحديث لما كان للاشتراط فائدة. 

فإن قيل: يمكن الجمع بين الأحاديث بحمل أحاديث الاشتراط 
على أنه يُجل مِنْ غير أن تلزمه حَبَةٌ أخرى» وحمل حديث عكرمة على 
أنه يكل وعلية عق اع ويدل لهذا الجمع: أن أحاديث الاشتراط 
ليس فيها ذكر حجة أخرى» وحديث عكرمة فيه قوله ككلِ: «فقد حَلُ 
وعليه حَجَةٌ أخرى». 

فالجواب: أن وجوب البدل بحجة أخرى لو كان يلزم لأمَرَ 
النبي ية أصحابّه أن يقضوا عمرتهم التي صدّهم عنها المشركون. 

قال البخاري في صحيحه في باب: «من قال: ليس على المحصّر 
بدل» ما نصه: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع کان» 
ولا قضاءَ عليه؛ لأن النبي بيا وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقواء ولا 
مِنْ كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي إلى البيت» ثم لم يُذكر 
أن النبي كله أمر أحداً أن يقضوا شيئاً ولا يعودوا له» والحديبية خارجٌ 
مِنَ الحرم”"©.اه. 

وقال البخاري في صحيحه في الباب المذكور ما نصه: «وقال رَو 
عن شِبْلٍ عن ابن أبي ٽچيح» عن مجاهد» عن ابن عباس و#ا: إنما 
البَدَلُ على من نقض حَحَه بالتلذذ فأما مَنْ حبسه عذر أو غير ذلك . 
. فإنه بحل ولا يرجع”".اه 

والجمع الأول الذي ذكرنا هو المتعيِّنُء واختاره النووي وغيره من 
)١(‏ رواه مسلم (0٠؛‏ والنسائي (7155)» وأبو داود (5/ا/9ا١)»‏ والترمذي (451). 
(؟) الفتح 4/٤‏ طبعة مكتبة ابن تيمية . (*) المصدر السابق. 


الفوات والاحصار =D‏ 


علماء الشافعية. والجمع الأخير لا يصح؛ لتعيّن حمل الحجة المذكورة 
على حجة الإسلام. 

قول رابع: وهو أنه لا إحصارٌ بعد النبى ب بعذر كائناً ما كان» 
وهو ضعيفٌ عدا ولا مَعَوَّلٌ عليه عند العلماء؛ لأن حكم الإحصار 
منصوص عليه في القرآن والسنة» ولم يَرِدْ فيه نسح فادّعاء دفعه بلا دليلٍ 

واضح السقوط كما ترى"'". والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الأول: 

اختلف أهل العلم فى المراد بقوله: #قا أَسْتَْسَرَ من ي4 : 
فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقهاء وهو مذهب 

الأئمة الأربعة. 

وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد به الإبل والبقر دون الغنم» 
وهذا القول مرويّ عن عائشة وابن عمر وسالم والقاسم وعروة وسعيد بن 

جبير وغيرهم. 

قال ابن كثير: والظاهر أن مستنَدَ هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة 
الحديبية› فإنه لم يُنَقَنْ عن أحدٍ منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاف اتا 

ذبحوا الإبل والبقر. 

)١(‏ قلت: ذكر أبو بكر الجصاص: أنه رُوِيَ عن عروة بن الزبير والزهري أنهما قالا: ليس 
على أهل مكة إحصارٌء إنما إحصارُهم أن يطوفوا البيت» وكذلك قال أصحابنا [يعني: 
الحنفية]ء إذا أمكنهم الوصول إلى البيت؛ وذلك لأنه لا يخلو من أن يكون محرماً 
بحج أو عمرة» فإن كان معتمراًء فالعمرة إنما هي الطواف والسعي وليس بمحصّر عن 
ذلك» وإن كان حاجّاًء فله أن يؤخر الخروج إلى عرفات إلى آخر وقته لو لم يكن 
محصراً» فإذا فاته الوقوف» فقد فاته الحج» وعليه أن يتحلل بعمرة» فيكون مثل 
المعتمرء فلا يكون محصراً. والله أعلم. انظر: أحكام القرآن للجصاص .180/١‏ 


7ت الفوات والا حصار 


ففى الصحيحين'"'' عن جابر له قال: «أمرّنا رسول الله كل أن 
عاد ورا مويه 
٠‏ تال المُنقيطي کے ما 
E‏ أن الماد ينا اش هن 
الهدى 2 ما تسن هنا تسكن هدا وذلك شامل لجميع الأنعام : مِنْ إبلٍ 
وبقر و فإن تيسَّرت ا أجزأت» والناقة والبقرة أولى e‏ 
وقد ثبت في الصحيحين" ' عن عائشة وتا قالت : «أهدى عل مرةً 


2 


غنما) . 
الفرع الثاني ٠‏ 

إذاا كاف المحطر علق ره لديم إجراعا : 

واختلف أهل العلم في الموضع الذي ينحر فيه المحصّر هديّه على 
قولين : 

القول الأول: وهو قول جمهور العلماء» على أنه ينحره في المحل 
الذي خصر فيه. جلا کان E‏ رقن تسكن EA‏ 
بالحديبية» وجزم الشافعي وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من 
الحديبية مِنَ الجل لا من الحرم» واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن» 
وهو قوله #هم لدت مروا رڪم عن الس ألْحَرَارِ ار دى 
مكو أن بلع ر [الفتح: »]۲١‏ فهو نص صريج في أن ذلك الهدي لم 
يبلغ مَحِلَّهُ ولو كان في الحرم» لكان الغا مله 

وقد ورد فى ذلك حديث ناجية بن جندب الأسلمى له قال : 
«قلت: يا نول ابعث معي الهدي؛ حتى أنحرّه في ا أخرجه 
النسائي . لكن لا يلزمٌ من وقوع هذا وجوبّه» بل ظاهر القصة: أن أكثرّهم 


.٠٠۲/٤ ولم يخرجه البخاري» انظر: الإرواء‎ »)١1714( انفرد بإخراجه مسلم‎ )١( 
.۲۸٤ص (؟) تقدم تخريجه ص778. (۳) تقدم تخريجه‎ 


الفوات والاحصار ا 
نحر في مكانه» وكانوا في الجلّ وذلك دان على الجواز. والله أعلم . 

القول الثاني: خالف فيه أبو حنيفة ك الجمهورّء وقال: لا ينحر 
المحصّر هديّه إلا في الحرم» فيلزمه أن يبعث به إلى الحرم» فإذا بلغ 
الهدي ل حل وقال: إن الموضع الذي نحر فيه ل 
من الحديبية من طرف الحرم» واستدل بقوله: #ولا عقوا رووس عق 
ادى عير [البقرة: 5و0" . 

ورد هذا الاستدلال بما قدّمنا و مِنْ أنه نحر في الحل» وأن القرآن 
دلَّ على ذلك» وأن قوله: وکا کا کا و الآية E a‏ 


ر مجر عا 


"وما كلح ولعب َو [البقرة: 193] لا على قوله: #فا أسْتَيسَرَ من الذي » 
[البقرة: ١1۹]ء‏ أو أن القراة مل" المّحل الذي يجوز نحره فيه» وذلك 
بالنسبة إلى المحصر حيث أحصر ولو كان في الجل”" . 

« تال السُنقيطي 5 ذم ما ماصله: 


التحقيق في هذه المسألة هو : ايل الذي ذهب إليه ابن عباس ا 
م «إنما البدل على من نقض حَجّه ال فأمًا من حبسه عذرٌ أو 


غير ذلك» فإنه يُجل ولا يرجع. وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن 

كان لا يستطيع أن يبعت به وإن استطاع أن يبعث به لم يُحِلَّ حتى يبلغ 

الهدي ل ا ولا ينبغي العدول عله ؟ لظهور وجهه كما ترى. 

)١(‏ قلث: واستدل أبو حنيفة أيضاً بقوله تعالى: ثد يلها إل أت الْمييِقِ4. و 
عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد الوصول إلى البيت» وأما 0 ٠‏ فهو 
خارج من قول الله: «ثرّ يما إل بيت سيق [الحج: *"] بدليل فعل النبي كَل 
كما سبق. انظر: الجامع لأحكام القرآن ۳۷۹/۱. 

(؟) قلت: ومما يدل على ذلك أن قوله: « حى ق ب أف تيا والمحل اسم لشيئين: 
يحتمل أن يراد به الوقت» ويحتمل أن يراد به المكان» ألا ترى أن محل الدين هو 
وقته الذي تجب المطالبة به» وقول النبي ب لضباعة : (وقولي: محل يت سيا 
فجعل المحل في هذا الموضع اسماً للمكان» فالمحل إذاً اسم محتمل للأمرين 

(۳) تقدم ص*٠"»‏ الفتح ٠١/٤‏ مطبعة دار ابن تيمية. 

(5) قلت: وبمثل هذا الجمع والتفصيل الذي ذكره ابن عباس اختاره الشافعية» كما نقل = 


ما الفوات والاحصار 
لخر كلدك 

إذا لم يكن مع المحصر هدي؛ فهل عليه أن يشتري الهدي ولا 
يحل حتى يهدي: أو له أن يُجل بدون هدي؟ اختلف أهل العلم في ذلك 
على قولين: 

القول الأول: 5 قول الجمهور» على أن الهدي واجب عليه؛ 
لقوله تعالى: إن حورم فا أسْتَيْسرَ مِنّ اهدي [البقرة: 195]» فلا يجوز له 
التحلّلٌ بدونه» فتعليقه في الآية هنا ما استيسر من الهدي على الإحصار 
تعليق الجزاء على شرطه»ء يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد 
التحلل به دلالة واضحة كما ترى. 

القول الثاني وهو قول مالك وابن القاسم حيث خالفا الجمهورء 
فقالا: لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. 

ه تال السنقيطي اه : 

وحجة الجمهور واضحة» وهي قوله تعالى: إن ا م فا سير 

ب لي . 
الفرع و 

إن عَجَرَ المحصّر عن الهدي» فهل يلزمه بَدَلُ عنه أو لا؟ 

قال بعض العلماء: لا بدل له إن عبجّز عنه» ومَنْ قال به: أبو 
حنيفة ك فالمحصّر عنده إذا لم يجد هدياً يبقى محرماً حتى يجد هدياًء 
أو يطوف بالبيت. 

وقال جماعة: إن لم يجد الهديء فله بَدَلُء واختلف أهل هذا 
القول في بدل الهدي: فقال بعضهم: هو صوم عشرة أيام» قياساً على 
من عَجَرّ عمًا استيسر مِنَّ الهدي في التمتع» وهو قول أحمد وإحدى 
الروايات عن الشافعي. 
= ذلك النووي في المجموع. والمؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يشر إلى هذا. فقد يفهم 

من كلامه أن هذا هو اختيار ابن عباس فقط. انظر: المجموع 707/8. 


الفوات والااحصا 
ا ااي ل سس ل 


صح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه اه 

فتقوّم 0 ويتصدق بقيمتها ملعاف > إن عجَرّ صام عن كل مُدٌ يوم 
وقيل : إطعام كإطعام فدية الأذى» وهو ثلاثة اصع لستة مساكين . 

وقيل: بَدَلّه صومٌ ثلاثة أيام . 

وقيل: بَدَله صومٌ بالتعديل» تُقَوّمُ الشاة» ويعرف قدرٌ ما تساوي 
قيمتّها مِنّ الأمداد» فيصوم عن كل مد يوماً. 

۰ تال السنقيطى كأَدْهُ: 
وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح» وأقربها: قياسه 


والله تعالى أعلم. 
الفرع الخامس: 


إذا أراد المحصّر التحلل فهل يلزمه حلقٌ أو تقصيرء أو لا يلزمه 
شيء من ذلك؟ اختلف العلماء في هذا: 

فذهب أبو حنيقة محمد إلى أنه لا خلق عليه ول تقر .وهو 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء واحتج أهل هذا القول بأن الله قال: 
قا أسْتَيْسَرَ من اهدي [البقرة: 195] ولم ينك اللو موتو كان لازنا 
لبيّنه» واحتج أبو حنيفة ومحمد بأن الحلق لم يعرف كونه نسكا إلا بعد 
أداء الأفعال» وقبله جناية» فلا يؤمر به»ء ولهذاء العبد والمرأة إذا منعهما 
السيد والزوج لا يُوْمَّرانَ بالحلق إجماعاً. 

وعن الشافعي في حلق المحصّر روايتان مبنيتان على الخلاف في 
الحلق» هل هو نسك أو إطلاق من محظور"؟ 


. قلت: وقال أبو يوسف: يحلق المحصر» فإن لم يحلق» فلا شيء عليه‎ )١( 
وقد مضت الإشارة إلى المسألة في مسألة التحلل وما يحصل به ص" 7؟.‎ )۲( 


الفوات واللاحصا 
eT‏ لفوات وا ر 


وذهب جماعة مِنْ أهل العلم ‏ منهم مالك وأصحابه ‏ إلى أن 
المحصّر عليه أن يحلق. 

: تال السنقيطي ينه ما مباصله‎ ٠ 

الذي يظهر لنا رُجحائه بالدليل : ا 
ِن لزوم الحلق؛ لقوله تعالى: إن ُرَم فا أسْتَْسَرَ مِنَ اهدي ول ينوا 
ع ر عنَّ ب لْدَىُ ا [البقرة 6 

وَلِمَا ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه كلا أنه لق لما يده 
المشركون عام الحديبية وهو محر م وأمر أصحابه أن يحلقوا. وهي 
أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصّر. ولا شك أن الذي 
تدل نصوص ع سدم أن الجلاق سك على مَنْ أتم 
ا وعلى من فاته الحجء وعلى المحصّر تعدو وعلى المحصّر 
تفرص .+ 

وعلى القول الصحيح مِنْ أن الجلاق نسك» فالمحصّر يتحلّل بثلاثة 
أشياء ؛ وهى : 

١‏ - النية. ۲ - ذبح الهدي. ۳ - الحلاق. 

وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح. 
الفرع السادس: الترتيب بين التحر والحلق: 

قد ثبت عن النبي ي أنه نحر قبل أن يحَلِقٌ في عمرة الحديبية 
وفي حجة الوداع» ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين: 

أحدهما: قوله تعالى: #ولا عقوا رووس حى ب ادى يد4 . 
)١(‏ قلت: تقدم قريباً في الفرع الثاني من مسألة الإحصار أن المؤلف رد على أبي حنيفة 

برد الجمهور في قوله تعالى: O‏ د الآية» وأنها معطوفة على قوله: 


ليا للج ولم َو لا على قوله: #قا أسْتَسَرَ من الَتَقُ4. وكأن المؤلف هنا 
خالف الجمهور وأيد أبا حنيفة؛ لأنه ربط سار الآية بالإحصار. والله أعلم. 


الفوات والاحصار 
س سس حت 


والثاني: قوله تعالى: شهدا مع 1 ويڏڪرو اسم لَه فآ 
يار لوست ل م ما رَرْقَهُم من أ) بهيمة | 0 الآية [الحج: ۲۸]. 


وو 


e‏ ورتم ٠‏ م ل يه ایام مناوت عل ما 


بده a‏ کی a:‏ ا تت4 الآية. وقضاء 
لتقت يدل و إزالة ا اا ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت: 
حَلَقُوا رُؤُوسَهُمُ لّمْ يَحْلِقُوا تَمَنَا وَلَمْ يُزِيِلُوا لَهُمْ قَمْلاً وَصِعْبَانَا 
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة - لا لبس فيها ‏ على أن الحلق بعد 
النحرء ولِمّا ثبت في صحيح البخاري''' في حديث عُمرة الحديبية عن 
المِسْوَّرِ طبه أن النبي ب نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك. 
ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر» فحلق قبل أن ينحر» فقد ثبت 
عن النبي ية في حجة الوداع أن ذلك لا حَرَج فيه. 
۰ تال المنقيطي کا ما ماصله: 
الذي تدل عليه تصوض السنة الصحية: أن التخر مقدم على 
الحلقء ولكن مَنْ حلق قبل أن ينحرء فلا حَرَجَ عليه مِنْ إثم ولا دم 
ويد لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما"" عن ابن عباس ون أن 
النبي بي قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء فقال: «لا 
حرجا . 
وفي رواية للبخاري”" قال رجل للنبي کل : رت قبل أن أرِميّ» 
قال : «لا حرج». قال: حلقتٌ قبل أن أذبح» قال: «لا حرج». 
)١(‏ رواه البخاري .)141١(‏ 


)۲( رواه البخاري حضف 6 ة ومسلم 1.97). 
)۳( رواه البخاري 77 .)1١‏ 


الفوات والااحصار 


ا 

والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وقوله: «لا حرج» نَكِرَةٌ في سياق 
ا رُگبت مع لال الفتح. والنكرة إذا كانت كذلك» فهي 
نض صريح في العموم لنفي جميع أنواع الحرج من إثم وفِدية» ويستوي 
في ذلك العالم والجاهل والناسي؛ لأن بعض الأحاديث الواردة في 
الح ن فيها ذكرٌ النسيانِ» ولا الجهلء فيجب استصحاب عمومها 
حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل. والله تعالى أعلم. 


ي ا 


| 


الأضحية 

اعلم أولاً أن الأضحية فيها أربع لغات: 

١‏ - أضحية بضم الهمزة. 

۲ - إضحية بكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها . 

٣‏ - ضحية وجمعها ضحايا. 

ان وجمعها: ا كأوطاة وأرطى . 
مشروعية الأضحية : 

اعلم أنه لا خلاف في مشروعية الأضحية. قال بعض أهل العلم: 
وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #فْصَلٍ لبك والمحر» [الكوثر: ]١‏ على ما 
قاله بعض أهل التفسير من أن المراد به: ذبح الأضحية بعد صلاة العيدء 
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم قوله تعالى: فصل اريْك» 
وأن الأضحية داخلة في عموم قوله تعالى: وار 4 . 


.٠١/۳ انظر: ترتيب القاموس‎ )١ 

(۲) قلت وبه سمي يوم الأضحى وهو يذكر ويؤنث. 
أنه جعله جمع أضحاة وهي الذبيحة» ومن ذكره ذهب إلى اليوم. انظر: غريب 
الحديث لابن قتيبة 7/ ١۹ء‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 75/17. 

(۳) قلت: صحح ابن كثير القول بأن المراد ذبح المناسك ليشمل الأضحية وغيرها. 
ونقل ابن جرير أنه قال: والصواب قول من قال: إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها 
لربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآلهة وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان 
شكراً له... إلخ. ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله في غاية الحسن. تفسير ابن 
كثير 008/5. 


ا س ا 


وأما السنة: فقد وردت عن النبى بي أحاديث كثيرة صحيحة فى 
مشروعية الأضحية منها : 


١‏ ما رواه البخاري''' في صحيحه عن أنس بن مالك َيه قال: 


؟ - ما رواه البخاري”'' في صحيحه أيضاً عن عقبة بن عامر: أن 
النبى ية أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود"" » فذكره 
للنبي ية فقال: «ضح به أنت».اه. 


٣۳‏ - ما رواه مسلم في صحيحه“ عن عائشة ونا: «أن 
رسول الله ية أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد» وينظر 
في سواد فأتى به ليضحى به فقال لها: يا عائشة: هلمي المدية ثم 
قال: اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم 
ذبحه ثم قال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة 
محمد» ثم ضحى به).اھ. 


= قلت: وقول ابن جرع Saale‏ ابن كثير ويؤيده قوله اتعالى : 
لفل إل صَلَاقِ وشن وتيا وساف بو رَبَ لعي 9© ل سيك لَه يدرك لت آنا 
وَل للتتلينت 469 [الأنعام: 177 - 177]. وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. 
وقد قال ابن كثير عن هذه الآية: وهذا كقوله تعالى: فصل لبك وار ©4 
[الكوثر: ؟].اه وقوله: (نسكي) ذبحي كما قال ذلك السدي والضحاك. تفسير 
ابن كثير ۱۹۸/۲. وانظر: تفسير الطبري ۳۲۸/۳۰. 

.)6079( انظر: فتح الباري حديث رقم‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري حديث رقم (7751). 
قلت: ورواه مسلم أيضاً في صحيحه حديث رقم .)١956(‏ 

(*) العتود هو من أولاد المعز ما قوي ورعي وأتى عليه حول» والجمع أعتدة وعتدان 
ويقال: عدان. الفتح ٠۲١/١١‏ . وانظر: غريب الحديث لابن الجوزي 255/١‏ 
والنهاية //ا/ا١.‏ 


الأضحية 


بي ا ي 7 د إلا 


ات فقل أجمع ج جميع المسلمين" على مشروعية 
الأضحية”''. 


0 


حكم الأضحية 

اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين : 

القول الأول: قالوا: إنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب 
عليه» وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف وغيرهه"". 


أدلتهم : 


١‏ - ما رواه مسلم في صحيحه”““ عن أم سلمة أن النبي كله قال: 


)١(‏ قلت: هكذا في الأصل [جميع المسلمين] مع أن المعروف في تعريف الإجماع عند 
أهل الأصول أنه إجماع جميع علماء العصر. . إلخ» وهنا عبر المؤلف بالمسلمين 
فإما أن يكون قد كتب [جميع علماء المسلمين] فسقطت كلمة علماء من النساخ» أو 
أنه عبر بالمسلمين ليكون أكثر دلالة على الإجماع» ولكن التعبير بعلماء المسلمين هو 
الأولى وهو الموافق للمصطلح عليه عند أهل العلم في تعريف الإجماع. 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة 4/ 2740 وبداية المجتهد ۲/ 870. 
وقال ابن الملقن: ١لا‏ خلاف أنها من شرائع الدين» الإعلام ۱۸١/٠١‏ وقال 
الشوكاني: وأحاديث الباب تدل على مشروعية الأضحية ولا خلاف في ذلك. (نيل 
الأوطار )١١١ /١‏ وأشار ابن المنذر إلى الإجماع ضمناً عند قوله: «وأجمعوا على أن 
الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر». الإجماع ۷۸. مفهومه أنهم 
مجمعون على جوازها بعد طلوع الفجر من يوم النحر. 

(۳) قلت: وقد بوب الترمذي باباً في جامعه فقال: [باب الدليل على أن الأضحية سنة] 
وأورد بسنده سؤال رجلٍ لابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى 
رسول الله بل والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل» ضحى رسول الله بلا 
والمسلمون» قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم: 
أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن النبي كك يستحب أن يعمل بهاء وهو 
قول سفيان الثوري وابن المبارك. سنن الترمذي كتاب الأضاحي حديث رقم 
.)١605(‏ 


€3 انظر : صحبح مسلم حديث رقم (/ال/ا9١).‏ 


خا 9 ب بز ب ل ع ا 


«إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره 
شيئا» وللحديث ألفاظ عند مسلم. 


ووجه الاستدلال به على عدم الوجوب أن ظاهر الرواية: أن 
الأضحية موكولة إلى إرادة المضحى» ولو كانت واجبة لقال: فلا يمسن 
من شعره حتى يضحي”. وبذلك قال الشافعي"©. 

١‏ ما رواه البيهقي”" بإسناد ضعيف وصرح بضعفه عن ابن 
عباس وا أن رسول الله ية قال: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم 
تطوع: النحر»ء والوتر» وركعتا الضحى» وللحديث طرق لا يخلو شيء 
منها من ضعفه. | 

٣۳‏ ما جاء عن جابر قال”*): صليت مع رسول الله يي عيد 
الأضحى» فلما انصرف «أتى بكبش فذبحه فقال: بسم الله والله أكبرء 
اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي». 


)١‏ قلت: هذا التعبير فيه نقص فلو زاد المؤلف كه عبارة [ولم يوكلها إلى إرادة 
المضحي] أي فيكون المعنى [إذا دخلت العشر فلا يمسن أحدكم من شعره وبشره 

)١‏ قلت: ونص قول الشافعى ياه هو: وفى هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست 
بواجبة لقول رسول الله يل فأراد أحدكم أن يضحي» ولو كانت الضحية واجبة أشبه 
أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي . انظر السنن الكبرى .)٤٤١/۹(‏ 

(۳) انظر: السنن الكبرى ۲٦٤/۹‏ قلت: ورواه أحمد في المسند (۳/ )٤۸٥‏ حديث رقم 
(3060). ورواه الحاكم في المستدرك »55١/١‏ والدارقطني .7١1١/7‏ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 714/4: وفي إسناده أبو خباب الكلبي وهو مدلس 
وبقية رجاله عند أحمد رجال الصحيح وفي بقية أسانيدها جابر الجعفي. وهو 
وكذلك ضعفه الحافظ ابن حجر فى التلخيص ونقل عن الأئمة تضعيف هذا الحديث. 
(التلخيص 18/7). 0 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود حديث رقم (۲۸۱۲)» والترمذي برقم )١151١(‏ وقال: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. 


الأضحية 


۳۳ . 


5 ما رواه أحمد" عن علي بن الحسين عن أبي رافع: «أن 
رسول الله ب كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» فإذا 
صلى وخطب للناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية 
ثم يقول : اللهم هذا عني وعن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي 
بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمدٍ وآل محمد 
فيطعمهما جميعاً المساكين» ويأكل هو وأهله منها» فمكثنا سنين ليس لرجل 
من بني هاشم يضحي» قد كفاه الله المؤنة برسول الله يو والغرم . 


ووجه دلالة هذا الحديث والذي قبله: أن تضحيته يله عن أمته 
وعن أهله تجزئ كل من لم يضح› سواء كان متمكناً من الأضحية أو غير 

ه قال المُنقيطي اڈ عن هذين الرليلين: 

ولا تظهر دلالتهما على ذلك عندي كل الظهور. 

قال النووي: صح عن أبي بكر وعمر وا أنهما كانا لا يضحيان 
مخافة أن يعتقد الناس وجوبها" .اه. وقال ابن حزم: لا يصح عن أحد 


."9١/5 انظر: مسند أحمد‎ )١( 
وقال: هدا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ ٤٤٥/۲ ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
وتعقبه الذهبي بقوله: زهير بن محمد له مناكير وابن عقيل ليس بالقوي.اه.‎ 

(؟) قال الحافظ فى التلخيص :١55/5‏ حديث أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان 
مخافة آن يعتقد الناس وجوبها. ذكر الشافعي - بلاغاً - والبيهقي من حديث أبي 
مرك العفارق قال: أدركت أبا بكر وصمر لا يضحيان كراهة آن يتتذى بها :وهو 
في تاريخ ابن أبي خيثمة وكتاب الضحايا لابن أبي الدنيا وروى مثل ذلك عن ابن 
عباس وأبي مسعود البدري وهو في سنن سعيد بن منصور عن أبي مسعود بسند 
صحيح . .اه. 
قلت: وكذلك حديث أبي مسعود الأنصاري رواه البيهقي ولفظه: «إني لأدع الأضحى 
وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي» وروى مثل ذلك أيضاً عن ابن عمر 
وابن عباس أيضاً. انظر السئن الكبرى (94/ 557 555)» وصححه الألباني في 
الإرواء (5/ 6ه" ). 


لاد 
ABE‏ ا 
اا ا 
القول الثاني: قالوا: إن الأضحية واجبة على الموسر إلا الحاج 
بمنى وبه قال أو تحففة ورييعة والليث والأوزاعي. وقال محمد بن 
الحسن هي واجبة على المقيم بالأمصار» والمشهور عن أبي حليفة : أنه 
إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. ونقل ابن قدامة في المغني”" عن 
مالك وجوب الأضحية خلااف ا 


أدلتهم : 

١‏ أنه َي كان يفعلها والله يقول: للْقَدَ کن لک في رسول أله أسوة 
حَسََةٌ # الآية [الأحزاب: ١؟].‏ وقد قال بعض الأصوليين: إن فعله َيه الذي 
لم تعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب قال في المراقي: 

وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل 

۲ - ما رواه البخاري EY‏ في صحيحيهما عن جندب بن 
سفيان البجلي قال: شهدت النبي ية يوم النحر فقال: «من ذبح قبل أن 
يصلي فليعد مكانها أخرى» ومن لم يذبح فليذبح». قالوا قوله: فليعد 
وقوله: فليذبح كلاهما صيغة أمر. والصحيح عند الأصوليين أن الأمر 
المتجرد عن القرائن يدل على الوجوب”" . 

وقد يجاب عن هذا بان حديث أم سلمة الذي ظاهره: تفويض ذلك 


)١(‏ قلت: وقد نص على ذلك الشافعي بقوله: ولا يعدو القول في الضحايا هذا أي 
عدم الوجوب .. انظر السئن الكبرى (451/4). 1 

() قلت: وقال الحافظ في الفتح: وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر» وعن 
مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم. الفتح .١١7/١١‏ 

(0) قلت: والقول بالوجوب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاوى 157/77. 

() انظر: صحيح البخاري حديث رقم (447)» وصحيح مسلم حديث رقم (1950). 

(5) قلت: قال الحافظ ابن حجر: فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلاً قبل 
طلوع الشمس إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك.اه. قلت: وهو جواب سديد. الفتح 
1. 


SGD الأضحية‎ 


إلى إرادة المضحي وهو في صحيح مسلم يمكن أن يكون قرينة صارفة 
عن الوجوب في صيغة الأمر المذكور. 

وقال القرطبي في المفهم عند قوله: (فليعد) و(فليذبح): لا حجة 
في شيء من ذلك على الوجوب وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية 
الأضحية» لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع 
خطأ أو جهلاء فبين له وجه تدارك ما فرط منه.اه. 


۳ ما رواه أبو داود''' في سننه عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا 
مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله كَل بعرفات قال: «يا 
أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما 
العتيرة؟ هي: التي يقول عنها الناس الرجبيّة».اه. 


قال النووي: ورواه التسائي والحرب ا وقال: حديث 
۳( 
.اھ 


قال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول. 
قال عبد الحق: إسناده ضعيف» وصدقه ابن القطان لجهالة عامر. 


وبه تعلم أن قول ابن حجر في الفتح في حديث مخنف بن سليم 
اله احم لار مدای حلاف ا فی كما تر 


.)۲۷۸( انظر: سئن أبي داود حديث رقم‎ )١( 

(0) انظر: سنن النسائي حديث رقم »)٤٥٥٩(‏ والترمذي حديث رقم .)۱١۱۸(‏ 

(۳) قلت: النووي هنا نقل عن الترمذي أنه قال: حديث حسن. والصواب أنه قال: 
حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. انظر: سنن 
الترمذي رقم .)١15١18(‏ 

(:) قلت: قد يفهم القارئ من كلام الشيخ كُلَنْهُ أن الحافظ ابن حجر يأخذ بدلالة 
الحديث مع تصحيحه له والواقع أن الحافظ قال عنه: ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست 
صريحة في الوجوب المطلق. وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال 
بوتوي الا AA‏ 


إا ا تك ا ا 


٤‏ - ما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاك عق انی 


هريرة طبه قال : قال رسول الله بي : «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا» قال الحافظ في الفتح: اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه 
بالصواب قاله الطحاوي وغيره. ومع ذلك فليس صريحا في 
الإيجاب.اه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن ترك الأضحية مخالفة 
غير هينة لمنع صاحبها من قرب المصلى وهو يدل على الوجوب. 
- ما روي عن عائشة وتا قالت: قلت: يا رسول الله أستدين 

وأضحي؟ قال: «نعم فإنه دين مقضى» رواه الدارقطني والبيهقي”', 
وضعفاه قالا: وهو مرسل.اه. 

« تال السمُنقيطي ا ما ماصلك: 

أقوى أدلة القائلين بالوجوب ما جاء فى الصحيحين من الأمر 
بالإعادة لمن ذبح قبل صلاة العيد. وحديث: دفلا يقربن مصلانا»). 

وقد رأيت أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بالسنة. والواقع من 
نظرنا أنه ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارض 
على الوجوب ولا على عدمه. والذي يظهر لي في مثل هذا أنه يتأكد 
على الإنسان الخروج من الخلاف فيه فلا يترك الأضحية مع قدرته عليها 
لأن النبي بي يقول:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"“ . فلا 


.)۳۸۹ /۲( مسند أحمد (۳۲۱/۲) سنن ابن ماجه برقم (۳۲۱۳)ء المستدرك‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (5/ ۲۸۳). السنن الكبرى (9/ .)55٠‏ 

(۳) قلت: الواقع أن موطن الاستدلال بهذا الحديث إنما يكون في المسألة المشتبهة على 
المرء» بمعنى أن من تردد بين القولين أو لم يظهر له في المسألة ترجيح أحد القولين 


على الآخر فإن الحديث يدل عليه. أما من ظهر له أحد الدليلين على الآخر بالاجتهاد 
واقتنع ب به فلم تعد المسألة عنده من المشتبهات أو مما يرتاب فيه فلا يشمله الحديث» 


فالمسألة إذن فيها تفصيل. 
)٤(‏ رواه أحمد (۲۰۰/۱)» والترمذي برقم (220) وقال: SE‏ 
والنسائي برقم (0۷11(› وابن حبان برقم إففقةةة قال في مجمع الزوائد (6/ 5 هة): 


ورجال أحمد رجال الصحيح . 


الل > اي V۷‏ 
تركها لقادر عليها؛ لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته. والعلم 
عند الله تعالى. 


ما يجتنبه من أراد أن يضحي 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أن النبي يي قال: 
«إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره 
شيئاً؟ قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكنى أرفعه.اه. 

وفي لفظ عند مسلم عنها عن النبي كلِ: «إذا دخل العشر وعنده 
أضحية يريد أن يضحى فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً» وفى لفظ له 
فا رفوا «إذا أراد أحدكم اا تددن و نمه 
وأظفاره».اه. 

ومقتضى ‏ حديث أم سلمة هذا: أن من أراد أن يضحي لا ينبغي له 
أن يحلق”" شيئاً من شعره ولا أن يقلم شيئاً من أظفاره في عشر ذي 
الحجة حتى يضحي» وظاهر الحديث: تحريم ذلك؛ لأن النهي يقتضي 
التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليه كما تقرر في الأصول. 

قال في مراقي السعود: 

والنّفظ للتحريم شرعاً وافْتَرَقُ للكرْهِ والشّرْكَةٍ والقَّدْرٍ المَرَقُ 

وممن قال بالتحريم أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب وربيعة 
وداود وحكى الدارمي عن مالك أنه يحرم في التطوع ولا يحرم في 
الواجب وهو وجه للشافعية ودليل هؤلاء القائلين بالتحريم هو حديث 
أم سلمة الآنف ذكره. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۹۷۷) وما بعده. 

(۲) قلت: المؤلف يف عبر هنا بالحلق كما يعبر بعض أهل العلم بذلك في هذه 
المسألة» مع أن الحديث دل على ما هو أعم من الحلق فيشمل التقصير أيضاً وما 
دون التقصير كذلك كالأخذ اليسير» وهذا هو الصحيح من دلالة الحديث. 


ل س 

وقال بعض أهل العلم: إن الحلق وتقليم الأظافر“ مكروه كراهة 
تنزيه لا تحريم لأن المضحي ليس بمحرم. ١‏ 

وممن قال بذلك مالك والشافعي. 

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة وهنا : «كنت أفتل قلائد 
هدي رسول الله ي ثم يقلدها بيده ولا يحرم عليه شيء أحله الله لهء 
حتى ينحر الهدي» متفق عليه" . 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يكره. وممن قال بذلك أبو حنيفة 
وهو رواية عن مالك. 

وعلل أبو حنيفة ذلك بأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس» فلا يكره 
له حلق الشعرء وتقليم الأظفارء كما لو لم يرد أن يضحي. 

٠‏ تاك المنقيطى ككأنه: 

زأظهر قوع في بحل الزاتوتوافرشة واعكة هوه عنزيف مناه 
وظاهره التحريم ولأنه ية يقول: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»”". 
والعلم عند الله تعالى . 
الأضحية للحاج : 

اختلف أهل العلم في الأضحية هل تسن للحاج أم لاء على 
قولين : 

القول الأول: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأضحية سنة للحاج 


)١(‏ قلت: مر معنا في محظورات الإحرام التنبيه على أن الصواب في لفظ (ظفر) أنه 
يجمع على أظفار وأظافيرء وأن تعبير المؤلف بأظافر لا وجه له أو قد يكون كتبها 
(أظافير) فغلط الناسخ . ٍ ظ 

(؟) هذا اللفظ الذي أورده الشيخ ب4 ليس هو النص المتفق عليه ولعله ذكره بالمعنى 
من مجموع روايات. وهي من صحيح البخاري برقم (o67)‏ وفي صحيح مسلم برقم 
(337). وقد رواه الترمذي والنسائی وابن ماجه وأحمد. 


(۳) رواه مسلم (ITTV)‏ جزء من حديث ولفظه: «وإن نهيتكم عن شيء فاجتنيوه)» . 


الأضحبة 


ا د س ۹|m‏ 


وغيره نظراً لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره. واستدلوا على 
ذلك بقول البخاري في صحيحه باب الأضحية للمسافر والنساء ثم ساق 
بسنده حديث عائشة وفيه": «فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله بي عن أزواجه بالبقر». ورواه مسلم 
أيضاً”"". قالوا: فهذا دليل صحيح على مشروعية الأضحية للحاج بمنى 

القول الثاني: وهو قول مالك وأصحابه قالوا: لا تسن الأضحية 
للحاج بمنى لأن ما يذبحه هدي لا أضحية. 

ويستدل لقول مالك بأمرين: 

الأمر الأول: أن القرآن دل عليه ولم يثبت ما يخالف دلالة القرآن 
عليه سالما من المعارفن من كناب او وان مها يدل عل أن ما 
يذبحه الحاج هدي لا أضحية قوله تعالى: ##وَأَيّن فى الاس پاچ اتوك 


يکال مل ڪل سار بيت ا 
لهم مَدْحُرُوا أَسْم آله ف أي علوت عل ما رَدَقَهُم مَنْ بهيمة لانو 


لوا ناك [الحج: ۲۷ -۸]. فيه معنى: أذن في الناس بالحج: يأتوك 
مشاة بوركياناً لحكم: منها: شهودهم منافع لهم» ومنها: ذكرهم اسم الله 
E 9‏ آلا »عدن ها قربا إلى الله والذي 
ا فيهم بالحج حتى يأتوا اة ورانا و درا 
المنافع ويتقربوا اا إنما هو الهدي خاصة دون الأضحية لإجماع 
العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته في أي مكان شاءه من أقطار 
الدنيا ولا يحتاج في التقرب بالأضحية إلى إتيانهم مشاة وركبانا من كل 
فج عميق: فالآية ظاهرة في الهدي دون الأضحية. 

الأمر الثاني: أن الاحتجاج بحديث عائشة المتفق عليه: «أنه ضحى 


(؟) قلت: الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند (099/5. 


الأضحة 
ال ۲۹ 


ببقر عن نسائه يوم النحر» فلا تنهض به الحجة, لكثرة الأحاديث 
الصحيحة المصرحة بأنهن متمتعات وأن ذلك البقر هدي واجب. وأكثر 
الروايات ليس فيها لفظ: «ضحى» بل فيها: أهدى» وفيها: ذبح عن 
نسائه» وفيها: نحر عن نسائه. فلفظ : «ضحى» من تصرف بعض الرواة» 
للجزم بأن ما ذبح عنهن من البقر يوم النحر بمنى: هدي تمتع بالنسبة 
لغير عائشة» وهدي قران بالنسبة إليها . 

« تال السنقيطي اَذ ما ماصله: 

أظهر القولين دليلاً عندي قول مالك وأصحابه وإن خالفهم 
الجمهور وأن ما يذبحه الحاج هدي لا أضحية بدلالة القرآن» وأن 
الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفاً لا تنهض به الحجة 
على مالك وأصحابه. وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن ظاهر القرآن مع مالك 
والحديث ليس فيه حجة عليه وهو واضح فيما ذكرنا والعلم عند الله 
ا 

الذبح قبل صلاة العيد 

اعلم أن من ذبح أضحية قبل أن يصلي إمام المسلمين صلاة 
العيد فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية فقد روى البخاري ل 
عن أنس بن مالك قال: قال النبي ية يوم النحر: «من كان ذبح قبل 
الصلاة فليعد» الحديث. وفي لفظ عن جندب أنه يا قال: «من ذبح 
قبل أن يصلي”" فليعد مكانها أخرى» الحديث. فهذه نصوص صريحة 
في ذلك. 
)١(‏ قلت: وهو اختيار ابن القيم وقد قال: ولم ينقل أحد أن النبي بيه ولا أصحابه 


جمعوا بي بين الهدي والأضحية بل كان هديهم هو أضاحيهم فهو هدي بمنى وأضحية 
بغیرها ا المعاد (؟7517/5). 


زفق صحيح البخاري برقم (04()» وصحيح مسلم برقم ٠(‏ . 
(۳) قلت: لم يروه مسلم عن أنس وإنما رواه البخاري وأ ما رواية مسلم فهي عن جندب بن = 


الأضحية لا 

وإن كان الإمام الأعظم هو إمام الصلاة فلا إشكال» وإن كان إمام 
الصلاة غيره» فالظاهر أن المعتبر إمام الصلاة؛ لأن ظاهر الأحاديث: 
أنها تشترط لصحتها أن تكون بعد الصلاة وظاهرها العموم سواء كان إمام 
.الصلاة الإمام الأعظم''' أو غيره. والعلم عند الله تعالى. 


ي 
الأظهر أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد فإنه 
يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي فيه الإمام صلاة العيد عادة» ثم 


يذبح”'' والله تعالى أعلم. 
سن الأضحية التي تجزئ 
الأظهر: أن السن التى تجزئ فى الأضحية هى التى تكون مسنة» 
فإن تعسرت المسنة أجزأته جذعة من الضأن. لحديث جابر عند مسل" 


= سفيان» ادعى بعض الشافعية أن قوله كَلِ: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها 
أخرى» إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنه قال: «من ذبح قبل فعل هذه 
الأمور فليعد؛ أي فلا يعتد بما ذبحه» قال ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير 
مستقيم؟ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء.اه. انظر: الفتح .٠١۷/١١‏ 

)١(‏ نقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي والشافعي: لا تجوز أضحيته قبل أن يذبح 
الإمام» قال الحافظ ابن حجر: وهو معروف عن مالك والأوزاعي لا الشافعي. وقال 
أيضاً ولا ي يشترط التأخير إلى نحر الإمام ويؤيده من طريق النظر أن الإمام لو لم ينحر 
ل ل اي ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي لم 
يجزئه نحره فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء. الفتح: .٠١۸/١١‏ 

(0) قال أبو حنيفة: أهل القرئ والبوادي يدخل وقت الأضحية في حقهم إذا طلع الفجر 
الثاني. وقال مالك: يذبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهم فإن نحروا قبل 
أجزأهم. وقال عطاء وبن ربيعة: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال أحمد 
وإسحاق ‏ وهو وجه للشافعية -: إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية. الفتح 
1 الاستذكار .165/١6‏ 

)۳( صحيح مسلم برقم (1951). 


2 0 الأضحية 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن».اه. قال النووي : قال العلماء: 
المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها.اه. وقد 
علمت أن حديث مسلم دل على أن الأضحية لا تكون إلا بمسنة وأنها إن 
تعسرت فجذعة من الضأن» فمن ضحى بمسنة أو بجذعة من الضأن عند 
تعسرهاء فضحيته مجزئة إجماعاً . 

واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك وهذه مذاهبهم وأدلتها. 
مذهب مالك وأصحابه : 

ذهب مالك وأصحابه: إلى أن المجزئ في الأضحية: جذع 
الضأن» وثني المعز والبقر والإبل» وجذع الضأن عندهم هو ما أكمل 
سنة على المشهورء وثني المعز عندهم: هو ما أكمل سنة ودخل في 
الثانية دخولا بيناء فالدخول في السنة الثانية دخولا بينا هو الفرق عندهم 
بين جذع الضأن وثني المعز. والثني عندهم من البقر ابن ثلاث سنين 
والأنثى والذكر سواء عندهم» والثني عندهم من الإبل ابن خمس سنين 
والذكر والأنثى سواء. 

ودليل مالك وأصحابه على ما ذكرنا عنهم في سن الأضحية: أن 
جذع الضأن عندهم لا فرق بينه وبين جذعة الضأن المنصوص على 
إجزائها في صحيح مسلم» وأن الثني ثبت إجزاؤه مطلقاء وتحديدهم له 
في المعز بما دخل في الثانية دخولاً بيناً من تحقيق المناط . 

فإن قيل: سلمنا بما يقول مالك وأصحابه. ولكن ظاهر الحديث 
عند مسلم يدل على أن جذعة الضأن المذكورة في الحديث» لا يذبحها 
إلا من تعسرت عليه المسنة التي هي الثنية؛ لأن لفظ الحديث المتقدم: 
«لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» 
فالجواب: أن ظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن: لا تجزئ إلا 


.۸٥ص تقدم معنى تحقيق المناط‎ )١( 


الأضحية 


۴۳( — 
عند تعسر المسنة» وظاهره أن الجذع الذكر من الضأن: لا يجزئ 
سواء عسر وجود المسنة أ لم يعسر» وجمهور أهل العلم خالفوا 
ظاهر هذا الحديث من الجهتين المذكورتين» إلا ما روي عن ابن عمر 
والزهري: من أن الجذع الذكر من الضأن: لا يجزئ مطلقاً لظاهر 
هذا الحديث. 

ه تال المنقيطي یام ما عماصله: 

الحديث ظاهر في أن جذعة الضأن: لا تجزئ إلا إذا تعسر وجود 
المسنة. والحديث فيه نهي صريح عن ذبح غير المسنة التي هي الثنية. 
والنهي يقتضي التحريم كما تقرر فى الأصول إلا إذا وجد صارف عنه . 
وهو دليل ظاهر على أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا عند تعسر المسنة كما 
ترى» والقرينة الصارفة عن حديث جابر المذكور عند مسلم هي أحاديث 
أخر جاءت من طرق عن النبي بي . 

منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي”) عن أبى هريرة لبه قال: 
سمعت رسول الله له يقول: انعم أو نعمت الأضحية: الجذع من 
الضأن». 

ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه'" عن أم بلال بنت 
هلال عن أبيها أن رسول الله بي قال: «يجوز الجذع من الضأن 


ضحمة) . 


ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه”” عن مجاشع بن سليم أن 
النبي بي كان يقول: «إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية». 


.)٤٤٤/۲( جامع الترمذي برقم (589١).؛ ومسند أحمد‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (778/57): وسنن ابن ماجه برقم (۳۱۳۹). 

)۳( سنن أبي داود برقم (۷44)› وسنن ابن ماجه برقم )0 14°( قلت: ورواه النسائي 
أيضا برقم .)٤۳۸۳(‏ 


ا سح و ل «الأضحية 

ومنها ما رواه النسائي”" عن عقبة بن عامر طبه قال: «ضحينا مع 
رسول الله ي بجذع من الضأن» وهذه الأحاديث يقوي بعضها ا 
فتصلح بمجموعها للاحتجاج» وتعتضد بأن عامة أهل العلم على العمل 
بهاء إلا ما نقل عن ابن عمر والزهري. 

مذهب الشافعى که فى هذه المسألة: هو أن الجذع لا يجرى إلا 
من الضأن خاصة» والجذع من الضأن والجذعة عنده سواء» وأما غير 
الضأن: فلا يجزئ عنده منه إلا الثنية أو الثنى. 
مذهب أبى حنيفة وأحمد: 

مذهبهما كمذهب الشافعي وهو جواز التضحية بالجذع من الضأن 
خاصة» وبالثني من غير الضأن وهو المعز والإبل والبقر. 

وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن جذع الضأن: ما له ستة أشهر 
ودخل في السابع» وثني المعز: إذا تمت له سنة ودخل في الثانية» والبقر 
إذا تمت له سنتان ودخل فی الثالثة› والإبل : إذا تمت له خمس سئين 
ودخل فى السادسة. 
إشكال ودفعه : 

ثبت في الصحيحين”" من حديث البراء بن عازب أن النبي بي قال 
لاش بردة: (ضصح بجذعة من المعز ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك» وهو دليل 
على أن جذع المعز لا يجزئ في الأضحية. فمن قال من أهل العلم بأنه 
() سنن النسائي .)٤۳۸۲(‏ 


)۲( جح البخاري برقم (oro)‏ وصحيح مسلم برقم )١19545(‏ ولیس فيه زيادة (ولن 
تجزئ عن أحد بعدك). 


الأضحية 


ا اا ۳5 


يجزئ رد قوله بهذا الحديث الصحيح» المصرح بأن جذعة المعز لا 
تجزئ عن أحدٍ بعد أبي و 

فإن قيل: جاء فى الصحيحين”"' من حديث عقبة بن عامر ويه : 
ذا لق فة غلم :قد اميا بعر اه ا ي ر 
للنبي كه فقال : ضح به أنت» وهذا لفظ البخاري . ا لا تطلق إلا 
على ولد المعز. قال ابن الأثير في النهاية: والعتود من ولد المعز إذا 
قوي ورعي وأتي عليه حول.اه. 

وهذا حديث متفق عليه فيه الدلالة الصريحة: على جواز التضحية 

وللبيهقي”' زيادة في حديث عقبة بن عامر المذكور أن النبي كلا 
قال لعقبة: دولا رخصة 5 لأحدٍ بعدك». قال ابن حجر: إن الطريق 
التي روى بها البيهقي الزيادة المذكورة صحيحة وإن حاول بعضهم 

وأخرج أبو داود وأحمد وصححه ابن و عدي ررك به 
خالد: «أن النبي كله أعطاه عتوداً لعا فقال: «ضح به». فقلت: 
إنه جذع أفأضحي؟ قال: انعم ضح به» فضحيت بهاء وهذا لفظ 


ع 


أحمد. 
وعند الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس : «أن النبى کل 


)١(‏ قلت: نقل ابن عبد البر إجماع العلماء أن الجذع من المعز لا تجزئ اليوم عن أحد 
لأن أبا بردة خص بذلك. الإجماع .18١/5‏ 

(؟) صحيح البخاري برقم (۲۱۷۸)» صحيح مسلم 2)١9560(‏ قلت: قول الشيخ وآ 1 
«ضح به أنت» هذا لفظ البخاري» فيه قصور بل هو لفظ مسلم أيضاً. 

(۳) السنن الكبرى .)77١/94(‏ 

(:) سنن أبي داود برقم (۲۷۹۸)ء مسند أحمد »)۱۹٤ /٥(‏ سنن ابن ماجه برقم (0894). 

)2 المعجم الأوسط (9/؟١).‏ 


سا 7 0 
أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به). 
وأخرجه الحاكم“ من حديث عائشة وفى سنده ضعف . 

ولأبي يعلى والحاكم”' من حديث أب غويرة: أن رحلا قال 

يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول» وهذا جذع من المعز 
سمين» وهو خيرهما أفأضحى به؟ قال: «ضح به فإن لله الخير». 

فالجواب عن هذا الإشكال: 


أن الجمع بين ما وقع لأبي بردة» وعقبة بن عامر أشكل على كثير 
من أهل العلم ويزيده إشكالاً أن الترخيص في الأضحية بجذع المعز ورد 
عنه يه لجماعة آخرين كما فى الروايات السابقة. 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال وتصدى له فى 
الفتح فقال: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» وبين حديثي 
أبي بردة وعقبة لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرء ثم تقرر الشرع 
بأن الجذع من المعز لا يجزئ» واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في 
ذلك.اه. ش 

فبقي الإشكال بين حديث آي بردة وحديث عقبة. وقد تصدى له 
الحافظ ابن حجر بقوله: وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما 
في وقت واحد» أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية 
للثاني ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره 
صريحاً.اه. وقال أيضاً: وإن تعذر الجمع الذي قدمته فحديث أبي بردة 
)١(‏ المستدرك للحاكم (68/4؟). 
(؟) مسند أبي يعلى (١١/4۲)ء‏ المستدرك (1917/5). 


الأضحبة 


مس1 333333333333333 | ل 2 خر 


« قال المنقيطى کہ 

أما الجمع الذي ذكره ابن حجرء فالظاهر عندي أنه لا يصح. 
وقوله: لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع غلط منه 0 ٠‏ بل وقع 
في السياق التصريح باستمرار المنع لأن قوله كَلِ: «ولن تجزئ عن أحد 
بعدك» صريح في استمرار منع الإجزاء عن غيره لأن لفظة: «لن» تدل 
على نفي الفعل في المستقبل من الزمن» فهي دليل صريح على استمرار 
عدم الإجزاء عن غيره في المستقبل من الزمن» ويؤيد ذلك أن قوله: «عن 
أحد بعدك» نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل أحد في كل وقت كما 
ترى . 

وبالجملة فقد اختلف أهل العربية فى إفادة لن تأبيد النفى - حيث 
لم يصرف عنه صارف -» وعدم إفادتها لذلك» فعلى القول بأنها تفيد 
التأبيد فقوله علا لي بردة: «ولن تجزئ عن أحد بعدك» يدل على تأبيد 
نفي الإجزاء كما ذكرنا وعلى عدم اقتضائها التأبيد» فلا تقل عن الظهور 
آي بردة» وحديث عقبة بن عامر» كالمتعذر فيجب الترجيح› وحديث 
أبي بردة أن لفظة: «ولن تجزئ عن أحد بعدك» فيه أصح سنداً من زيادة 
نحو ذلك في حديث عقبة» فيجب تقديم حديث أبي بردة على حديث 
عقبة كما ذكره ابن حجر والله أعلم. 

شر اسه سم ا 

حديث عقبة ليس فيها تصري يح استمرار المنع وإنما جاءت عند البيهقي وهي زيادة 

متكلم فيها. فلا مانع اا ا ا رح قر ساد 

الترجيح بين الأدلة. وكون الزيادة متكلم فيها ولا تقاوم الزيادة التي في حديث أبي 

بردة» لا سيما إذا عرفنا أن الشنقيطي كث إنما أورد في الرد على كلام الحافظ لفظ : 


«ولن تجزئ عن أحد بعدك» وهذه في حديث أبي بردة» وكلام الحافظ محمول على 
حديث عقبة بن عامرء والله أعلم . 


ا شال سدح 
التضحية ببهيمة الأنعام 

اعلم أنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة الأنعام» وهي الإبل 
والبقر والضأن والمعز بأنواعهاء لقوله تعالى: #ويدكرواً اس ألو ف 
ياو علوت لی ما رتهم م بَهِيمَةٍ لد »4 [الحج: ۲۸]. 

فلا تشرع التضحية بالظباء ولا ببقرة الوحش وحمار الوحش مثلاً. 

وقال النووي: ولا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم؛ لأنه ليس من 
بهيمة الأنعام.اه. والظاهر أنه كذلك كما عليه جماهير أهل العلم»؛ فما 
روي عن الحسن بن صالح من أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة» والظبي 
عن واحدء خلاف التحقيق. وعن أصحاب الرأي”: أن ولد البقرة 
الإنسية يجزئ» وإن كان أبوه وحشياً. وعن أبي ثور: يجزئ إن كان 
منسوباً إلى بهيمة الأنعام . 

ه تال المنقيطي ككأله: 

والأظهر: أن المتولد من بين ما يجزئ» وما لا يجزئ بناء على 
قاعدة تقديم الحاظر على المبيح. ومعلوم أنها خالف فيها بعض أهل 
الأصول» وعلى كل حالء فالأحوط أن لا يضحي إلا ببهيمة الأنعام؛ 
لظاهر الآية الكريمة" . 


)١(‏ ليس من عادة الشيخ كه في كلامه عن المناسك والأضحية أن يطلق هذا اللفظ إلا 
في هذا الموضع» ولكنه في مواضع أخرى من تفسيره يأتي به. 
وأصحاب الرأي مصطلح اصطلح عليه أهل العلم ويقصدون به أبا حنيفة وأصحابه. 
انظر: التمهيد 288/٠١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۹٠/١‏ ونصيحة أهل الحديث 
للبغدادي »4١/١‏ مرقاة المفاتيح »5١/١‏ اللباب في تهذيب الأنساب .٠١/۲‏ 

(۲) قلت ذهب بعض المعاصرين إلى جواز التضحية بالدجاج واستدلوا بحديث (الدجاج 
غنم فقراء أمتي والجمعة حج فقرائها) وهذا حديث موضوع فقد قال ابن الجوزي في 
الموضوعات «قال أبو حاتم هذا موضوع لا أصل له وقال الدارقطني هذا الحديث 
كذب موضوع» الموضوعات )١5١/1(‏ واستدلوا كذلك بقول بلال: «ما أبالي لو 
ضحيت بديك» رواه عبد الرزاق فى المصنف (85/5") قال الراوي: فلا أدري 
أسوية قال من قل تفه أى هز هن فول باذل: قال ابن عبد البر: والذي .يضحى به = 


الأضحبة 


جب بيب بي يري 77 ير دا 


التفضيل بين أنواع الأضاحي 
وداود إلى أن أفضل أنواع الأضحية: البدنة ثم البقرة ثم الشاة. والضأن 

واحتجوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها : 

١‏ أن البدنة أعظم من 00 والبقرة أعظم من الشاةء والله 
تعالى يقول: للك وس بي سكير أ ينها ين كقوف شرب الآية 
[الحج: 7"]. 0 

۲ حديث جابر ذف في الصحيح قال: م د 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» رواه بل . وفي لفظ له 
عن جابر قال: «حرجنا مع رسول الله كن مهلين بالحج فأمرنا 
رسول الله علا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة»”"". 

فكل واحدة من الإبل والبقر عدلت سبع شياه» وكونها تعدل سبع 
شياه دليل واضح على أنها أفضل من شاة واحدة. 

“ما رواه الشيخان افد أحمد وأصحاب السنن غير ابن ماجه 
من حديث أبي هريرة ذه عن النبي بي أنه قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة» ثم 5 فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً 
أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
= بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. الإجماع 

.)18١(‏ وقال ابن رشد: أجمع العلماء ء على جواز الضحايا من بهيمة الأنعام. . وروي 


عن بلال أنه ضحى بديك» وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به 
فالاحتجاج به ضعيف . بداية المجتهد ۲/ .۸۳١‏ 


)۱( انظر : صحیح مسلم حديث رقم .)١"14(‏ 
(۲) نفس المصدر. 


TIS‏ الاضحية 


الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
ن ال د 

قالوا: ففي هذا الحديث الصحيح الدلالة الواضحة على أن البدنة 
أفضل» ثم البقرة ثم الكبش الأقرن» ووجهه ظاهر. 

وذهب مالك إلى أن أفضل الأضاحي الغنم ثم البقر ثم الوبل. 
قال: والضأن أفضل من المعز وإناثها أفضل من فحل المعزء وفحول 
الضأن خير من إناث المعزء وإناث المعز خير من الإبل والبقر. وقال 
بعض أصحاب مالك: الإبل أفضل من البقر. 

واحتج مالك وأصحابه بأن النبي ككل كان يضحي بالغنم لا بالإبل 
ولا بالبقر وقد تقدم ذكر الأحاديث الصحيحة بتضحيته بكبشين أقرنين 
أملحين» وتضحيته بكبش أقرن يطأ في سوادء ويبرك في سوادء وينظر في 
سواد. ۰ ٠‏ ْ 

قالوا: وهو بيه لا يضحي مكرراً ذلك عاماً بعد عام» إلا بما هو 
الأفضل في الأضحيةء فلو كانت الأضحية بالإبل والبقر أفضل لفعل إلا 
ذلك الأفضل . 

قالوا: فإن قيل: أهدى في حجته الإبل ولم يهد الغنم. 

فالجواب: أنه أهدى الغنم أيضاً فبعث بها إلى البيت» ولو سلمنا 
أن الإبل أفضل في الهدي فلا نسلم أنها أفضل في الأضحية» والمالكية 
لا ينكرون أفضلية الإبل في الهدي» وإنما يقولون: إن الغنم أفضل في 
الأضحية» ولكل من الغنم والإبل فضل من جهة. فالإبل أفضل من حيث 
كثرة لحمهاء والغنم أفضل من حيث إن لحمها أطيب وألذ. 
)0( چ البخاري برقم »)۸٤١(‏ صحيح مسلم برقم ٠(‏ )© مسند أحمد (۲/ 550) 


سنن الترمذي برقم (5469). وسئن النسائي برقم رمدملا سئن أبي داود برقم 
(1ه"). 


الأضحية 


|| 


وقد أجاب الجمهور عن دليل مالك بأن تضحيته بي بالغنم لبيان 
الجوازء أو لأنه لم يتيسر له في ذلك الوقت بدنة ولا بقرة» وإنما تيسرت 
له الغنم. هكذا قالوا. 


دليل الجمهور ظاهر. لكن دليل المالكية أخص في محل النزاع ؛ 
لأنه ي لم يضح إلا بالغنم والخير كله في اتباعه في أقواله وأفعاله» وما 
جاء عنه من تفضيل البدنة ثم البقرة ثم الكبش الأقرن» لم يأت في 
خصوص الأضحية ولكن فعله ييو في خصوص الأفيحية والله تعالى 
يقول: «لقَّدَ کان ؛ لك في شرل آل اأ اسوه تة [الأحزاب: .]1١‏ 
قصده الغنم دون غيرها؛ لأنه لو لم يتيسر له إلا الغنم سنةء فقد يتيسر له 
غيرها سنة أخرى. 

والحاصل أن لكل من القولين وجهاً من النظر. والله تعالى أعلم 
بالضواهه: 

فائدة : 

ل زوق الي عن اين ¿ عمر وا كان ب يضحي 
بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد الجزور. 

فالجواب: أن الزرقاني في شرح الموطأ قال ما نصه: وحديث 
البيهقي عن ابن عمر كان يضحي بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد 
الجزور. ضعيف» فى سنده عبل الله بن نافع وفيه مقال.اه. 

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى“ عن أبي أمامة وعبادة بن 


.)۲۷۲/۹( السنن الكبرى‎ )١( 
.)۲۷۳/۹( (؟) . السئن الكبرى‎ 


2 ا 0 ان ا اا داس 
الصامت ويا عن النبى به أنه قال: «خير الضحايا الكبش 
الأقرن».اه. 

وقد ذكر النووي أن فيه ضعفاًء ولا شك أنه تقويه الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عنه َة بالمداومة على التضحية بالكبشين الأقرنين» أو 
الكبش الأقرن كما تقدم إيضاحه. 

الاشتراك فى الأضحية 

ذهب جمهور أهل العلم إل جواز اشتراك سبعة مضحين فى بدنة 
أو بقرة» بأن يشتروها مشتركة بينهم» ثم يهدوا بها أو يضحوا بها عن كل 
واحد سبعها. 

واستدلوا بيحديث جابر قال: «نحرنا مع رسول الله ية عام الحديبية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة». رواه مسل . 

وفي لفظ آخر لمسلم”'' عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله لا 
مهلين بالحج فأمرنا رسول الله ي أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة 
منا فى بدنة). 

والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الهدي والأضحية. كما أن ظاهر 
الأحاديث فيه الدلالة الواضحة على الاشتراك فى الملك. 
شتركة ولا بقرة شت كة» وإنما يملكها واحد فيشرك معه غيره فى 
الأجر. أما اشتراكهم في ملكها فلا يجزئ لا في الأضحية ولا في 
الهدي الواجب» وكذلك هدي التطوع خلافاً لأشهب من أصحابه. 


(۲) نفس المصدر. 


الأضحية 5 


وقد حمل مالك أحاديث اشتراك السبعة في البدنة والبقرة على 
الاشتراك فى الأجرء بأن يكون المالك واحداً ويشرك معه غيره في الأجر 
لا فى ملك الرقبة. 


وقد احتج بعضهم لمالك بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث 
كانوا محصرين وهذا مردود بأنه قد ثبت في الروايات الصحيحة أنهم 
اشتركوا الاشتراك المذكور في حجه» ومعلوم أن النبي يي لم يحج بعد 
الهجرة إلا حجة الوداع. 

« تال السنقيطي و : 

التحقيق أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهما يقوم مقام الشاة 
ويدخل في عموم قوله تعالى: قا أَسَْيسَرَ مِنَ مذي [البقرة: 197] 
والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الهدي والأضحية. والروايات الصحيحة 
التي ذكرنا حجة على كل من خالف ذلك كمالك ومن وافقه» كما روي 
ذلك عن ابن عمر ويا أنه كان لا يرى التشريك ثم رجع عن ذلك لما 
نله لمق كما ررق ذلك أحهز” . 


الاشتراك فى الشاة الواحدة 
ثبت في الصحيح أن النبي ية ذبح كبشاً وقال: «اللهم تقبل عن 


سم ۲ 
محمد وال 000 . 


والحاصل أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز اشتراك مالكين فى 
شاة الأضحية» أما كون المالك واحداً فيضحى عن نفسه بالشاة وينوي 
اشتراك أهل بيته معه فى الأجرء وأن ذلك يتأدى به الشعار الإسلامي 
عنهم جميعاً فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لدلالة النصوص الصحيحة عليه 
)١(‏ انظر: الفتح الرباني ۳۹/۱۳. 


(۲) رواه الحاكم في المستدرك (؟7/ 570)» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي 
في السنن الكبرى (7509/94)» كلاهما بلفظ: «اللهم هذا...)2. 


الأضحية 


: ٤ 


كحديث أبي أيوب الأنصاري: كان الرجل في عهد رسول الله ب يضحي 
بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون» حتى تباهى الناس» فصار 
كما ترى. قال في المنتقى: رواه ابن ماجه والترمذي وصحح”"؟. وقال 
شارحه في النيل: وأخرجه مالك في الموطأ. إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

والاشتراك المذكور في الأجر في الشاة الواحدة يصح ولو كانوا 
أكثر من سبعةء. كما هو ظاهر النصء وكما صرح به المالكية 
وغيرهم. 

واشترط المالكية لذلك شروطاً ثلاثة» وهي : 

- سكناهم مع المضحي . 

۲ - وقرابتهم منه. 

۳ - وإنفاقه عليهم وإن تبرعاً . 

ولا أعلم لهذه الشروط مستنداً من الوحي إلا أن يكون يراد بها 
تحقيق في مسمى الأهل» وأن أهل الرجل هم ما اجتمع فيهم الأوصاف 
الثلاثة. 

وقد ذهب إلى جواز التضحية بالشاة الواحدة عن المضحي وأهله 
کا : مالك والليث والأوزاعي وإسحاق ونص عليه أحمد وروي ذلك 
عن ابن عمر وأبي هريرة. 

وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة» لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من 
واحد فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزئ عنهما. ظ 

۰ تال الشنقیطی كان : 


والحديث المتفق عليه المذكور حجة على من خالفه. 


)۱( جامع الترمذي برقم (ه١6١)‏ سنن ابن ماجه برقم (€۷(. 


الأضحية 


o : 


اشتراك أكثر من سبعة في البدنة 

ذكر عن سعيد بن المسيب في إحدى الروايتين عنه: أن البدنة 
تجزئ عن عشرة. وبه قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة من الشافعية. 

ودليلهم في ذلك ما رواه ابن خزيمة فى صحيحه ‏ وهو في 
الصحيحين ‏ من حديث رافع ابن خديج: «أنه يله قسم فعدل عشراً من 
الغنم ببعی. 

واستدلوا بما رواه ابن عباس : «كنا مع النبي يكل في سفرء فحضر 
الأضحى فاشتركنا فى البقرة تسعة وفى البدنة عشرة» رواه الترمذي وحسنه 
وصححه ابن ا ۰ 


: تال المُنقيطي وله‎ ٠ 
أظهر قولي”" أهل العلم عندي: أن البدنة لا ار‎ 


E 
ورواية جابر: أن البدنة تكفي في الهدي عن سبعة أخص في محل‎ 


)١(‏ وهذا لفظ البخاري: انظر: صحيح البخاري حديث رقم (۸۸٤۲)ء‏ شرح مسلم حديث 
رقم (1954). 

(۲) انظر: جاح الترمذي حديث رقم (4:60), وصحيح ابن حبان برقم (0٠٠2).ء‏ ورواه 
0 أيضاً 7175/١‏ وصححه أحمد شاكر في شرح المسند .١٠١١/٤‏ 

(۳) قلت: المؤلف كاله لم يذكر إلا قولاً واحداً وهو القول المذكور عن ابن المسيب 
وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة بإجزاء اشتراك العشرة في البدنة. ولم يشر إلى القول 
الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أن الاشتراك في البدنة إنما يكون عن سبعة» فلعل 
المؤلف لم يشر إلى القول الثاني لشهرته» أو لأنه قد تقدم قبل ذلك ما يومئ إلى هذا 
القول فاكتفئل به. 

)٤(‏ قال الترمذي (405): والعمل على هذا عند أهل العلم. وذكر الشوكاني عن 
الطحاوي وابن رشد أنهما ادعى الإجماع على أن البدنة والبقرة عن سبعة» 
وأجاب عن ذلك بأن الخلاف فى ذلك مشهور حكاه الترمذي في سننه عن 
اتاق يق راعوية» انظره البسيل العرار: 59/8 القراوئ الف :416/1 نيل 
الأوطار .١7//6‏ 


1 ا و 
النزاع من حديث رافع بن خديج؛ لأن هذا في قسمة الغنيمة لا في 
الهدي وحديث جابر في خصوص الهدي» والأخص في محل النزاع 
مقدم على الأعم . 


وأما حديث ابن عباس فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعضده 


بحديث رافع بن خديج. وحديث ابن عباس هذا ظاهره أنه في الضحاياء 
وعلى كل حال فحديث جابر أصح منه. 

وحمل ابن حجر حديث ابن عباس على أن الأصل أن البعير 
بسبع ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب 
ذلك» وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك .اه. والعلم عند الله 
تعالى. 


التفضيل بين الذكر والأنثى في الأضحية 
أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأنثى في الأضحية واختلفوا 
أيهما أفضل. وظاهر النصوص الصحيحة: أن ذكور الضأن خير من 
إنائهاء لتضحيته 4ه بالكبش دون النعجة. وبعضهم قال: بأفضلية الذكور 
مطلقاًء وبعضهم قال: بأفضلية الإناث مطلقاً. ولم يقم دليل صحيح في 
غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنه أفضل من أنثاه. 


العيوب فى الأضحية 
اعلم أن المعيبة لا تجوز التضحية بها ولا تجزئ. 
والأصل في ذلك حديث البراء بن عازب ويه قال: قال 


)١(‏ قلت: قد يقال في الجمع بأن البدنة تجزئ عن عشرة في الأضحية والقسمة 
بخصوصهما لكون حديث ابن عباس في الأضحية فلا يجوز مثلاً في الهدي. فتكون 
المحصلة أن الشاة عن واحد في الهدي والأضحية والبقرة عن سبعة في الهدي 
والأضحية والبدنة عن سبعة في الهدي وعن عشرة في الأضحية والقسمة لحديث رافع 
وابن عباس وبمثل هذا قال الشوكاني كُألهُ. 


عه 


“سيا كه 
رسول الله كه : «أربع لد تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء التي لا 
تنقى». وفى رواية: «والكسير التى لا تنقي». رواه الإمام أحمد 
وأصحاب السئن وابن حبان والبيهقي والحاك"" وحسنه أحمد وصححه 
الترمذي وحسه النووي . 

وقد جاء فى الحديث عن على ذه قال: «أمرنا رسول الله كَل أن 
نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا 
خرقاء» رواه الخمسة”" وصححه الترمذي. وأعله الدارقطني . 

قوله: [البين ضلعها] أي : عرجها كما هو واضح» والضَلّع بفتح 
الضاد واللام. 

قولة: [التي لا تنقي] هي التي لا مخ فيها لأن النفي بكسر النون 
المشددة وسكون القاف المخ. فقول العرب: انقت تنقي. إنقاء: إذا كان 
لها مخ ومنه قول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه. 
يبيت الندى يا أم عمر ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حلوب 

قال ابن الأثير في النهاية: الكسير التي لا تنقي هي التي لا مخ 
فيها لضعفها وهزالها. 

قوله: [المقابلة] بفتح الباء بصيغة المفعول: هي التي قطع شيء من 
مقدم أذنها ولم ينفصل» بل بقي لاصقاً بالأذن متدلياً . 

قوله: [المدائرة] بفتح الباء بصيغة المفعول: هي التي قطع شي من 
مؤخر أذنها على نحو ما ذكرنا فيما قبلها . 


))51559( سنن النسائي برقم‎ »)7١55( سنن ابن ماجه برقم‎ »)۲۸٤ /٤( مسند أحمد‎ )١( 
.)5155/١7( صحيح ابن حبان‎ 
.)۱٤۹/۱( مسند أحمد‎ »)۲۸۰٤( سنن أبي داود برقم‎ »)٤۳۷۲( 


الأضحية 


ل : 

قوله: [خرقاء]: التي في أذنها خرق مستدير. 

قوله: [شرقاء]: مشقوقة الأذن. 

وضابط ما يمنع الإجزاء هو ما ينقص اللحم. 

وقال النووي: أجمعوا على أن العمياء لا تجزئ» وكذلك العوراء 
البين عورها. والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين مرضها والعجفاء. 

واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته. فمذهب الشافعية أنها تجزئ». 
وقال مالك: إن كانت مكسورة القرن وهو يدمي لم تجزئه وإلا فتجزئه» 
وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزئه سواء دميت أم لا 
وإن كانت دون النصف أجزأته . 

وأما مقطوعة الأذن: 

فعند الشافعية لا تجزئ سواء قطع كلها أو بعضها. وبه قال مالك 
وداود. 

وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف لم تجزئه» وإلا فتجزئه. 

وقال أبو حنيفة : إن قطع أكثر من الثلث لم تجزئه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن بقي أكثر من نصف أذنها أجزأت. 

وأما مقطوعة بعض الألية: 

فلا تجزئ عند الشافعية وبه قال مالك وأحمد. 


وقال أت فة فى رواية: إن بھی الثلث أجزأت» وفي رواية: إن 
بقى أكثرها أجزأت . 
وقال داود تجزئ بكل حال. 
إدخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث 


اعلم أن منع إدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث منسوخ. فقد دلت 
الأحاديث الصحيحة. على أنه بي منع إدخار لحم الأضاحي بعد ثلاث» 


الأضحية 
س ا ا اا 
والإدخار منها مباحاً مطلقاً. 

وسنذكر هنا إن شاء الله طرفاً من الأحاديث الصحيحة الدالة 
على المنع المذكور أولاً وعلى نسخه وإباحة ذلك مطلقاً : 

١-أخرج‏ البخاري عن سلمة بن الأكوع ول قال: قال 
رسول الله ل : «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه 
شيء2؛ فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد 
فأردت أن تعينوا فيها» وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضاً قريباً من لفظ 
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٠. البخاري‎ 


١‏ أخرج مسلم عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي 
طالب ويه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: «إن رسول الله بيا نهانها أن 
نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث» وفي لفظ لمسلم: «إنه ية قد نهاكم أن 
تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا». 


۳ - وأخرج مسلو”" عن عبد الله بن واقد قال: «نهى رسول الله يكل 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت 
ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة ويا تقول: دف أهل أبيات 
من أهل البادية صفرة الأضحى زمن رسول الله بي فقال رسول الله ية : 
«ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله 
إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ويجملون منها الودك. فقال 
(۱) صحيح البخاري برقم (0149): صحيح مسلم برقم .)۱۹۷٤(‏ 


)۲( صحیح مسلم برقم (59). 


الأضحبة 
كد ال ع" سسا سح ا د ا 


رسول الله ية: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا 


وتصدقوا) . 


فكل هذه الأحاديث وغيرها الثابتة بالأسانيد الصحيحة في مسلم 
وبعضها في البخاري فيه الدلالة الصحيحة الصريحة: أن تحريم الإدخار» 
والأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث: أنه منسوخ» وأن ذلك جائز 
مطلقاء وفي بعض الروايات: تعليل ذلك النهي الموقت بمجيء بعض 
الفقراء من البادية» وهم المعبر عنهم في الحديث بالدافة. 

قال ابن الأثير في النهاية: الدافة: القوم يسيرون جماعة سيراً ليس 
بالشديد يقال لهم: يدفون دفيفاًء والدافة قوم من الأعراب يردون المصر 
يريد أنهم قدموا عند الأضحىء فنهاهم عن إدخار لحوم الأضاحي› 
ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون بها .اه . 

وفي حديث الدافة دليل لمن قال من أهل الأصول: باشتراط 
انعكاس العلة في صحتها؛ لأن علة تحريم إدخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث: هي وجود دافة فقراء البادية» الذين دفوا عليهم. ولما زالت هذه 
العلة زال الحكم معهاء ودوران الحكم مع علته في العدم» هو المعروف 
في الاصطلاح بانعكاسها . 

وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي السعود في مبحث القوادح 
بقوله : 
)١(‏ قلت: وقد قال الشافعي كا4 حول هذا الأمر: يشبه أن يكون نهي النبي كَل عن 

إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى 


الفرض لقول الله تعالى في البدن: إا وت جنويا فكوا ينها وَأَلْعِمُا» [الحج : *"*] 
وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها. اهء السنن الكبرى (544/9). 


ا E)‏ — 
وعَدَمُ الس مم انحادٍ يَفْدَحُ دون النّص بالتَّمادِي 


الفرع والعتيرة 

الفرع: هو أول النتاج» كان ينتج لهم فيذبحونه. كذا ذكر ابن رافع 
راوي الحديث. 

والمَرّع بالفاء والراء المفتوحتين بعدهما عين مهملة. 

وقال الشافعي وأصحابه وآخرون: الفرع: هو أول نتاج البهيمة» 
كانوا يذبحونه» ولا يملكونه رجاء البركة في الأم» وكثرة نسلها. وهكذا 
فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. 

وقال كثيرون منهم: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لألهتهم وهي 
طواغيتهم» وكذا جاء في التفسير في صحيح البخاري وسن أبي داود. 

وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه. 

وقال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم 
بكراً فنحره لصنمه» ويسمونه الفرع . 

وأما العتيرة بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة من فوق فهي: 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب» ويسمونها الرجبية 
نضا : 

وقد اختلف أهل العلم في حكم الفرع والعتيرة على قولين: 

القول الأول: ذهب جماهير العلماء إلى نسخ الأمر بالفرع 
والعتيرة . ش 

واستدلوا على ذلك بما رواه تبك 9 من حديث ا هريرة وه 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا فرع ولا عتيرة» . 


.)191/5( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


الأضحية 


9 4۲ 


وهذا الحديث إسناده فى غاية الصحة وفيه تصريح النبي بل بأنه لا 
فرع ولا عتيرة. وهو صريح أيضاً في نسخ الأمر بهما؛ لأن قوله: «لا 
فر ولا عتيرة» نفي: أريد به النهي فيما يظهر كقوله تعالى: لملا رك ولا 


مور رق 


سو ولا جِدَالٌ فى الح € [البقرة: ۷[ . 

أي لا رفوا ولا تفسقواء وعليه فيكون المعنى: لا تعملوا عمل 
الجاهلية في ذبح الفرع والعتيرة» ولو قدرنا أن الصيغة نافية» فالظاهر أن 
المعنى: لا فرع ولا عتيرة مطلوبان شرعاً. 

القول الثاني: ذهب بعض أهل العلم وهو الصحيح عند علماء 
الشافعية وهو نص الشافعي إلى استحباب الفرع والعتيرة وبقاء 
مشروعيتهما . 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 

١‏ - حديث نبيشة ويه قال: نادى رجل رسول الله يلل فقال: إنا 
كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب» فقال: «اذبحوا لله في أي شهر 
كان ويروا لله وأطعموا» قالوا: إنا كنا نفرع فرعأ في الجاهلية» فما 
تأمرنا؟ فقال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه» رواه أبو داود”'' وغيره بأسانيد صحيحة» وقال ابن 
المنذر: هو حديث صحيح. 

داف سحن أب اود عرو عبمر ون تحت عن هال 
الراوي: أراه قال عن جده قال: سئل النبي كك عن الفرع فقال: «الفرع 
حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شُعْرُبَاً”” ابنَ مخاض أو ابن لبون فتعطيه 
)١(‏ سنن أبي داود برقم (۲۸۳۰). 


(؟) سنن أبي داود برقم .)۲۸٤۲(‏ 


ت 5- 
أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره 
وتكفأ إناؤك وتوله ناقتك». 

۳ - روى البيهقى بإسناده عن الحارث بن عمرو قال: اتيك 
النبي ييه بعرفات أو قال: بمنى» وسأله رجل عن العتيرة؟ فقال: «من 
شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع»'. 

4 عن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع 
رسول الله ية بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس إن على أهل كل 
بيت في كل عام أضحية وعتيرة» هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمى 


الرجبية» رواة أبو داوة والترمنق ‏ والساي"'“ وغيرهم. 


قال الترمذي: حديث حسن . وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف 
المخرج لأن أبا رملة مجهول. 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على حديث مخنف بن سليم المقتضي : 
أن على كل أهل بيت في كل عام: أضحية وعتيرة. 

ه تال المنقيطي كأَهُ: 

أظهر قولي أهل العلم عندي: هو نسخ الأمر بالفرع والعتيرة 
ويترجح ذلك بأمور: 

منها: أن حديث مسلم المصرح بذلك أصح من جميع الأحاديث 
المذكورة في الباب. 

ومنها: أن أكثر أهل العلم على النسخ في ذلك. 

ومنها: أن ذلك كان من قبل فعل الجاهلية» وكانوا يتقربون بهما 
لطواغيتهما . 


(۲) سنن أبي داود برقم (۲۷۸۸)ء جامع الترمذي برقم »)۱١١۸(‏ سنن النسائي برقم 
(00). 


الأضحية 
E]‏ 


وللمخالف أن يقول في هذا الأخير: إن المسلمين يتقربون بهما لله 
ويتصدقون بلحومهما. ولم نستقص أقوال أهل العلم في المنسالة لقصود 
الاختصار. 
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الموضوع 


* مقدمة الطبعة الثانية 


+ المقدمة 


مذهب المالكية فى الاستطاعة 
الاستطاعة عند أبى حنيفة 
الاستطاعة عند الشافعى 


الاستطاعة عند أحمد 
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الموضوع 
اختيار المؤلف لمعنى الاستطاعة O ET‏ 
التفضيل بين الماشي والراكب في الحج SR‏ 
أفعال النبي ب بالنظر إلى الجبلة والتشريع I‏ 
المستطيع بغيره نوعان AAAS Se‏ 
تنبيه: إذا مات الشخص ولم يحج» وذكر كلام العلماء في ذلك م 
هل ب يشترط أن يكون النائب عن غيره في الحج قد حج حجة الإسلام عن 
نفسه؟ واوا مت وو الام ماسر فلاخم ده المي يط ايو و و 


مسألة: هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ وأقوال العلماء في 


حكم أنساك الحج الثلاثة 111111111111000 


التفضيل بين الأنساك الثلاثة وأقوال أهل العلم في ذلك e‏ 
تنبيه: جواب الذين يفضلون الإفراد عن الأحاديث الواردة بأنه كلل كان 
قارناً» والأحاديث الواردة بأنه كان متمتعاً ANN a‏ 
تنبيهات مهمة eee ease eS‏ 
التنبيه الأول: إبطال دعوى أن النبي يي كان متمتعاً التمتع المعروف . 
التنبيه الثاني: إبطال دعوى من ادعى أن النبي كل إنما أمر بالإحلال لمن 
أحرم بالعمرة وحدها دون من كان مفرداً أو قارناً ولم يسق التي ::. 
التنبيه الثالث: الرد على من ادعى أنه َي أحرم ولم يعين نسكا eee)‏ 
التنبيه الرابع: ادعاء الشيخ عدم إمكان الجمع بين الروايات الواردة 
بأنه تل كان قارناً والواردة بأنه كان مفرداً والواردة بأنه كان متمتعاً . 
التنبيه الخامس: أن مذهب ابن عباس في أن من طاف حل بعمرة شاء أو 


أبى مذهب مهجور م اي AES‏ و قا RSS‏ 

التنبيه السادس: الرد على بعض المتأخرين القائلين بمنع الإفراد مطلقاً . 
التنبيه السابع: هل لأهل مكة تمتع وقران أو لا؟ N‏ 

* مواقيت الحج والعمرة ا NS‏ 
الميقات الزماني اسوك ار وق لواح لاطو ا امنا ماو امال اط eS‏ 


or 
or 
o4 
امن‎ 


فهرس الموضوعات 3 


الموضوع الصفحة 
الاختلاف في توقيت ذات عرق وان OV Ae ALE‏ 
فروع تتعلق بالمواقيت EASA‏ م ا و ا E‏ 
الفرع الأول: المواقيت الخمسة مواقيت لكل من مر عليها من غير 
أهلها 1 15 NOS RS‏ 
الفرع الثاني : من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات الع E‏ 
الفرع الثالث: إهلال أهل مكة الس اما ا ل 1 
الفرع الرابع: من سلك طريقا لا ميقات فيها E RN SSA‏ 
الفرع الخامس: من جاوز الميقات من دون إحرام وهو يريد النسك 1 
الفرع السادس: تجاوز الميقات لمن لا يريد حبّاً ولا عمرة وأقوال أهل 
العلم في ذلك ا O ANS‏ 
الفرع السابع: الإحرام من موضع فوق الميقات E le‏ 
الفرع الثامن: أيهما أفضل الإحرام من الميقات أو من بلده إن كان أبعد من 
الميقات؟ والخلاف في ذلك arav‏ 
الفرع التاسع: حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني ا E SS‏ 
# التلبية تبح ع طرفل لطاسافافه وو لا اذ ف لئاق درطو ا رشن ل مه مو WAS FSD‏ 
يعنى التلية Ca‏ ا NAE‏ 
لفظ التلبية OEE‏ اوسا حا N‏ 
حكم التلبية واختلاف أهل العلم في ذلك O ERE‏ 
أول وقت التلبية ل ل 
قطع التلبية ا SE O E‏ 
فروع تتعلق بالتلبية VE esses AS SAE.‏ 
الفرع الأول: رفع الرجال أصواتهم بها لاعس الا اش الا 
الفرع الثاني : حكم رفع الصوت بالتلبية للنساء 0 VO SR‏ 
الفرع الثالث: استحباب الإكثار من التلبية معاي سو سمو VO‏ 
الفرع الرابع: اختلاف العلماء في استحباب التلبية حال طواف القدوم 
والسعى بعده مو لجا متهم لاملا مسابو سدور VY aR‏ 
۷٦‏ 


الفرع الخامس: تلبية المحرم في المسجد الحرام وغيره من المساجد 


۳4۸ 
الموضوع الصفحة 
الفرع السادس: التلبية في الأمصار والبراري VV EAs‏ 
* محظورات الإحرام VAS esses isis‏ 
المحظور الأول: الرفث والفسوق والجدال OAS‏ ام A‏ 
المحظور الثاني : حلق الشعرء وفيه مسائل aa N‏ سويت قرا 
المسألة الأولى: حلق الشعرء لأجل المرض أو الأذى aA‏ لا 

تنبيه: الجواب عما ورد بأن كعب بن عجرة قد أمره ية أن يهدي 
هدياً بقرة مدع م اموت كر Ne SAE RS‏ 
المسألة الثانية: ات اه لد رااان أهل العلم فيما يلزمه /١‏ 
المسألة الثالثة: صيام الفدية له أن يصومه حيث شاء بلا خلاف ل A‏ 

المسألة الرابعة: إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعهء 
والخلاف في ذلك ا AT Sa ess‏ 
المسألة الخامسة: حلق شعر البدن غير الرأس» ومذاهب الأئمة في ذلك "۸ 
المحظور الثالث: تغطية المحرم الذكر رأسه E E‏ 
المحظور الرابع: لبس كل شيء محيط بالبدن أو بعضه م AV‏ 
ما يلزم من لبس شيئاً من أنواع الملبوس عند الأئمة E SR‏ 
فائدة: السلاح للمحرم ملام وس عرو جالع مح نطو ES‏ 
المحظور الخامس: استعمال المحرم الطيب في بدنه أو ثيابه Te‏ 
ما يلزم المحرم الممنوع من الطيب إذا فعل ذلك a‏ 1 
تنبيه : عن أشياء تتعلق بالطيب VS Sasa‏ 
مسألة في استدامة الطيب بعد الإحرام والخلاف فى ذلك لو O r‏ 
تنبيه: حكم ما لو طيب ثوبه قبل الإحرام فق سعط كنطو رط اوساو نا 
المحظور السادس: قص الأظفار أو بعضها خفنت سسا الاب و نا 
مذاهب العلماء فيما يلزم من فعل شيء من ذلك 00000 
المحظور السابع: عقد النكاح واختلاف أهل العلم في ذلك es‏ 
فروع تتعلق بمسألة نكاح المحرم VELA SASS‏ 


الفرع الأول: مراجعة المحرم مطلقته O‏ 


EPR عات‎ 53 ١ 0 


الموضوع الصفحة 
الفرع الثاني: الوكيل على التزويج إذا كان محرماً MEE‏ 
الفرع الثالث: تزويج السلطان بالولاية العامة إذا كان محرما Eee‏ 
الفرع الرابع: أن للشاهد المحرم أن يشهد على عقد نكاح ا 
الفرع الخامس: خطبة المحرم NERS GSE‏ وو نا 
الفرع السادس: فساد نکاح المحرم SS‏ ا 
الفرع السابع: إذا وكل الحلال حلالاً في التزويج ثم أحرم أحدهما 
أو المرأة e‏ اوه داور ل NOS‏ 
المحظور الثامن: الجماع» وفيه مسائل 1 1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا 1 E‏ 
المسألة الأولى: إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة م ا 
المسألة الثانية : إذا كان جماعه بعد الوقوف وقبل الرمي والطواف e‏ 
المسألة الثالثة: إذا كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف 
الإفاضة EOE E ES EE‏ 
المسألة الرابعة: مقدمات الجماع وما يلزم في ذلك 9د 0 0 000 
المسألة الخامسة: فروع تتعلق بمسألة الجماع اا 
الفرع الأول: عدم الدليل من الكتاب ولا من السنّة لما ذهب إليه أهل 
العلم في فساد الحج وعدم فساده بالنسبة للجماع 0001 
الفرع الثاني : وفيه مسائل E E 0 aA‏ 
المسألة الأولى: إذا جامع مراراً Yo‏ 
المسألة الثانية: إذا جامع ناسياً لإحرامه Ra‏ 
المسألة الثالثة: التفريق بين الزوجين في حجة القضاء Es‏ 


المسألة الرابعة: على الزوجة ما على الزوج إن كانت مطاوعة له ٠١١‏ 
المسألة الخامسة: الهدي الواجب على من أفسد حجه بالجماع ٠١١‏ 


الفرع الثالث: هل يقضي الحج بنوع النسك الفاسد أم لا؟ NERE‏ 
الفرع الرابع: إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه مو ا 


الفرع الخامس: الحكم في المحرمة التي أكرهها زوجها على الوطء ... ٠١١‏ 
الفرع السادس: المكرهة التي فسد حجها هل ترجع بالفدية على 
زوجها؟ O O‏ ا I N‏ 


ZE‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الفرع السابع : من أفسد حجة القضاء بالجماع ل VE‏ 
المحظور التاسع : الصيد OSE‏ 
مسائل تتعلق بصيد المحرم VEO ESS RGA‏ 
المسألة الأولى: أكل المحرم ما صاده رجل حلالء والخلاف في 
ذلك NOs‏ 
المسألة الثانية: لا تجوز ذكاة المحرم للصيد ET‏ 
المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام اطق Ae‏ 
اختلاف العلماء في المراد بالكلب العقور Na‏ 
المسألة الرابعة: الصيد عند الشافعي ومالك وأحمد ah‏ 
المسألة الخامسة: العمد والنسيان فى الصيد Nessa 1 SS‏ 
المسألة السادسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه حو ع ا 
المسألة السابعة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة TE Senses‏ 


المسألة الثامنة : إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» والخلاف في ذلك ٠١۳‏ 
المسألة التاسعة: إذا دل المحرم محرماً آخر على الصيد فقتله» فما 


الحكم؟ eT E E‏ ا 


المسألة العاشرة: إذا اشترك محرمون فى قتل صيدء والخلاف ذلك .. ٠١١‏ 


المسألة الحادية عشرة: الصيد ينقسم إلى قسمين Ea‏ 
المسألة الثانية عشرة: التخيير في جزاء الصيد PUES‏ 
المسألة الثالثة عشرة: المثل من العم له ثلاثة أحوال Aa‏ 
المسألة الرابعة عشرة: صيد الحرم المكي وقطع شجره ونباته ........ ۹ 
المسألة الخامسة عشرة: قطع اليابس من الشجر والحشيش» والخلاف 

في ذلك لاح اب جروا ولس ال ار Ea‏ 
المسألة السادسة عشرة: ترك البهائم ترعى في نبات الحرمء والخلاف 

في ذلك م Eales ESER‏ 
المسألة السابعة عشرة: الحلال إذا قتل صيداً في الحرم المكي Ess‏ 
المسألة الثامنة عشرة: الصيد المائي من آبار الحرم وعيونه E‏ 


المسألة التاسعة عشرة: اختلاف العلماء في شجر الحرم المكي وخلاه ٠٤١‏ 


فهرس الموضوعات 5 


الموضوع الصفحة 
المسألة العشرون: حرم المدينة والخلاف فيه EPL‏ 
المسألة الحادية والعشرون: الخلاف في صيد حرم المدينة هل يضمنه 
قاتله أو لا؟ VEO NS A‏ 
المسألة الثانية والعشرون: جمى رسول الله با 1 
المسألة الثالثة والعشرون: صيد وَج وقطع شجره ا سس لكا 
تنبيهات محم a‏ قو قن اناما EEN SEARS SESS‏ 
الأول: في ذكر أشياء وردت فيها نصوص 111 
فمن ذلك (العصفر) EV clea Rs‏ 
ومن ذلك (الحناء) دب 00 
مسألة في أحكام أشياء متفرقة 1ك«( 
الأول: النظر في المرآة VO ea UAE SR e‏ 
الثاني: غسل الرأس والبدن بالماء OFS‏ 
الثالث: إزالة المحرم الوسخ عن نفسه ودخوله الحمام OES‏ 
الرابع : حكم من قتل بعّسله رأسه قملاً OO see‏ 
الخامس: الحجامة O RD SS‏ 
السادس: الحك ONA E RS‏ 
السابع: تقريد البعير 00 11 1 1[ 00 
الثامن: تضميد العين بالصبر ونحوه ال ا ا ا VO‏ 
التاسع: السواك في الإحرام 1 VO‏ 
* فصل فيما تتعدد فيه الفدية ونحوها وما لا يتعدد فيه ذلك» وأقوال العلماء 
في ذلك ا ا E OE‏ 0 
تنبيه : ما ذكر في هذا الفصل لا نص فيه من كتاب ولا سئة فيما نعلم ... ٠١١‏ 
# طواف القارن والمتمتع» واختلاف العلماء في ذلك VO sea‏ 
فروع تتعلق بمسألة الطواف ا VT‏ 


الفرع الأول: صفة الطواف اا 00 
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الموضوع ش الصفحة 
الفرع الثاني: لا بد من أن يكون خارجاً جميع بدنه حال طوافه من 
شاذروان الكعبة وعن جدار الحجر E OTT‏ لا 
الفرع الثالث: الرَّمَّل في الأشواط الثلاثة NES‏ 
تنبيهان ماسو الوا AOR‏ اند ساس فا لاا 
الأول: الحكمة في الرمل اعد اناا م امسا EEE‏ 
الثاني : اختلاف الروايات في الرمل ESAS‏ 
الفرع الرابع : الاضطباع في الطواف VVERE‏ 
الفرع الخامس: خلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة من الحدث 
والخبث وستر العورة في الطواف ل WA EE SS‏ 
الفرع السادس: أنواع الطواف 01 0 VAG‏ 
الخلاف في طواف القدوم وطواف الوداع' او ني امار بو نين قا 
الفرع السابع: في أول وقت طواف الإفاضة وآخره AV bek‏ 
الفرع الثامن: في حكم استلام وتقبيل الركنين الأسود واليماني ا 
تنبيهات Asses ened‏ 
الأول: اختلاف الروايات في موضع صلاته بي الظهر يوم النحر . ٠۸١‏ 
الثاني: اختلاف الروايات في إفاضته كَل لحن مي جوت و با 
الثالث: اختلاف الروايات في كونه ية طاف ماشياً أو راكباً ..... 1۹1 
الفرع التاسع: حكم الركعتين خلف المقام 0 E‏ 
فائدة: ما يقرا في ركعتي الطواف Ae‏ 
الفرع العاشر: ركعتا الطواف في وقت النهي» والخلاف في ذلك رن 
الفرع الحادي عشر: هل يفتقر الطواف إلى نية تخصهء والخلاف في 
ذلك اتوابك اوضمة اماك سارف لاس لمن واس ف بالط وشو امامطا ع ما نو او ما 156 
الفرع الثاني عشر: الحكم فيما لو أقيمت الصلاة أثناء الطواف O‏ 
الفرع الثالث عشر: من طاف قبل التحلل وهو لابس مخيطاً A‏ 
الفرع الرابع عشر: الطواف في أوقات النهي VOTE DR‏ 


الفرع الخامس عشر: أيهما أفضل الطواف بالبيت أم صلاة النافلة ....... AV‏ 


الموضوع الصفحة 
مسألة في السعي ااا ااا ا AVE E ESS A‏ 
الخلاف فى كون السعى ركناً أو واجباً RES‏ [ 00000 
فروع تتعلق بمسألة السعي الت حاو ةاساومو وا ا 
الفرع الأول: الطهارة وستر العورة في السعي ا ل 
الفرع الثانى : الترتيب فى السعى E eee ea‏ 
الفرع الثالث: تقديم السعي على الطواف والاختلاف فيه E‏ 

الفرع الرابع : اشتراط قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل 
شوط SO SEALE ESAS RS e‏ 
الفرع الخامس: السعي في غير موضع السعي POON aA‏ 
الفرع السادس: لو معن ا فممة ممم ممم ةف مر ةل رة ةيه نر فتن م تلن إن 
ك0 الوقوف بعرفة. وفيه أمور ASL AES 1 1 E A‏ ا 
الأول: الإجماع على أنه ركن و مط ا ا ا ل 
الثاني : الإجماع على انتهاء وقته بطلوع فجر يوم النحر ا ل ل 
الثالث: الجمع بين الليل والنهار في الوقوف ل 
الرابع: عرفة كلها موقف VE E‏ 


الخامس: من اقتصر على جزء من النهار دون الليل» والخلاف في ذلك اا 
ا ما قبل الزوال هل هو وقت للوقوف أو لا؟ والخلاف فى ذلك .. ٠١4‏ 


السابع: ف فيمن اقتصر في وقوفه بعرفة على جزء 9 من الوقت اس او 1 
فروع تتعلتق بعرفة VEER LER SRO SA SE O‏ 
الفرع الأول: وقوف المغمى عليه بعرفة NORA‏ 
الفرع الثاني : من وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة N TB EERE‏ 
الفرع الثالث: الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة ا اا 
الفرع الرابع: هل يدخل أهل مكة في الجمع والقصر أم لا؟ والخلاف 
في ذلك Sa‏ ا EVES‏ 
الفرع الخامس: الصعود على جبل الرحمة FI Sear SSE‏ 


الفرع السادس: غرنة ليست من عرفة الات نه الس او i‏ 
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الموضوع : الصفحة 

* المبيت بمزدلفة ا و N E‏ 

حكم المبيت بمزدلفة والخلاف في ذلك اا 

فروع تتعلق بالمبيت بمزدلفة لوعو جا مومه ارا المسحاف اتسف ام ا 0 

الفرع الأول: المزدلفة كلها موقف تا م لاس Vee‏ 

الفرع الثاني : ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة امم ا 

الفرع الثالث: اختلاف العلماء في القدر الذي يكفي في النزول بمزدلفة . ۲٠۸‏ 

الفرع الرابع: تقديم الصَعَفة إلى منى قبل طلوع الفجر Oe‏ 

* أحكام رمي الجمار TTS 0 000001012111 SSS‏ 

فروع تتعلق بالرمي EEE‏ اا 

الفرع الأول: في حكم الرمي 0 0 0000 

الفرع الثاني: عدد حصى الجمار م او و ال 

الفرع الثالث: صفة حصى الجمار 11[ 1 ا 111101010710101 
الفرع الرابع: الإجماع على أنه لا يُرمَى من الجمرات يوم النحر إلا 

Te RSS جمرة العقبة‎ 

الفرع الخامس: الجمهور على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم .... 77 

الفرع السادس: لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة E‏ 

الفرع السابع: الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة اا A‏ 

الفرع الثامن: رمي جمرة العقبة راكباًء وحكم ذلك ا E‏ 

الفرع التاسع: أول وقت رمي جمرة العقبة» والخلاف في ذلك م ل 

الفرع العاشر: من رمى جمرة العقبة قبل المغرب ةا اا 

الفرع الحادي عشر: اختلاف أهل العلم في رمي جمرة العقبة ليلاً as‏ 
الفرع الثاني عشر: الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم عند جماهير 

bi EO E ON E العلماء‎ 

الفرع الثالث عشر: التحقيق أنه لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال . 777 

الفرع الرابع عشر: وجوب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق رن 
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الموضوع الصفحة 
الفرع الخامس عشر: أيام التشريق الثلاثة هل هي كيوم واحد؟ والخلاف 
ذلك؟ a SEES GS‏ و 


الفرع السادس عشر: من أخحر رمي جمرة العقبة إلى يوم من أيام التشريق ۲۳۷ 


الفرع السابع عشر: اشتراط الترتيب في قضاء أيام الرمي م 
الفرع الثامن عشر: اختلاف العلماء في القدر الذي يوجب تركّه الدمّ من 
رمي الجمار SS‏ لوو معي ور ا وا ا ا 
الفرع التاسع عشر: الاستنابة في الرمي ES SSSR‏ 
الفرع العشرون: من غربت عليه شمس يوم النفر الأول وهو بمنى EA‏ 
التحلل وما يحصل بهء وفيه مسألتان RESA‏ 0000000105 
المسألة الأولى: هل الحلق نسك أو لا؟ ا 
المسألة الثانية: أقوال العلماء في مسألة التحلل FRSA‏ 
تنبيهان الجا اج شرن مي فم خارااسقيب و ام ا 1 
الأول: الحلق أفضل من التقصير عمس ONS‏ 
الثاني : أن ذلك بالنسبة للرجال خاصة ER‏ 
* المبيت بمنى» واختلاف أهل العلم هل هو واجب أو مستحب؟ TO‏ 
فصل في أحكام الهداياء وفيه مسائل Rael RES‏ 
المسألة الأولى: اختلاف العلماء في الوقت الذي تذبح فيه الهدايا Oo‏ 
المسألة الثانية : اختلاف العلماء في جواز الذبح ليالي منى FOO eases‏ 
المسألة الثالثة : أنواع الهدي: هدي واجب وهدي ليس بواجب YOO‏ 
الهدي الواجب قسمان: واجب بالنذر وواجب بغير النذر ا 
الهدي الواجب بغير النذر ينقسم إلى قسمين 000000 
القسم الأول: الهدي المنصوص عليه» وهو أربعة أقسام OSES‏ 
فروع تتعلق بهدي التمة ا ماد امو اوه ترسف الو نامر VOTES‏ 
الفرع الأول: إجماع أهل العلم على أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من . 
الهدي والصوم عند العجز عن الهدي ب 1 0 0000 


الفرع الثاني : القارن إن كان أهله حاضري المسجد الحرام .. OVS‏ 
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٦ 
الموضوع الصفحة‎ 
الفرع الثالث: هل يسقط الدم عن القارن إذا سافر مسافة قصر بعد العمرة‎ 
A EEO أو لا؟‎ 
BRS الفرع الرابع: من أين يحرم المكي إذا أراد الإحرام بالقران؟‎ 
POA A الفرع الخامس: شروط وجوب هدي التمتع اس‎ 
1 الفرع السادس: ما يجزئ في هدي التمتع والقران واوا‎ 


الفرع السابع: اختلاف أهل العلم في وقت وجوب الهدي ووقت نحره . ٠٠٤‏ 
الفرع الثامن: المتمتع إذا كان ساق الهدي وفرغ من عمرته فهل له 


التحلل أو لا؟ فيه قولان Aa‏ لامشل امال دو الحا مط وه Nee‏ 
الفرع التاسع : العاجز عن الهدي إذا بدأ صوم الثلاثة ثم وجد الهدي فما 

الحكم؟ 0000010101 NERDS‏ 
الفرع العاشر: اختلاف العلماء في أول صوم الأيام الثلاثة للعاجز عن 

الهدي ام و لوه الحو طاطم وتام ملو الوا دما الب لخو VVE‏ 
الفرع الحادي عشر: صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله A‏ 
الفرع الثاني عشر: إن فاته صوم الثلاثة قبل يوم النحر فهل يجوز له أن 

يصوم أيام التشريق الثلاثة؟ 000120195 VEE RE‏ 
الفرع الثالث عشر: لو أخر صوم الأيام الثلاثة عن وقتها واختلاف أهل 

العلم في ذلك E E‏ مق لالح ل ا 11/7 
القسم الثاني : الهدي المسكوت عنه ااا 
الهدي الذي ليس بواجب Saas Resa‏ ااا 
فروع تتعلق بمسألة الهدي VV SRS‏ 
الفرع الأول: : وجوب ذبح 0000 وتفريقه فيه LA E‏ 
الفرع الثاني: يسن تقليد البُدن وإشعارها ل 
الفرع الثالث: الرد على أبي حنيفة القائل بالنهي عن الإشعار VAS‏ 


الفرع الرابع : يسن تقليد الغنم عند عامة أهل العلم» خلافاً لمالك» ولا 
تشعر الغنم إجماعاً VASE e aA‏ 
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الموضوع الصفحة 
الفرع الخامس: من أهدى إلى الحرم هدياً وهو في بلده ليس بحاج ولا 
معتمر لا يحرم عليه شيء TMA SE‏ 
الفرع السادس: من أراد النسك لا يصير محرما بمجرد تقليد الهدي ..... ين 
الفرع السابع: لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم ا 
الفرع الثامن: حكم ركوب المُهدِي البدنة المهداة في الطريق 3 
الفرع التاسع: حكم الهدي إذا عطب في الطريق قبل بلوغه محله A cit‏ 
الفرع العاشر: ما يجوز الأكل منه في الهدي وما لا يجوز ا 1 
# العمرة› تعريفها في اللغة والشرع ا ا رو 1 
حكم العمرة» والخلاف فيه TANA ec CE‏ 
فروع تتعلق بمسألة العمرة 0 ا 
الفرع الأول: لا خلاف في أن جميع السّنة وقت للعمرة 0 01 
الفرع الثاني : عمرة في رمضان تعدل حجة 00 0 0 ا 
الفرع الثالث: عمر النبي بي أربع ولم يعتمر في رجب ل 
* الفوات والاحصار احم لو مات سق اوتا بن ال اواو وف ام VO‏ 
الفوات TORS]‏ 
الإحصار ومعناه في اللغة العربية ب او الخ اا و 
مسألة: المراد بالإحصار في قوله تعالى: إن حيرم قا سير مِنّ المْدي» 
واختلاف العلماء في ذلك OE‏ 
فروع تتعلق بمسألة الإحصار NEE‏ الم 


الفرع الأول: اختلاف أهل العلم في المراد بقوله: قا سير مِنَ ادي ١١م‏ 
الفرع الثاني : اختلاف أهل العلم في الموضع الذي يَنحر فيه المحصّر هديه ٠٠۲‏ 
الفرع الثالث: إذا لم يكن مع المحصّر هدي فما الحكم؟ مع ذكر 


الخلاف فى ذلك Raa‏ 
الفرع الرابع: إذا عجز المحصر عن الهدي فهل يلزمه بدل عنه أو لا؟ 
مع ذكر الخلاف ا ال ل اود م i‏ 


الفرع الخامس: إذا أراد المحصر التحلل فهل يلزمه حلق أو تقصير أو لا 
يلزمه شيء من ذلك؟ مع ذكر الخلاف Pee‏ 


* الأضحية 


لخم 


الموضوع 


الفرع السادس: الترتيب بين النحر والحلق 


التضحية ببهيمة الأنعام eT‏ 
التفضيل بين أنواع الأضاحي ee‏ 
الاشتراك في الأضحية 001 
الاشتراك في الشاة الواحدة SRS‏ 
اشتراك أكثر من سبعة في البدنة 511118 
التفضيل بين الذكر والأنثى في الأضحية ... 
العيوب في الأضحية SS‏ 


nn‏ فوا م .ع ووو ةفع عم مو فو م وام مم6 مم56 


لقعا ما افو م قا ء هار مو زر فاه ملم م م مام 6 و6 ممه 


واواقاواقواة ةانم م و ووام عم م وام وو مو مث م نم5 


الذبح قبل صلاة العيد ES‏ 


eeneeenensene cence non nnns 


هفقو مع م م و و ووم ممم م عار ووم مم مانم 


واأقاعاة م مو و وو ةاث ميم م م وامرث وام نمث هم م م5 


امام م وام ف ةم مهام ءا معام ان مه م وو م 6 6ه 


